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ل للمحكمة الإدارية 
ّ

كلمة الرئيس الأو

تتعهّد المحكمة الإدارية بالمهام المنوطة بعهدتها طبق المبادئ الدستورية المتعلقة بتعزيز دولة 
القانون وإستقلال القضاء. ويعتبر القضاء الإداري ركيزة أساسية لتجسيم علوية القانون وصون 
تكرّسه  ما  خلال  من  المذكورة،  بالمعايير  العمومية  الإدارة  التزام  وضمان  والحريات  الحقوق 
المحكمة من مبادئ سواء في الأحكام التي تصدرها أو في الآراء التي تبديها في إطار وظيفتها 

الإستشارية.  

ويكتسي التقرير السنوي للمحكمة الإدارية أهمّية خاصة، بما يتيحه من إستعراض شامل لنشاط 
الهيئات القضائية والإستشارية بها. كما يبينّ أهمّ المؤشّرات والإحصائيات التي تبرز حجم العمل 
الذي تقوم به المحكمة والمجهود الذي يبذله قضاتها، من أجل فضّ النزاعات المعروضة عليهم، 
في آجال معقولة، وطبق منهج قائم على الموازنة بين الحقوق والحريات، من جهة، ومتطلّبات 
المصلحة العامة، من جهة أخرى. وذلك في نطاق رؤية تتلاءم مع التصوّر الدستوري لممارسة 
الفرد لحقوقه المدنية والسياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية، في أطر تشريعية واضحة 
تنظّمها ولا يمكن الحدّ منها إلا للأسباب التي نصّ عليها الدستور والمعاهدات الدولية المصادق 

عليها. 

وفي هذا الاتجّاه واصلت المحكمة الإدارية إقرار مبادئ هامة في مجالات عديدة ومتنوّعة وعلى 
رأسها المبادئ العامة للشرعية المتعلّقة بممارسة السّلط الإدارية لوظائفها، وخاصة إحترام مبادئ 
والنجّاعة  والنزاهة  الشفافية  بقواعد  والإلتزام  العمومية  المرافق  وإستمرارية  والمساواة  الحياد 

وخضوعها للمساءلة.

وقد شهد نشاط المحكمة تطورا ملحوظا كمّيا ونوعياّ لأسباب عديدة لعلّ أهمها تنامي منسوب 
قوانين  بموجب  جديدة  إختصاصات  إسنادها  وكذلك  المحكمة  عدالة  في  المواطنين  لدى  الثقّة 

خاصة كتلك المتعلقة بالهيئات الدستورية والإنتخابات ونزاعات المجلس الأعلى للقضاء.



وفي هذا السياق إستطاعت المحكمة البتّ في النزاعات المتعلقة بالإنتخابات البلدّية والتشريعية 
والرئاسية في آجالها القانونية رغم ضيقها كما توفّقت في إرساء العديد من المبادئ فقه القضائية 
ونزاهته  الإنتخابي  المسار  سلامة  تأمين  مجال  في  بلادنا  حققتها  التي  المكاسب  عزّزت  التي 

وشفافيته.

ومن جهة أخرى، إنخرطت المحكمة في مسار تحديث وسائل إدارة العدالة وإرساء نظم تصرّف 
الواجب  الحاجيات ورسم الأهداف  التخطيط تعتمد على ضبط  مرقمنة وتبني مقاربة علمية في 
تحقيقها بغاية إرساء قضاء إداري عصري، ناجع ومنفتح على محيطه، على النحو الذي صاغته 

المحكمة في المخطّط الإستراتيجي الذي أعدّته للسنوات الخمس القادمة.

ولئن توفّقت المحكمة في وضع اللّبنة الأولى للامركزية القضاء الإداري وذلك ببعث الدوائر الإبتدائية 
المتفرّعة عن المحكمة الإدارية في الجهات وتوفير الإطار القضائي والإداري اللازم لمباشرة عملها 
المقرّرة  المتعلقة بتركيز جهاز قضائي إداري متكامل يستجيب للمبادئ  أنّ تحقيق الأهداف  إلا 
في الدستور والمعايير الدولية، يستوجب إستكمال الإطار التشّريعي اللازم وتوفير الموارد المالية 
من  الكافي  العدد  وتوفير  المحكمة  إدارة  عمل  وسائل  لتعصير  الضرورية  اللوجستية  والوسائل 
القضاة والأعوان ووضع برامج لتنمية الكفاءات وتحسين المهارات. وذلك في إطار مقاربة شاملة 

وتشاركية تكون المحكمة الإدارية طرفا أساسياّ فيها وخاصة في مستوى ضبط ميزانيتّها.

السّلط العمومية بدورها في دعم المحكمة  هذا ويحدو الأمل أسرة القضاء الإداري في أن تقوم 
خدمة  أساسه  أفضل  غد  وتحقيق  المعوقات  وتجاوز  النقّائص  تلافي  أجل  من  الكافية  بالموارد 
على  والمحافظة  والقانون  الدستور  علوية  قوامه  ويكون  العام  الصالح  وتحقيق  المتقاضين 

المكتسبات التي حقّقتها المحكمة على مدى تاريخها.

الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريةّ 															             
عبد السلام المهدي ڤريصيعة 															             
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علــى الرغــم مــن الآجــال المختصــرة التــي ينــصّ 

عليهــا القانــون، قامــت المحكمــة الإداريــة بالنّظــر 

ســبقت  التــي  والطعــون  الشــكاوى  جميــع  في 

الإنتخابــات في الوقــت المناســب. وأثبتــت المحكمــة 

لــدى  القانونيــة  للإجــراءات  واحترامهــا  حيادهــا 

إتّخاذهــا لقراراتهــا.

مركز كارتر، 
التقرير النهائي حول  

الإنتخابات الرئاسية والتشريعية 
في تونس لسنة 2019 ، صفحة 11.
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293- إجراءات الترشّح

93أ‌- تسمية القائمة الإنتخابية

94ب‌- القائمة التكميلية

394- الشروط المتعلقة بمطلب الترشّح

94أ‌- إمضاء مطلب الترشّح

95ب- شرط التعريف بالإمضاء

95ج- الحضور بمقرّ الهيئة

96د- إيداع ملفّات الترشّح بالنسبة للقائمات المترشّحة بالخارج

496- الإخلالات القابلة للتصحيح

597- الإعلام بواسطة البريد الإلكتروني

97الفرع الثاني: المبادئ المتعلقة بنزاعات نتائج الإنتخابات التشريعية

97الفقرة الأولى: المبادئ المتعلقة بإجراءات الطعن

198- الصفة

298- المصلحة في الطعن

399- إنابة المحامي

4100- وجوبية الإدلاء بنسخة رقمية عند إيداع عريضة الطّعن

5100- الإعلام بالطعن

6101- الردّ على عريضة الطعن



ة  142019
ّ

ة وآرائها الإستشاري
ّ

رة في أحكام المحكمة الإداري
ّ

المبادئ المقر

7102- تصحيح الإخلال بالشكليات الجوهرية

8102- إعادة النظّر في قرارات الجلسة العامة

102الفقرة الثانية: المبادئ المتعلقة بالأصل في نتائج الإنتخابات التشريعية

1102- المبادئ المتعلّقة بسير الحملة الإنتخابية

102أ‌- مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشّحين

104ب‌- إحترام الحرمة الجسدية والمعنوية للمترشحين

104ج- الإلتزام بمبادئ الحياد والإستقلالية والنزاهة

2104- المخالفات التي ترتكب أثناء الحملة الإنتخابية

105أ‌- الإشهار السياسي

106ب- تجاوز السقف الجملي للإنفاق أثناء الحملة الإنتخابية

107ج- خرق الصّمت الانتخابي

3108- المبادئ المتعلّقة بمعاينة المخالفات الانتخابيةّ والتحقّق منها

108أ‌- محاضر معاينة المخالفات

110ب‌- توفّر ركن إسناد الفعل المخالف لشخص مرتكبه

4111- المبادئ المتعلّقة بفرز أوراق التصويت واحتساب أصوات الناخبين

111أ‌- مبدأ علنيةّ فرز أوراق التصويت

112ب‌- محاضر فرز أوراق التصويت

5112- المبادئ المتعلّقة بصلاحيات إلغاء نتائج الإنتخابات وتعديلها

112أ‌- الصلاحيات المخوّلة للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات

113ب‌- صلاحيات القاضي الإنتخابي

113القسم الثاني: النزاعات المتعلقة بالإنتخابات الرئاسية

113الفرع الأوّل: المبادئ المتعلّقة بنزاعات الترشّح للإنتخابات الرئاسية

113الفقرة الأولى: المبادئ المتعلّقة بإجراءات الطعون

1114- عريضة الطعن

2115-  مطلب الإستئناف



15 ة  2019
ّ

ة وآرائها الإستشاري
ّ

رة في أحكام المحكمة الإداري
ّ

المبادئ المقر

3115- إنابة المحامي

115الفقرة الثانية: المبادئ المتعلّقة بالأصل في نزاعات الترشح للإنتخابات الرئاسية

1115- الآجال المختزلة للبتّ في الترشّحات

2116- عدّ الآجال

3116- تزكية المترشّح لمنصب رئيس الجمهورية

116أ‌- النظام القانوني للتزكية

117ب‌- دستورية شرط التزكية

118ج- صلاحية الهيئة العليا للإنتخابات في التثبت في شرط التزكية

118د- تدارك الإخلالات على مستوى التزكيات

120الفرع الثاني: المبادئ المقرّرة في النزاعات المتعلقة بنتائج الإنتخابات الرئاسية

120الفقرة الأولى: المبادئ المقرّرة في خصوص إجراءات الطعون المتعلّقة بنتائج الإنتخابات الرئاسية

1120- خصوصية إجراءات النزاعات الإنتخابية

2120-  صفة الطّاعن في نتائج الإنتخابات الرئاسية

3121- محضر الإعلام بالطعن

121الفقرة الثانية: المبادئ المتعلّقة بالمسائل الأصلية في نزاع النتّائج الأوّلية للانتخابات الرّئاسيةّ

122القسم الثالث: المبادئ المقرّرة في نزاعات الترشّح للإنتخابات البلدية الجزئية

122الفرع الأول: إجراءات الطعن في نزاع الترشّح للإنتخابات البلدية

122الفقرة الأولى: تبليغ العريضة والمؤيدات

123الفقرة الثانية: التداخل

123الفقرة الثالثة: المصلحة في الطعن بالإستئناف

124الفقرة الرابعة: التراجع عن مطلب الرجوع في الإستئناف

124الفرع الثاني: المبادئ المتعلّقة بالترشّح للإنتخابات البلدية

124الفقرة الأولى: المبادئ المتعلّقة بشروط الترشّح

1124- صفة الناخب

2125- التسجيل بالدائرة الإنتخابية



ة  162019
ّ

ة وآرائها الإستشاري
ّ

رة في أحكام المحكمة الإداري
ّ

المبادئ المقر

3125 - إجراءات ترشّح الإئتلاف الإنتخابي

4126- أجل غلق باب الترشّح

5126- القائمة التكميلية

127الفقرة الثانية: صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات

1127- ضوابط عمل الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات

2127- تصحيح الإخلالات التي تشوب مطالب الترشّح

128القسم الرابع: التوصيات

128الفرع الأوّل: توصيات في علاقة بالتشريع

130الفرع الثاني: توصيات في علاقة بالإمكانيات المادية الموضوعة على ذمّة المحكمة

131الفرع الثالث: التوصيات بخصوص علاقة المحكمة بالهيئات العمومية المستقلة

1131- توصيات في علاقة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات

2131- توصيات في علاقة بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري

132العنوان الثاني: المبادئ المقرّرة في المادّة الإستشارية

132 الباب الأوّل: المبادئ المقرّرة من خلال الاستشارات الوجوبية

132القسم الأوّل: الملاحظات المتعلقة بجودة صياغة النصّ وهيكلته

1133- وثيقة شرح الأسباب

2133- قائمة الإطّلاعات

3134- الصيغة التنفيذية

4134- الإمضاء المجاور

5135- نصّ الترجمة

135القسم الثاني: المبادئ المقررة في الأصل

135الفرع الأول:  المبادئ المتعلقة بالجماعات المحلية

135الفقرة الأولى: الجدوى من النصوص ووحدة الإطار الترتيبي

136الفقرة الثانية: إنتداب وتسمية الأعوان في الجماعات المحلية



17 ة  2019
ّ

ة وآرائها الإستشاري
ّ

رة في أحكام المحكمة الإداري
ّ

المبادئ المقر

138الفقرة الثالثة: اللجنة المؤقتة للتسيير بالجهة

138الفرع الثاني : المبادئ المتعلقة بالوظيفة العمومية

138الفقرة  الأولى: الأنظمة الأساسية

1138- إحداث أسلاك فرعية

2138- العمل نصف الوقت

3139- الرتب

4139- الترقية

5141- خطط وظيفية

141الفقرة الثانية: المناظرات

143الفقرة الثالثة: منح وتأجير

144الفرع الثالث: المبادئ المتعلقة بالمادّة العقارية والملك العمومي

144الفقرة الأولى: الإنتزاع

144الفقرة الثانية: الإشغال الوقتي للفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد

145الفرع الرابع: المبادئ المقرّرة في المادة العمرانية

146الفرع الخامس: المبادئ المقرّرة في مجال الحقوق والحريات

146الفرع السادس: المبادئ المقرّرة في مجال التربية والتعليم العالي

147الفرع السابع: المبادئ المقرّرة في مجال التصّرف الإداري والمالي

147الفقرة الأولى: وحدات التصرف حسب الأهداف

148الفقرة الثانية: الهياكل التنظيمية

149 الباب الثاني: المبادئ المقرّرة صلب الاستشارات الاختيارية

149القسم الأول: الملاحظات الشكلية المتعلقة بإجراءات الاستشارة

150القسم الثاني: المبادئ الأصولية المضمّنة بالاستشارات الاختيارية

150الفرع الأولى: إجراءات التصويت على مشاريع القوانين

الفرع  الثاني: حول مدى انتفاع القائم بمهام رئيس الجمهورية بالامتيازات المخوّلة لرؤساء 
الجمهورية المنتهية مهامهم

151
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ّ

ة وآرائها الإستشاري
ّ

رة في أحكام المحكمة الإداري
ّ

المبادئ المقر

153الفرع الثالث: الانتفاع بالامتيازات المخولة لأعضاء الحكومة

154الفرع الرابع: الهيئات الدستورية

156الفرع الخامس: إسناد منحة بأثر رجعي

157الفرع السادس: حول الإلحاق ومدى جواز سحب بعض الامتيازات على الأعوان الملحقين

158الفرع السابع: تسوية وضعية الأعوان المعزولين

160الفرع الثامن:  النظام القانوني المنطبق على المصائد الثابتة



19 ة  2019
ّ

ة وآرائها الإستشاري
ّ

رة في أحكام المحكمة الإداري
ّ

المبادئ المقر

العنوان الأول: 
المبادئ المقررة من خلال الوظيفة القضائية

الباب الأول: المبادئ المقرّرة في الإختصاص والإجراءات

• القسم الأوّل: المبادئ المقرّرة في الإختصاص 	

الفرع الأول: الإختصاص الحكمي

الفقرة الأولى: مبدأ التطبيق الفوري لقواعد الإختصاص

أقــرّت المحكمــة الإداريــة أنـّـه مــن المبــادئ الأصوليــة الاجرائيــة العامّــة المتبنــاة فقهــا وقضــاء أن 
تنطبــق المقتضيــات التشــريعية المتعلّقــة بالاختصــاص الحكمــي بصفــة فوريّــة بصــرف النظّــر 
ــا تصريــح المحكمــة  ــن معــه مبدئيّ ــا يتعيّ عــن الحــدث المنشــئ للوضعيــة موضــوع النــزاع، ممّ
ــد يســند  ــي عــن النظــر فيهــا لعــدم الاختصــاص بمجــرّد صــدور قانــون جدي المتعهــدة بالتخلّ
الاختصــاص إلــى جهــة أو هيئــة أخــرى فــي صــورة غيــاب أحــكام انتقاليــة تنظّــم الوضعيــات 
ــون  ــن القان ــي تضمي ــه ف ــتثناء ل ــد اس ــة يج ــدة الإجرائي ــذه القاع ــاق ه ــر أنّ انطب ــة.  غي الجاري
الجديــد لأحــكام انتقاليــة تكفــل إرســاء جملــة مــن المقتضيــات القانونيــة بهــدف تحديــد النظــام 
القضائــي بالنســبة للوضعيــات الجاريــة ومــن شــأنها أن تضبــط نظــام التداعــي فــي خصــوص 

الملفــات المنشــورة  أمــام القضــاء1.

الفقرة الثانية: قواعد الإختصاص الحكمي

1/ قواعد الإختصاص في المادة الجبائية

مــن المبــادئ المســتقرّ عليهــا فــي فقــه قضــاء المحكمــة الإداريــة أنّ النــزاع الجبائــي يعتبــر نزاعا 
إداريــا أصيــا يرجــع اختصــاص النظــر فيــه للقاضــي الإداري. ولئــن أســند المشــرع التونســي 
ــاص  ــتئنافيا اختص ــا واس ــي ابتدائي ــي العدل ــة للقاض ــراءات الجبائي ــوق والإج ــة الحق ــب مجلّ صل
النظــر فــي الدعــاوى المتعلقــة بالاعتــراض علــى قــرارات التوظيــف الإجبــاري لــأداء أو المتعلقــة 

1 الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد 138248 بتاريخ 31 ديسمبر 2019.
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رة في أحكام المحكمة الإداري
ّ

المبادئ المقر

ــن  ــا م ــات وغيره ــتدعاءات والإعلام ــغ والاس ــال التبلي ــي أعم ــون ف ــي الطع ــترجاع الأداء أو ف باس
الإجــراءات المتصلــة بالتوظيــف الإجبــاري لــأداء أو باســترجاع الأداء فــإنّ ذلــك لا ينفــي اختصاص 
القاضــي الإداري بالنظــر فــي دعــاوى المســؤولية الناجمــة عــن أخطــاء إدارة الجبايــة فــي عمليــة 

التوظيــف الإجبــاري الأمــر الــذي يــؤول إلــى اختصــاص المحكمــة الإداريــة فــي هــذه المــادة2.

2/ في نزاعات الضّمان الإجتماعي

ــان  ــات الضم ــة بنزاع ــاص المتعلق ــد الإختص ــرح قواع ــار ش ــي إط ــة ف ــة الإداري ــت المحكم بينّ
الإجتماعــي، أنّ اختصــاص القاضــي الإداري فــي هــذه المــادّة ينحصــر في دعــاوى الإلغــاء الموجّهة 
ــد  ــة بالتقاع ــب المتعلق ــرار التراتي ــى غ ــة، عل ــة بحت ــة إداري ــي صبغ ــي تكتس ــرارات الت ــد الق ض
ــي  ــار الوظيف ــق بالمس ــا تتعلّ ــد، باعتباره ــى التقاع ــة عل ــرارات الإحال ــة وق ــة الاجتماعي والحيط
ــح بالأجــور وخــاص المســاهمات  ــة بالتصري ــا للقــرارات المتعلّق ــك خلاف للعــون العمومــي، وذل
التــي وإن كانــت راجعــة بالنظــر إلــى الإدارة التــي ينتمــي إليهــا العــون إلاّ أنّ النزاعــات الناشــئة 
بشــأنها أصبحــت مــن أنظــار قاضــي الضمــان الاجتماعــي بصريــح الفصــل 3 فقــرة ثالثــة مــن 
القانــون عــدد 15 لســنة 2003 المــؤرخ فــي 15 فيفــري 2003 المتعلــق بإحــداث مؤسّســة قاضــي 

الضمــان الاجتماعــي3.

3/ في مجال تنظيم وتسيير السلطة التشريعية

بمناســبة إحــدى القضايــا فــي مــادّة تجــاوز الســلطة أكّــدت المحكمــة الإداريــة أنّ القــرار الصــادر 
عــن رئيــس المجلــس الوطنــي التأسيســي القاضــي بتعليــق أعمــال المجلــس الوطنــي الـــتأسيسي 
يخــرج عــن إطــار قضــاء تجــاوز الســلطة بمــا أنّ ذلــك القــرار لا ينــدرج صلــب الأعمــال المتعلقــة 
بتنظيــم أعمــال مرفــق الســلطة التشــريعية وإنما ينــدرج فــي زمــرة القــرارات المرتبطة بتســييرها 
والتــي تفتقــر إلــى مقوّمــات القــرار الإداري القابــل للطعــن بالإلغــاء، وتخــرج بالتالــي عــن مرجــع 

نظــر القضــاء الإداري4.

 الفرع الثاني: الإختصاص الترابي

ــد المناســبات مســألة إختصاصهــا  ــة للمحكمــة الإداريــة، فــي عدي أثيــرت أمــام الدوائــر الإبتدائي
ــق  ــون المتعلّ ــن القان ــل 15 م ــكام الفص ــألة بأح ــي المس ــا ف ــد نظره ــرت عن ــد ذكّ ــي، وق التراب

2 الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 211428 بتاريخ 26 فيفري 2019.

3 الحكم الاستئنافي الصادر  في القضية عدد 210962 و211124 بتاريخ 7 ماي 2019.

4 الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد 133906 بتاريخ 19 نوفمبر 2019.
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بالمحكمــة الإداريّــة فيمــا إقتضــاه مــن أنّــه: » يمُكــن إحــداث دوائــر ابتدائيــة بالجهــات متفرعــة 
ــدود  ــي ح ــر، ف ــك للنظ ــر وذل ــا بأم ــكلّ منه ــي ل ــاق التراب ــط النط ــة يضُب ــة الإداري ــن المحكم ع
الاختصــاص الحكمــي المنصــوص عليــه بالفصــل 17 مــن هــذا القانــون، فــي القضايــا المرفوعــة 
ضــد الســلط الإداريــة الجهويــة والمحليــة والمؤسســات العموميــة الكائــن مقرهــا الأصلــي بالنطاق 
الترابــي للدائــرة، وكذلــك فــي القضايــا التــي يمكــن أن يســند فيهــا الاختصــاص لهــا بمقتضــى 

قانــون خــاصّ«.

كمــا ذكّــرت بــأنّ الأمــر الحكومــي عــدد 620 لســنة 2017 المــؤرخ فــي 25 مــاي 2017 أحــدث 
ــك  ــط نطاقهــا الترابــي وذل ــة بالجهــات وضب ــة المتفرعــة عــن المحكمــة الاداري ــر الابتدائي الدوائ
ــة  ــات العمومي ــة والمؤسس ــة والمحلي ــة الجهوي ــلط الإداري ــة بالس ــات المتعلّق ــي النزاع ــر ف للنظ
الكائــن مقرهــا الأصلــي بالنطــاق الترابــي للدائــرة فــي حــدود الاختصــاص الحكمــي المنصــوص 
ــي  ــا الت ــى القضاي ــة إل ــة، بالإضاف ــة الاداري ــق بالمحكم ــون المتعلّ ــن القان ــل 17 م ــه بالفص علي

يمكــن أن يســند إليهــا اختصــاص النظــر فيهــا بمقتضــى قانــون خــاص.

وأكّــدت المحكمــة بالمناســبة علــى أنّــه مــن المقــرّر فــي فقــه القضــاء الإداري أنّ جميــع قواعــد 
الاختصــاص مــن متعلّقــات النظــام العــام ســواء منهــا المتعلّقــة بالاختصــاص الحكمــي أو الترابي. 
وأنّ مرجــع النظــر الترابــي للدوائــر الابتدائيــة الجهويــة المتفرعــة عــن المحكمــة الإداريــة المنظــم 
بموجــب الفصــل 15 المذكــور يرتبــط ارتباطــا وثيقــا بمرجــع نظرهــا الحكمــي وهــو مــا يجعــل 
مــن قواعــد الاختصــاص الحكمــي والترابــي التــي أقرهــا هــذا الفصــل مــن قبيــل القواعــد الآمــرة 

التــي لا يمكــن بــأيّ حــال مــن الأحــوال التنــازل عنهــا أو الاتفــاق علــى خلافهــا.

ــة  ــة الجهويّ ــر الابتدائيّ ــاص الدّوائ ــالات اختص ــن مج ــتبعد م ــرّع إس ــة أنّ المش ــت المحكم وبينّ
للمحكمــة الإداريـّـة كلّ القضايــا التــي ترفــع ضــد الســلط الإداريــة المركزيـّـة، وجعــل المقــرّ الأصلي 
للسّــلط الإداريــة المدّعــى عليهــا والمحــدّدة حصــرا فــي الســلط الجهويــة أو المحليــة أو المؤسّســة 
ــذا  ــق ه ــة. وبتطبي ــة للمحكم ــة الجهوي ــرة الابتدائي ــي للدائ ــاص التراب ــارا للاختص ــة معي العمومي
ــي  ــي الت ــا ه ــة ترابي ــة المختصّ ــة الجهوي ــرة الابتدائي ــون الدائ ــاء تك ــوى الإلغ ــى دع ــار عل المعي
يوجــد فــي نطاقهــا الترابــي المقــرّ الأصلــي للســلطة الإداريــة المصــدرة للقــرار المطعــون فيــه. 
ــن،  ــوزراء المعنيي ــي ال ــة ف ــة، ممثلّ ــدّ الدول ــة ض ــاء المرفوع ــاوى الإلغ ــك، دع ــا لذل ــرج، تبع وتخ
ــة بالجهــات وتعــود  وغيرهــا مــن الســلط الإداريــة المركزيــة عــن مرجــع نظــر الدوائــر الابتدائي

ــة بتونــس العاصمــة5. بالنظــر إلــى الدوائــر الابتدائيــة للمحكمــة الإداريّ

5 الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 212812 بتاريخ 15 جويلية 2019
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وتطبيقــا لهــذا المبــدأ إعتبــرت المحكمــة أنّ القــرار القاضــي برفــض توجيــه التلميــذ المقــام فــي 
حقّــه بالمعهــد النموذجــي بالمنســتير لا يرجــع بالنظّــر إلــى الدائــرة الإبتدائيــة الجهويــة بإعتبــاره 
قــرارا صــادرا عــن ســلطة مركزيــة، وذلــك إنطلاقا مــن أحــكام الفصــل 61 مــن القانــون التوجيهي 
عــدد 80 لســنة 2002 المــؤرّخ فــي 23 جويليــة 2002 المتعلــق بالتربيــة والتعليــم المدرســي و 
الفصــل 1 مــن الأمــر عــدد 1181 لســنة 1992 المــؤرخ فــي 22 جــوان 1992 والمتعلّــق بضبــط 
تراتيــب امتحــان شــهادة ختــم التعليــم الأساســي والفصــل 2 مــن الأمــر عــدد 1184 لســنة 1992 
ــوي  ــم الثاّن ــة بالتعّلي ــد النمّوذجيّ ــام المعاه ــط نظ ــق بضب ــوان 1992 المتعلّ ــي 22 ج ــؤرّخ ف الم
والتــي يســتخلص منهــا أنّ قبــول التلاميــذ بالمعاهــد النموذجيــة يتــمّ بعــد اجتيــاز امتحــان وطني 
يشــمل كل ولايــات الجمهوريــة ويتــمّ تنظيمــه مــن قبــل وزارة التربيــة طبقــا لتراتيــب يضبطهــا 
وزيــر التربيــة الــذي يتولــى تعييــن لجــان الإصــاح التــي تضبــط مقاييــس الإصــاح علــى الصعيد 
الوطنــي، وهــو الــذي يختــار الاختبــارات الكتابيــة للامتحــان ويتولــى أيضــا ضبــط قائمــة المعاهد 
الثانويــة النموذجيــة وطاقــة اســتيعاب كل معهــد نموذجــي والمعــدّل الأدنــى للقبــول بهــا وصــولا 

إلــى ضبــط القائمــة النهائيــة للتلاميــذ الناجحيــن والموّجهيــن إلــى هــذه المعاهــد.

وفــي تدعيمهــا لموقفهــا أضافــت المحكمــة أنّ أحــكام القانــون عــدد 14 لســنة 2010 المــؤرخ فــي 
9 مــارس 2010 والمتعلّــق بالمندوبيــات الجهويــة للتربيــة والأمــر عــدد 2205 لســنة 2010 المؤرخ 
فــي 6 ســبتمبر 2010 والمتعلّــق بإحــداث المندوبيــات الجهويــة للتربيــة وبضبــط تنظيمهــا الإداري 
والمالــي ومشــمولاتها وطــرق تســييرها أوكلــت إلــى هــذه المندوبيــات مهمّــة الإشــراف علــى ســير 
ــة  ــة والإداري ــؤون البيداغوجي ــف الش ــا وتصري ــر ترابي ــا بالنظ ــة له ــة الراجع ــات التربوي المؤسس
ــاذ  ــلطة اتخ ــوي س ــدوب الجه ــد أنّ للمن ــا يفي ــا م ــن مطلق ــم تتضمّ ــا ل ــة، ولكنهّ ــة بالجه والمالي

القــرار بخصــوص قبــول التلاميــذ بالمعاهــد النمّوذجيــة6.

• القسم الثاني: المبادئ المقرّرة في المسائل الإجرائية والشكليةّ	

 أكّــدت المحكمــة الإداريــة بمناســبة نشــاطها القضائــي ســنة 2019 مــا إســتقرّ عليــه فقــه قضائها 
فيمــا يتعلّــق بإجــراءات وشــكليات القيــام أمــام القضــاء الإداري. وإعتبــرت أنّ هــذه المــادة تحكمها 
مقتضيــات القانــون المتعلّــق بالمحكمــة الإداريــة ولا يجــوز الرّجــوع فــي خصوصهــا إلــى قواعــد 
ــرد بشــأنها قواعــد خاصــة  ــم ت ــة ل ــة إلاّ بخصــوص مســائل إجرائي ــة والتجاري الإجــراءات المدني
بذلــك القانــون، كمــا يجــب بالإضافــة إلــى ذلــك ألاّ تتنافى مــع الطبيعــة الخاصــة للنـّــزاع الإداري7.

6 الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 212817 بتاريخ 15 جويلية 2019

7 القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 314399 بتاريخ 24 جانفي 2019
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الفرع الأول: آجال القيام بدعوى تجاوز السلطة

ــالة  ــه الرّس ــخ توجي ــن تاري ــون م ــي يك ــال التقّاض ــاب آج ــة أنّ احتس ــة الإداري ــرّت المحكم أق
مضمونــة الوصــول لا مــن تاريــخ تســجيلها بكتابــة المحكمــة حتــى لا تبقــى آجــال القيــام رهينــة 
ــك  ــوى وذل ــة الدع ــة لعريض ــالية المتضمّن ــد الإرس ــح البري ــال مصال ــطء إيص ــرعة أو ب ــدى س م
تكريســا لمبــدأ المســاواة بيــن المتقاضيــن فــي الحــقِّ فــي محاكمــة عادلــة أمــام مرفــق العدالــة 

ــا8. فــي نشــر الدّعــاوى والتيســير عليهــم فــي إجــراءات وطــرق رفعهــم للقضاي

وأقــرّت مــن جهــة أخــرى، أنّ القيــام أمــام محكمــة غيــر مختصــة ترابيا هــو مــن الأعمــال القاطعة 
لآجــال التقاضــي أمــام هــذه المحكمــة علــى أن تســتأنف إحتســاب آجــال التقاضــي إبتــداء مــن 

تاريــخ إنتهــاء العمــل القاطــع طبقــا لمقتضيــات الفصــل 398 مــن مجلــة الإلتزامــات والعقــود9.

الفرع الثاني: الشروط المتعلقة بالمدّعي

الفقرة الأولى: شرط الأهلية

بينّــت المحكمــة الإداريــة فــي أحــد النزاعــات المعروضــة عليهــا، بالرجــوع إلــى المبــادئ العامــة 
المقــررة فــي النزاعــات المدنيــة والتجاريــة أنّ الأهليــة تتمثّــل بالأســاس فــي صلاحيــة مباشــرة 
الادعــاء أمــام المحاكــم والقيــام بالإجــراءات القضائيــة المتصّلــة بذلــك وهــي تعــدّ شــرطا قانونيــا 
لمباشــرة الدعــوى وليــس لقبولهــا. وذكّــرت بأحــكام الفصــل 19 مــن مجلــة المرافعــات المدنيــة 
والتجاريــة الــذي ينــصّ فــي فقرتــه الأولــى علــى أنّ: »حــقّ القيــام لــدى المحكمــة يكــون لــكلّ 
ــم  ــون للقائ ــقّ وأن تك ــن ح ــه م ــا ل ــب م ــام بطل ــقّ القي ــه ح ــة تخوّلان ــة وأهلي ــه صف ــخص ل ش
مصلحــة فــي القيــام«، وبأحكامــه الــواردة بالفقــرة الثاّلثــة والتــي تنــصّ علــى أنّــه مــن واجــب 
المحكمــة رفــض الدعــوى إذا تبيّــن لهــا مــن أوراق القضيــة أنّ أهليّــة القيــام بهــا منعدمــة أو لــم 

تكن للطالب صفة القيام بها. 	

ــة الأحــوال الشــخصية وخاصــة الفصليــن 160 و161  كمــا إســتندت المحكمــة إلــى أحــكام مجل
ــن  ــون م ــة تك ــة والتجّاري ــات المدني ــام بالمعام ــاوى والقي ــع الدع ــي أنّ رف ــي تقتض ــا والت منه
ــون أو ضعــف العقــل والصفــة  ــة الجن ــة حال ــم يصــدر حكــم قضائــي فــي معاين الراشــد مــا ل
وإقامــة حجــر علــى تصرّفاتــه اعتمــادا علــى رأي أهــل الخبــرة، لتنتهــي إلــى أنـّـه طالمــا لــم يصدر 
حكــم قضائــي فــي معاينــة حالــة جنــون أو ضعــف العقــل لــدى المدّعــي وإقامــة حجــر علــى 

8 الحكم الإبتدائي عدد 148981 بتاريخ 2 جويلية 2019.

9 الحكم الإبتدائي عدد 156412 بتاريخ 15 جويلية 2019
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تصرفاتــه، فــإنّ لهــذا الأخيــر أهليــة تخــوّل لــه حــق القيــام بطلــب مــا لــه مــن حــقّ وأنّ بطاقــة 
الإعاقــة المســتخرجة مــن وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والمنتهيــة صلاحيتهــا والتــي تشــير إلــى أنـّـه 

ــة ليــس مــن شــأنها أن تــؤدّي حتمــا إلــى إعتبــاره فاقــدا للأهليــة10. يشــكو مــن إعاقــة ذهنيّ

الفقرة الثانية: شرط الصّفة

ــة  ــوى موضوعي ــا دع ــاء بإعتباره ــوى الإلغ ــار أنّ دع ــى إعتب ــة عل ــذه المحكم ــاء ه ــه قض دأب فق
تهــدف أساســا إلــى حمايــة الشــرعية وهــي مفتوحــة للكافّـــة بشــرط إكتســاب الصّفــة والمصلحة 
عنــد القيــام، وأنّ الصّفــة والمصلحــة فــي التقّاضــي تنصهــر فــي المصلحــة التــي يجــب أن تكــون 
ثابتــة ومشــروعة وشــخصية ومباشــرة بمعنــى أن يســعى الطّاعــن مــن خــال إلغــاء قــرار إداري 
معيـّـن ولّــد آثــارا قانونيـّـة تجاهــه شــخصياّ إلــى تحقيــق منفعــة أو دفــع ضــرر أو حمايــة حقــوق.

وإعتبــرت المحكمــة أنّ صفــة المواطــن المقترنــة بالتقيـّـد بــأداء الواجــب الضّريبــي تجــاه الدولــة، 
ــات والمنــح  فــا تمنــح العارضيــن بذاتهــم المصلحــة فــي طلــب الإذن بخصــم جــزء مــن المرتبّ
الراجعــة لجميــع الأعــوان المضربيــن عــن العمــل، وأنّ فســح المجــال لهــؤلاء بهــدف إلغــاء القــرار 

المذكــور مــن شــأنه أن يضفــي علــى دعــوى الحــال صبغــة الدعــوى الشّــعبية11.

كمــا أوضحــت المحكمــة أنـّـه ولئــن كانــت دعــوى تجــاوز الســلطة تهــدف إلــى حمايــة الشــرعية، 
فإنهّــا فــي المقابــل ليســت بالدعــوى الشــعبية التــي يجــوز القيــام بهــا مــن أيّ شــخص يرغــب 
فــي ذلــك وإنمّــا يجــب أن تتوافــر شــروط فــي القائــم بهــا وأوّلهــا شــرط الصفــة والمصلحــة. وقد 
ــر هــذا الشــرط فــي القيــام لــدى الجمعيــات يتــمّ  درج فقــه القضــاء علــى أنّ تقديــر مــدى توفّ
ــت فــي موضــوع الجمعيــة وأهدافهــا الــواردة بالنصــوص المحدثــة لهــا والمنظّمــة لطــرق  بالتثبّ
ســيرها. وإنتهــت المحكمــة إلــى أنّ نشــاط الجمعيتــان القائمتــان بالدعــوى كمــا ورد بقانونيهمــا 
ــوارد  ــى الم ــاظ عل ــة والحف ــة البيئ ــة وحماي ــة المحلي ــة بالتنمي ــى العناي ــي إل ــيين يرم الأساس
والمواقــع الطبيعيــة ولا يخوّلهمــا الصفــة للطعــن بالإلغــاء فــي القــرار القاضــي برفــض إيقــاف 
أشــغال بنــاء بــدون ترخيــص بالإســتناد إلــى مخالفــة مجلــة حمايــة التــراث الأثــري والتقليــدي 
ــتّ  ــذ لا تم ــذه المآخ ــار أنّ ه ــب بإعتب ــي مرت ــم تاريخ ــة معل ــسّ بجمالي ــة والم ــون التقليدي والفن

بصلــة للهــدف الرئيســي الــذي ترميــان إلــى تحقيقــه12. 

وفــي نفــس الســياق وفــي قضيــة أخــرى ذكّــرت المحكمــة بأحــكام الفصــل 14 مــن المرســوم 

10 الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 212765 بتاريخ 13 جوان 2019.

11 الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد 132377 بتاريخ 28 جوان 2019 

12 الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد 152489 بتاريخ 31 ديسمبر 2019
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عــدد 88 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 24 ســبتمبر 2011 والمتعلــق بتنظيــم الجمعيــات والــذي خوّل 
لــكلّ جمعيــة إمكانيــة القيــام بالحــقّ الشــخصي أو ممارســة الدعــوى المتعلقــة بأفعــال تدخــل 
ــى ذلــك  ــت عل فــي إطــار موضوعهــا وأهدافهــا المنصــوص عليهــا فــي نظامهــا الأساســي. وبينّ
ــق  ــا تعلّ ــرة كلّم ــخصيةّ ومباش ــات ش ــا الجمعي ــا فيه ــة بم ــذّوات المعنويّ ــة ال ــاس أنّ مصلح الأس
الطعــن بقــرارات تخــصّ الــذات الإعتباريــة نفســها. وأمّــا فيمــا يتعلــق بالقــرارات التــي تخــص 
ــع  ــة تتمت ــار أنّ الجمعي ــى اعتب ــة دأب عل ــذه المحكم ــاء ه ــه قض ــإنّ فق ــة ف ــي الجمعي منخرط
بالصفــة والمصلحــة فــي القيــام بخصــوص القــرارات الترتيبيــة التــي تمــس بوضعيــة منخرطيهــا 
باعتبارهــا تمــس مصلحتهــم العامــة وهــي المصلحــة التــي تــم تكوينهــا للدفــاع عنهــا. ولا يتوفّــر 
ــرة فــي  ــك القــرارات مؤثّ ــة إلا إذا كانــت تل ــد الطعــن فــي القــرارات الفردي شــرط المصلحــة عن
المصلحــة العامــة لجميــع منخرطــي الجمعيــة وذلــك بالرجــوع إلــى أهــداف تكوينهــا، وبــأن لا 
يــؤدّي قيــام الجمعيــة فــي حــقّ أحــد منخرطيهــا بخصــوص القــرار الفــردي الــذي يهمّــه إلــى 

المــسّ مــن حقــه فــي رفــع دعــواه بنفســه إلــى القضــاء13.   

الفرع الثالث: المبادئ المتعلّقة بإجراءات الإستئناف 

ــة فــي أحــد الأحــكام الصــادرة عنهــا علــى أنّ الإجــراءات لــدى المحكمــة  أكّــدت المحكمــة الإداريّ
الإداريــة كتابيــة ولا يجــوز للطــرف الحاضــر فــي الجلســة أن يدلــي بملحوظــات تتجــاوز مــا أدلــى 
ــن  ــام والمرافعــة فــي إطــار القضــاء الكامــل تســتوجب تعيي ــأنّ القي ــرت ب ــا ذكّ ــة. كم ــه كتاب ب
ــك  ــي ذل ــا ف ــتأنف ضدّه ــور المس ــه حض ــون مع ــا يك ــب، بم ــتئناف أو التعقي ــدى الاس ــام ل مح
الطــور وتمسّــكها بالحكــم الصــادر لفائدتهــا غيــر مســتجيب للشــكليات القانونيــة للــردّ ويكــون 
التنصيــص علــى حضورهــا صلــب محضــر الجلســة مــن بــاب تســجيل الحضــور، ولا يســتوجب 

ردّا مــن الطــرف المقابــل فــي إطــار إعمــال مبــدأ ضمــان حقــوق الدّفــاع14. 

وإعتبــرت المحكمــة، مــن جانــب آخــر، أنّ عــدم تقديــم مــا يفيــد وقــوع التبليــغ ســواء بــالإدلاء 
بجــذر البطاقــة البريديــة المثبتــة للإعــام، أو بوثيقــة تثبــت تعــذّر الإدلاء بها، فــي الآجــال القانونية 
للقيــام، ولــدى المحكمــة التــي رفــع لديهــا الطعــن، تظــل مــن الشــكليات غيــر القابلــة للتصحيــح 
ــغ  ــا لتبلي ــن تبع ــم يك ــك ل ــا أنّ ذل ــة طالم ــة المرافع ــدّه بجلس ــتأنف ض ــور المس ــى حض بمقتض
خصمــه وإنمّــا طبقــا للاســتدعاء الــذي توجّهــه المحكمــة للأطــراف لحضــور جلســة المرافعــة15. 

كمــا بينّــت المحكمــة، فــي نفــس السّــياق المتعلّــق بإجــراءات القيــام والتبليــغ، أنّــه يؤخــذ مــن 

13 الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد 09100004 بتاريخ 24 ماي 2019

14 القرار التعقيبي  الصادر في القضية عدد 316008 بتاريخ 15 جويلية 2019

15 القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 316008 بتاريخ 15 جويلية 2019
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الأحــكام الــواردة بالفصــل 8 مــن مجلــة المرافعــات المدنيــة والتجاريــة والفصــل 61 مــن القانــون 
المتعلــق بالمحكمــة الإداريــة أنّ الغايــة مــن اشــتراط شــكلية أو أخــرى للتبليــغ تكــون مرتبطــة 
بمــا توفّــره مــن إثباتــات لانعقــاد النــزاع بصفــة ســليمة وضامنــة لحقــوق الطــرف المقــام ضــدّه 
فــي الدفــاع مــن جهــة، ولاحتــرام مبــدأ اســتقرار الوضعيــات القانونيــة مــن جهــة أخــرى، وأنّــه 
ــى  ــون عل ــب القان ــي رتّ ــة الت ــام الوجوبي ــكليات القي ــتكمال ش ــل لاس ــة أن تتدخ ــس للمحكم لي

مخالفتهــا جــزاء صريحــا16. 

ــي  ــا والت ــق به ــون المتعلّ ــن القان ــل 63 م ــكام الفص ــرى، بأح ــة أخ ــن جه ــة م ــرت المحكم وذكّ
ــتأنف أو  ــم المس ــمولين بالحك ــخاص المش ــل الأش ــن قب ــون إلا م ــتئناف لا يك ــي أنّ الإس تقتض
ــوم  ــاوز المفه ــم يتج ــمولين بالحك ــخاص المش ــارة الأش ــود بعب ــت أنّ المقص ــم. وأوضح خلفه
الضيّــق لوضعيّــة الطّــرف المنصــوص عليــه بطالــع الحكــم ليمتــدّ إلــى كلّ مــن طالهــم منطــوق 
ذلــك الحكــم ومــسّ مــن مصالحهــم أو غيـّـر مــن مراكزهــم القانونيــة.17 والذيــن تكــون لهــم تبعــا 

ــتئناف18. ــام بالإس ــي القي ــة ف ــة والمصلح ــك الصف لذل

الفرع الرابع: المبادئ المتعلقة بإجراءات التعقيب

أقــرّت إحــدى الدّوائــر التعقيبيــة بالمحكمــة الإداريــة أنـّـه تكــون المحكمــة الإداريــة غيــر مختصّــة 
ــة  ــن محكم ــة م ــض وإحال ــى نق ــاء عل ــادر بن ــي ص ــب الثان ــه التعقي ــم بوج ــي حك ــر ف بالنظ
التعقيــب العدليــة بالرّغــم مــن أنهــا لا تحتكــم علــى ذلــك الاختصــاص عمــا بأحــكام الفصــل 69 

ــة الحقــوق والإجــراءات الجبائيــة19. مــن مجل

كمــا أكّــدت الدوائــر التعقيبيـّـة فقــه قضائهــا المســتقرّ علــى أنّ تقديــم إعــام بالنيابــة دون إرفاقــه 
بتقريــر فــي الــردّ علــى مســتندات التعقيــب لا يمكــن اعتبــاره بمثابــة نيابــة لمحــام لعــدم الخوض 

فــي مناقشــة المطاعــن الموجّهــة للحكــم المنتقد20. 

16 القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 316008 الصادر بتاريخ 15 جويلية 2019

17 الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 212331 بتاريخ 5 فيفري 2019.

18 الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 29148 و29161 بتاريخ 8 جانفي 2019.

19 القرار التعقيبي  الصادر في القضية عدد 314067 بتاريخ 20 فيفري 2019

20 القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 313425  بتاريخ 30 أفريل 2019
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الباب الثاني: المبادئ المقرّرة في أصل النّزاع

• القسم الأوّل: المبادئ المقرّرة في مادّة تجاوز السّلطة	

الفرع الأول: المبادئ العامّة للمشروعيةّ

الفقرة الأولى: قواعد الإختصاص

ــخصية  ــع بالش ــة تتمتّ ــة عمومي ــإدارة مؤسّس ــة ل ــة الوطني ــة أنّ المدرس ــة الإداري ــرّت المحكم أق
المدنيــة وهــي تتمتّــع باســتقلالية فــي اتخّــاذ قراراتهــا، باعتبارهــا ســلطة لامركزيــة تقنيــة، إزاء 
ســلطة الإشــراف التــي لا يمكنهــا الحلــول محلّهــا إلاّ إذا امتنعــت الســلطة اللامركزيــة عــن ممارســة 
اختصاصهــا بعــد توجيــه تنبيــه عليهــا لــم يــأت بنتيجــة. وبينّــت المحكمــة أنّ إعمــال صلاحيــة 
ــة مباشــرة لمهامّهــا وامتناعهــا عــن أداء  ــول يســتوجب وجــود الســلطة المختصــة فــي حال الحل
هــذه المهــامّ، وهــي غيــر صــورة الشــغور. وأضافــت أنّ الأمــر عــدد 384 لســنة 1975 المــؤرخ 
فــي 17 جــوان 1975 المتعلّــق بالترخيــص للــوزراء وكتــاب الدولــة بتفويــض حــق الإمضــاء أجــاز 
للــوزراء تفويــض الإمضــاء للأعــوان التابعيــن لوزاراتهــم الذيــن لهــم رتبــة مديــر عــام، وهــو لا 
ينطبــق علــى المؤسّســات العموميــة التــي تشــرف عليهــا رئاســة الحكومــة كالمدرســة الوطنيــة 
لــإدارة بمــا لا يجــوز معــه تفويــض الاختصاصــات الأصليــة لمديــر المدرســة الوطنيــة لــإدارة 
ــة  ــوان المواظب ــداد بعن ــناد الأع ــذ أو إس ــج التلامي ــم نتائ ــة تقيي ــاء لجن ــن أعض ــوص تعيي بخص

والســلوك إلــى المديــر العــام للتكويــن وتطويــر الكفــاءات برئاســة الحكومــة.

ــر المدرســة  ــة مدي ــة فــي وجــود شــغور فــي خطّ ــة التأكــد المتمثلّ وأوضحــت المحكمــة أنّ حال
ــلطة  ــه س ــوري، بصفت ــه الف ــي تدخّل ــة ف ــس الحكوم ــا رئي ــتند إليه ــي إس ــإدارة والت ــة ل الوطني
ــي ودون  ــت تقتض ــام، كان ــق الع ــتمرارية المرف ــان إس ــورة لضم ــة المذك ــى المدرس ــراف عل إش
حاجــة لوجــود نــصّ ســابق الوضــع، أن يعيـّـن رئيــس الحكومــة مديــرا للمدرســة الوطنيــة لــإدارة 
بالنيّابــة يمــارس بصفــة مؤقّتــة الاختصاصــات الأصليــة للخطّــة الشــاغرة إلــى حيــن تعييــن مديــر 

جديــد للمدرســة الوطنيــة لــإدارة1.

وبمناســبة النظّــر فــي الدعــوى الراميــة إلــى إلغــاء القــرار الصــادر عــن الوالــي والقاضــي بإخــاء 
عقــار ذي صبغــة دوليــة بينّــت المحكمــة الإداريـّـة أنـّـه مــن القواعــد الأساســية فــي القانــون العــام 
ــصّ القانونــي  ــي عينّهــا الن ــل الســلطة الت ــمّ مــن قب أنّ الأصــل فــي ممارســة الاختصــاص أن يت
لذلــك وأن يقــع تأويــل النصــوص المنطبقــة فــي هــذا الميــدان فــي حــدود مــا يقتضيــه النــصّ 

1 الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 212014 بتاريخ 8 جانفي 2019.
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الواضــح حســب وضعــه ومــؤدّاه. وتطبيقــا لهــذا المبــدأ إعتبــرت المحكمــة أنّ  اختصــاص الوالــي 
بمباشــرة إدارة الشــؤون العامــة للولايــة والسّــهر علــى المحافظــة علــى الأمــن العــام علــى معنــى 
القانــون عــدد 52 لســنة 1975 لا يقــوم مقــام التأهيــل التشــريعي الصريــح لاتخــاذ قــرارات فــي 

إخــاء عقــارات الدولــة الخاصــة وتنفيذهــا بالقــوة العامــة.

وإزاء تمسّــك الوالــي باتخــاذ القــرار للحــدّ مــن ظاهــرة الاســتيلاء علــى أمــاك الدولــة وفــي إطــار 
مــا لــه مــن صلاحيــة الحفــاظ علــى الأمــن العــام بنــاء علــى أحــكام الفقــرة الثالثــة مــن الفصــل 
ــق  ــوان 1975 والمتعل ــي 13 ج ــؤرخ ف ــنة 1975 الم ــدد 52 لس ــون ع ــن القان ــل 11 م 10 والفص
بضبــط مشــمولات الإطــارات العليــا لــإدارة الجهويــة، بينّــت المحكمــة الإداريــة أنـّـه لئــن كان مــن 
المتــاح لــإدارة بوصفهــا قوّامــة علــى ملــك الدولــة أن تتــولاهّ بالحمايــة مــن خــال إخلائــه مــن 
شــاغليه باســتعمال القــوة العامــة، فــإنّ ذلــك لا يكــون ممكنــا إلاّ فــي ثــاث حــالات حصريــة وهي 
وجــود تأهيــل تشــريعي صريــح يخــول لهــا ذلــك ووجــود خطــر محــدق يهــدّد النظــام العــام، 
ــة  وعــدم امتــاك الإدارة لأيّ وســيلة أخــرى تســمح لهــا بإخــاء العقــارات الراجعــة لهــا بالملكي

الخاصــة.

ــي، لا  ــه قانون ــر وج ــي بغي ــار التدّاع ــوّز بعق ــي التح ــي ف ــادي المدّع ــة أنّ تم ــرت المحكم وإعتب
ــرّر إخــاءه بقــرار آحــادي  يرقــى إلــى درجــة الخطــر الداهــم المهــدّد للنظــام العــام والــذي يب
مــن جانــب الإدارة، بــل إنّــه يتعيــن علــى الجهــة الإداريــة مالكــة العقــار اللجــوء إلــى القاضــي 
المختــصّ للحصــول علــى حكــم فــي الغــرض يكــون ســندا لإخلائــه، بعــد الإدلاء بمــا يفيــد ملكيتها 
ــل الوالــي قصــد  ــى أنّ تدخّ ــك، إل ــى ذل ــاء عل ــه بشــكل ثابــت ورســمي. وإنتهــت المحكمــة، بن ل
إلــزام المدّعيــن بإخــاء العقــار موضــوع التداعــي قــد تجــاوز صلاحياتــه وحــلّ محــلّ القاضــي 
المختــصّ، الأمــر الــذي يكــون معــه قــرار الإخــاء المذكــور صــادرا عــن ســلطة غيــر مختصّــة2.

    وفــي قضيــة أخــرى، تتنــزّل فــي نفــس إطــار النزاعــات المتعلّقــة بقــرارات إخــاء العقــارات 
الدوليــة الصــادرة عــن الوالــي، إرتــأت المحكمــة أنّــه يجــوز للوالــي التدخّــل كلّمــا وجــد خطــر 
محــدق مــن شــأنه أن يهــدّد النظــام العــام. وإعتبــرت أنّ الثبــوت القطعــي لملكيّــة الدولــة لعقــار 
ــة معاوضــة  التداعــي، وثبــوت صبغــة التأكــد المحفوفــة بتخصيــص العقــار المذكــور فــي عمليّ
مــع أصحــاب العقــارات المنتزعــة لإنجــاز ســدود بالمنطقــة، تجعــل بقــاء المدعــي بالعقــار دون 
حــقّ معطــا للمعاوضــة المزمــع القيــام بهــا وبالتبعيــة لانجــاز مشــاريع ذات مصلحــة عامــة مــن 
شــأنها حمايــة المنطقــة مــن الفيضانــات، وهــو مــا ســيضعها أمــام خطــر محــدق مهــدد للنظــام 
العــام،  الأمــر الــذي يكــون معــه إخــاء العقــار بقــرار آحــادي مــن جانــب الإدارة مبــرّرا مــن هــذه 

الناّحيــة3.

2 الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد 131905 بتاريخ 11 أفريل 2019

3 الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد 135582 بتاريخ 10 جويلية 2019
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الفقرة الثانية: الإنحراف بالسلطة

جــدّدت المحكمــة الإداريــة التأكيــد علــى فقــه قضائها المســتقرّ فــي خصــوص الإنحراف بالســلطة 
وهــو أحــد مداخــل الطعــن بدعــوى تجــاوز الســلطة. وشــدّدت علــى أنّ الســلطات الاســتثنائية وغير 
المألوفــة فــي القانــون الخــاص المخوّلــة لــإدارة وُجــدت لخدمــة هدفيــن أساســيين همــا تحقيــق 
الصالــح العــام والحفــاظ علــى النظــام العــام. وأنـّـه كلمــا زاغــت الإدارة بســلطاتها المذكــورة عــن 
هذيــن الهدفيــن إلاّ وارتكبــت انحرافــا بالســلطة وذلــك بمبادرتهــا، قصديــا، باســتخدام ســلطاتها 
فــي ســبيل خدمــة هــدف غريــب عــن الهــدف الــذي مــن أجلــه مُنحــت إياهــا ويتجســم ذلــك فــي 
مجموعــة مؤشــرات كالوقائــع والأعمــال القانونيــة والقــرارات المترابطــة والمتواتــرة زمنيــا والتــي 

مــن شــأنها الدلالــة علــى الانحــراف.

وأقــرّت المحكمــة بمناســبة الطعــن فــي قــرار رئيــس بلديــة بنــزرت القاضــي بإعــادة فتــح ملعــب 
15 أكتوبــر لاحتضــان مبــاراة الربــع النهائــي لــكأس تونــس لكرة القــدم للموســم الرياضــي 2016 
/ 2017 أنّ ثبــوت غلــق الملعــب المذكــور، بموجــب القــرار الصــادر عــن رئيــس البلديــة فــي 10 
فيفــري 2017 أمــام أيّ نشــاط رياضــي، بدايــة مــن يــوم 13 فيفــري 2017 مُبــرّرا ذلــك بالحالــة 
الرديئــة التــي أصبــح عليهــا الملعــب والــذي أصبــح يشــكل خطــورة علــى مرتاديــه وثبــوت اتخــاذ 
قــرار ثــان يقضــي بتعليــق تنفيــذ القــرار الأول اســتجابة لطلــب رئيــس النــادي المحلّــي، كثبــوت 
توجيــه والــي الجهــة مراســلة إلــى رئيــس الجامعــة التونســية لكــرة القــدم وكاتبهــا العــام لطلــب 
برمجــة المقابلــة التــي تجمــع بيــن الفريــق المحلــي وأحــد فــرق العاصمــة بملعــب 15 أكتوبــر 
ــى أنّ الســبب  ــدلّ عل ــه ي ــى ملعب ــكأس عل ــة ال ــي مــن اجــراء مقابل ــى يتمكــن الفريــق المحل حت
الوحيــد والحاســم فــي اعــادة فتــح ملعــب 15 أكتوبــر ببنــزرت هــو تمكيــن النــادي المحلــي مــن 
خــوض مباراتــه علــى ملعبــه وأمــام جمهــوره ضمانــا لحظــوظ أوفــر لــه بالفــوز رغــم مــا تضمّنه 
قــرار غلــق الملعــب الواقــع تعليقــه مــن إشــارة واضحــة إلــى حالــة الميــدان الرديئــة ومــا تشــكله 
مــن خطــورة علــى اللاعبيــن. وإنتهــت المحكمــة إلــى أنّ تظافــر هــذه المعطيــات مــع عــدم ثبــوت 
إســتناد قــرار اعــادة فتــح الملعــب إلــى معطيــات فنيــة يــؤول إلــى إعتبــار القــرار المطعــون فيــه 

مشــوبا بانحــراف ثابــت بالســلطة4. 

الفرع الثاني: سحب القرار الإداري

ــي  ــا ف ــى إصداره ــأ الإدارة إل ــي تلج ــرّرات الت ــار أنّ المق ــى اعتب ــة عل ــذه المحكم ــل ه دأب عم
نطــاق إصــاح الأغــاط الماديــة الواقعــة فــي المقــرّرات التــي ســبق لهــا اتخّاذهــا تخــرج عــن 

4 الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد 151165 بتاريخ 10 جويلية 2019
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دائــرة المقــرّرات المكســبة للحقــوق، وترتيبــا علــى ذلــك فــإنّ حــقّ الإدارة فــي ســحبها وإعمــال 
صلاحياتهــا بهــذا العنــوان يكــون قائمــا فــي أي وقــت دون جــواز مواجهتهــا بالشــروط المســتقرّ 
عليهــا فقهــا وقضــاء فــي خصــوص المقــررات المكســبة للحقــوق التــي لا يجــوز ســحبها إلاّ متــى 

كانــت غيــر شــرعية وفــي غضــون آجــال الطعــن فيهــا5.

الفرع الثالث: تنفيذ الأحكام القضائية

ــم  ــذ باس ــعب وتنف ــم الش ــكام باس ــدر الأح ــه »تص ــتور أنّ ــن الدس ــل 111 م ــى الفص ــد اقتض لق
رئيــس الجمهوريــة ويحجــر الامتنــاع عــن تنفيذهــا دون موجــب قانونــي«. وبنــاء علــى ذلــك يغــدو 

عــدم إذعــان الإدارة لقــرار توقيــف التنفيــذ مشــوبا بخــرق القانــون6.

الفرع الرابع: الحقوق والحريات

1/ الحقّ في التعليم

يعــدّ الحــق فــي الدراســة مــن الحقــوق الأساســية المكفولــة بالدســتور والــذي إقتضــى فــي الفصل 
39 منــه أن تضمــن الدولــة الحــقّ فــي التعليــم العمومــي المجانــي بكامــل مراحلــه. وعليــه ومــن 
ــة برعايــة  ــزل الحــقّ فــي التعليــم ضمــن منظومــة الحقــوق الأساســية الكفيل ــق يتن هــذا المنطل
وضعيــات الأفــراد والتــي لا وجــه للتقليــص منهــا أو وضــع قيــود بشــأن ممارســتها إلاّ فــي حــدود 

مــا تقتضيــه الشــروط المبينــة بالقانــون7.

وقــد أقــرّت المحكمــة الإداريــة أنّ الحــقّ فــي الترســيم يمثّــل الإجــراء الأولــي لممارســة الطالــب 
لحقّــه فــي التعليــم الــذي ينــدرج ضمــن الحقــوق الأساســية للإنســان ذات المنزلــة الدســتورية. 
ولا يكــون الحرمــان مــن هــذا الحــقّ إلاّ لضــرورة تقتضيهــا دولــة مدنيــة ديمقراطيــة أو بهــدف 
ــة، أو  ــة العام ــي، أو الصح ــاع الوطن ــام، أو الدف ــن الع ــات الأم ــر، أو لمقتضي ــوق الغي ــة حق حماي

الآداب العامــة، طبقــا لشــروط الفصــل49 مــن الدســتور، ويكــون ذلــك بمقتضــى قانــون8.

 وإعتبــرت المحكمــة أنـّـه طالمــا كان الحــقّ فــي التعليــم مــن الحقــوق الأساســية للإنســان، فــإنّ 
تســليط عقوبــة الرفــت النهائــي مــن جميــع المؤسّســات التعليميــة العموميــة يعــدّ تقييــدا لهــذا 

5 حكم استئنافي في القضية عدد 211392 بتاريخ 29 مارس 2019.

6 حكم استئنافي في القضية عدد 212410 بتاريخ 26 فيفري 2019

7 الحكم الإبتدائي عدد 146689 بتاريخ 25 أكتوبر 2019.

8 الحكم الإبتدائي عدد 154505 بتاريخ 22 جانفي 2019.
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ــك فــإنّ حرمــان المدّعــي مــن الترســيم لمــدّة خمــس  ــى ذل ــاء عل ــواه. وبن الحــق وإفراغــا لمحت
ســنوات ورفتــه مــن جميــع المؤسّســات التعليميــة العموميــة مــن أجــل الإحتفــاظ بالهاتــف الجوّال 
داخــل قاعــة الإمتحــان لا يتلائــم مــع درجــة خطــورة الخطــأ المرتكــب وســنّ المدّعــي وحاجتــه 

الماسّــة إلــى مواصلــة دراســته. 

وذلــك فضــا علــى أنّــه مــن شــروط شــرعية عقوبــة »الرفــت مــن جميــع المؤسّســات التعليميــة 
ــتوري  ــرع الدس ــا المش ــي وضعه ــات الت ــع المقتضي ــة م ــة ومتلائم ــون متطابق ــة« أن تك العمومي
حمايــة للحــق فــي التعليــم. ويســتوجب ضمــان هــذا الحــق تكريــس مبــدأ تحجيــر تســليط عقوبــة 
الرفــت النهائــي مــن جميــع المؤسســات التعليميــة العموميــة ولا يمكــن تســليط هــذه العقوبــة إلاّ 
لضــرورة تقتضيهــا دولــة مدنيــة ديمقراطيــة وبهــدف حمايــة حقــوق الغيــر، أو لمقتضيــات الأمــن 
العــام، أو الدفــاع الوطنــي، أو الصحــة العامــة، أو الآداب العامــة، طبقــا لشــروط الفصــل 49 مــن 

الدســتور، ويكــون ذلــك بمقتضــى قانــون.

ــر ترســيم العــارض لمــدة خمــس ســنوات مــع الرفــت  ــا تقــدّم، أنّ قــرار تحجي ويســتخلص ممّ
النهائــي مــن جميــع المؤسّســات التعليميــة العموميــة كان فــي غيــر طريقــه لعــدم تــاؤم العقوبــة 
ــدم  ــان ولع ــة الإمتح ــل قاع ــوّال داخ ــف الج ــاظ بالهات ــأ الإحتف ــن خط ــارض م ــاه الع ــا أت ــع م م
وجــود ســند مــن مرتبــة القانــون يجيــز تســليط عقوبــة الرفــت النهائــي مــن جميــع المؤسّســات 

ــة9. ــة العمومي التعليمي

2/ حرية التنقّل

أقــرّت المحكمــة فــي بعــض النزّاعــات أنّ إرادة الســلطة التأسيســية واضحــة فــي الدلالــة علــى أنّ 
ســائر الحقــوق والحريــات التــي كفلهــا الدســتور مضمومــة وأنّ ضوابــط ممارســتها لا تحــدّد إلاّ 
بقانــون يكــون فــي خدمــة أغــراض مدنيــة الدولــة وديمقراطيتهــا وبهــدف حمايــة حقــوق الغيــر، 
ــن هــذه الضوابــط  ــى النظــام العــام مــع مراعــاة التناســب بي ــات الحفــاظ عل ــن مقتضي أو تأمي

وموجباتهــا .

ــل التــي لا يمكــن الحــدّ منهــا بالإســتناد إلــى مقتضيــات  ومــن بيــن هــذه الحقــوق حريــة التنقّ
ــط  ــق بضب ــاي 1975 والمتعل ــي 30 م ــؤرخ ف ــنة 1975 الم ــدد 342 لس ــر ع ــن الأم ــل 4 م الفص
ــه  ــذي يرتضي ــة التشــريع ال ــى مرتب ــا لا يرقــى إل ــه ســندا ترتيبي ــة لكون مشــمولات وزارة الداخلي

ــتور.10 ــن الدس ــل 49 م الفص

9 الحكم الإبتدائي  الصادر في القضية عدد 155926 بتاريخ 15 جويلية 2019 .

10 الحكم الإبتدائي الصادر في القضية  عدد 153168 بتاريخ 15 جويلية 2019.



ة  322019
ّ

ة وآرائها الإستشاري
ّ

رة في أحكام المحكمة الإداري
ّ

المبادئ المقر

3/ الحقّ النقابي

 أكّــدت المحكمــة علــى أنّ أعــوان وإطــارات الســجون والإصــاح يتقيّــدون بواجــب التحفّــظ مــن 
خــال الإمتنــاع عــن الإدلاء بتصريحــات كتابيــة أو شــفاهية إلــى العمــوم بخصوص ســير المؤسّســة 
التــي ينتمــون إليهــا، ولا يجــوز لهــم الإدلاء بتصريحــات إلــى الصحافــة إلاّ بعــد الحصــول علــى 
ترخيــص كتابــي مــن ســلطة الإشــراف. وتتمثّــل الغايــة مــن ذلــك الإجــراء أساســا فــي ضمــان 

المحافظــة علــى ســرية عمــل المؤسّســة الأمنيــة وضوابطهــا.

كمــا جــدّدت تأكيدهــا علــى أنّ الحــقّ فــي ممارســة النشــاط النقابــي وحريــة التعبيــر مــن قبيــل 
ــمّ التنصيــص عليهــا  ــة الحقــوق الدســتورية والتــي ت الحقــوق الفرديــة التــي ترتقــي إلــى مرتب
بالفصليــن 31 و36 مــن دســتور الجمهوريــة التونســية المــؤرّخ فــي 27 جانفــي 2014، غيــر أنّ 
ــون  ــات القان ــرام موجب ــن إحت ــك الحقــوق يظــلّ رهي ــي لتل ممارســة أعــوان قــوات الأمــن الداخل

عــدد 70 لســنة 1982 المــؤرخ فــي 6 أوت 1982 11 

وأقــرّت المحكمــة مــن ناحيــة أخــرى، أنّ المشــاركة فــي الحــوار الإجتماعــي تكــون مــن خــال 
الإتفاقيــات المشــتركة بيــن الحكومــة والأطــراف الإجتماعيــة مــن المنظّمــات النقابيــة ممثلــة فــي 
المنظمــة الأكثــر تمثيــا للأعــراف مــن جهــة والمنظمــة الأكثــر تمثيــا للشــغالين مــن جهــة أخرى 
ــز بمشــروعية  توصــا إلــى أغــراض تأميــن الإطــار المناســب للتشــاور مــع الأطــراف التــي تتميّ
ــاوض وإبــرام  واســعة النطّــاق لــدى قواعدهــا تكفــل لهــا قــدرا مــن المقبوليــة يخــوّل لهــا التفّ
الإتفّاقيــات وإجــراء العمــل بهــا، دون أن ينــال ذلــك مــن مقتضيــات الحريــة والتعدديــة النقابيــة، 
بإعتبــار أنــه لا يحــول دون مــا لغيرهــا مــن المنظمــات النقابيــة مــن حقهــا فــي التظلّــم والدّفــاع 
عــن مصالــح منظوريهــا ومطالبهــم وفــي إكتســاب صفــة المنظمــة الأكثــر تمثيــا فــي مراحــل 

لاحقــة12.

4/ التمّييز الإيجابي 

ــوق  ــة حق ــات إتفّاقي ــع مقتضي ــا م ــريعاتها وتراتيبه ــة لتش ــة الدول ــة أنّ ملاءم ــرّت المحكم أق
ــل  ــورة ب ــة المذك ــوق الفئ ــة حق ــي لحماي ــا لا يكف ــت عليه ــي صادق ــة الت ــخاص ذوي الإعاق الأش
يتعيـّـن عليهــا إتخــاذ تدابيــر فعالــة علــى غــرار الإجــراءات اللازمــة لتيســير تنقّــل الأشــخاص ذوي 

الإعاقــة بتكلفــة فــي متناولهــم فــي مجــال النقــل الجــوّي13.

11 الحكم الإبتدائي الصادر في القضيتان عدد 146817 و 150759 بتاريخ 28 جوان 2019

12 الحكم الإبتدائي الصادر في القضية  عدد 145252 بتاريخ 15 جويلية 2019.

13 الحكم الإبتدائي الصادر في القضية  عدد 155703 بتاريخ 28 جوان 2019.
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5/ حقّ الملكيةّ

أقــرّ المحكمــة أنّ تخصيــص ملــك خــاص لفائــدة المصلحــة العامّــة لا يكــون إلاّ بانتهــاج الســبل 
القانونيــة بإعتبــار أنّ حــقّ الملكيــة مــن الحقــوق المضمونــة دســتوريا، وهــو مــا يفــرض الموازنة 
بيــن المصلحتيــن بإقــرار حــقّ المالكيــن فــي التعويــض عــن تخصيــص جــزء مــن ملكهــم الخاص 

لفائــدة الدولــة ســواء لخدمــة المرفــق العــام أو عنــد إدماجــه بملــك الدولــة الخــاص14.

• القسم الثاني: المبادئ المقرّرة في مادة الوظيفة العمومية	

الفرع الأوّل: السلطة التقديرية للإدارة في إرجاع أعوان الأمن المعزولين إلى العمل

إعتبــرت المحكمــة أنّ البرقيــة عــدد 151/7 التــي تقــرّر بمقتضاهــا إرجــاع الأعــوان المعزوليــن 
ــراءات  ــن الإج ــدّ م ــم تع ــالف عمله ــى س ــة إل ــة المدني ــي والحماي ــرس الوطن ــرطة والح ــن الش م
الإســتثنائية التــي إرتــأت وزارة الداخليــة ضــرورة إتخّاذهــا، وهــي لا تكســب الأعــوان المعزوليــن 
الحــقّ فــي العــودة إلــى العمــل أو إعــادة الإدمــاج وإنمّــا تقتصــر آثارهــا القانونيــة علــى الإعــان 

ــن بالأمــر مطالــب لإرجاعهــم إلــى ســالف عملهــم. عــن إمكانيــة تقديــم المعنييّ

ــإدارة  ــة ل ــات المتروك ــن الملائم ــدّ م ــه تع ــن عدم ــاج م ــادة الإدم ــألة إع ــإنّ مس ــك ف ــا لذل وتبع
علــى أن تتــمّ وفــق الشــروط العامــة المنصــوص عليهــا بالقانــون الأساســي العــام لقــوات الأمــن 
ــدود  ــي ح ــم وف ــة به ــية الخاص ــة الأساس ــتوجبها الأنظم ــي تس ــة الت ــروط الخاص ــي والش الداخل
مــا يقتضيــه حســن ســير وتنظيــم المرفــق العمومــي مــع مراعــاة خصوصياتــه وكذلــك طبيعتــه 
وخطــورة الخطــأ المــؤدّي للعــزل. ولا رقابــة عليهــا فــي ذلــك مــن القاضــي الإداري إلاّ فــي صــورة 

ــن فــي التقديــر15. الخطــأ البيّ

الفرع الثاني: آثار الإرجاع إلى العمل

إعتبــرت المحكمــة أنّ العفــو عــن العــارض ومحــو العقوبــة مــن ملفّــه الشــخصي لا يفــرغ دعــوى 
الإلغــاء مــن موضوعهــا عمــا بمبــدإ عــدم رجعيــة القــرارات الإداريــة طالمــا لــم يثبــت ســحب 
قــرار العــزل الــذي ينجــرّ عنــه المحــو الكامــل لآثــار العقوبــة بحيــث يقــع إعتبارهــا وكأنهــا لــم 

تتخــذ فــي حــقّ العــارض.

14 حكم استئنافي في القضية عدد 28167 بتاريخ 26 فيفري 2019.

15 الحكم الإبتدائي الصادر في القضية  عدد 130897 بتاريخ 12 جويلية 2019
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وقــد دأب عمــل هــذه المحكمــة كذلــك علــى إعتبــار أنّ إرجــاع العــون إلــى ســالف عملــه لا يعــدّ 
ســحبا لقــرار العــزل ولا تمتــدّ أثــاره إلــى الماضــي ولا يمكــن أن تشــكل بــأيّ حــال مــن الأحــوال 
تصحيحــا لوضعيــة المعنــي بــه الســابقة التــي يحكمهــا قــرار العــزل الــذي يبقــى قائــم الــذات 

فــي ظــلّ عــدم ســحبه إداريــا أو ثبــوت صــدور حكــم يقضــي بإلغائــه16.

• القسم الثالث: المبادئ المقرّرة في مادة الضبط الإداري	

الفرع الأوّل: إجراءات الضبط الإداري في مجال الحقوق والحريات

الفقرة الأولى: تقييد حرية التنقّل

1/ الإجراءات الحدودية الإستثنائية 

بمناســبة نظرهــا فــي عــدد مــن القضايــا الراميــة إلــى إلغــاء القــرارات القاضيــة بتقييــد حريــة 
التنقــل ذكّــرت المحكمــة الإداريــة بأحــكام الفصــل 24 مــن الدســتور والتــي تقتضــي أنّ الدولــة 
تحمــي الحيــاة الخاصــة وحرمــة المســكن وســرية المراســات والإتصــالات والمعطيــات الشــخصية 
وأنّــه لــكلّ مواطــن الحريــة فــي إختيــار مقــرّ إقامتــه والحــقّ فــي التنقّــل داخــل وطنــه والحــقّ 
ــة  ــط المتعلق ــى أنّ الضواب ــصّ عل ــتور ن ــن الدس ــل 49 م ــى أنّ الفص ــارت إل ــه. وأش ــي مغادرت ف
ــى  ــط إل ــك الضواب ــؤدّي تل ــب أن ت ــون. ولا يج ــدّد بالقان ــتها تح ــات وبممارس ــوق والحري بالحق
ــة  ــة المدني ــا الدول ــباب تقتضيه ــع إلا لأس ــي لا توض ــات. وه ــوق والحري ــر الحق ــن جوه ــل م الني
ــات الأمــن العــام أو الدفــاع الوطنــي أو الصحــة  ــر أو لمقتضي الديمقراطيــة وحمايــة حقــوق الغي
ــا  ــا. كم ــط وموجباته ــك الضواب ــن تل ــب بي ــرام التناس ــع إحت ــك م ــة. وذل ــة أو الآداب العام العام
أكّــد الدســتور فــي نفــس الفصــل علــى أنّ الهيــآت القضائيــة تتكفّــل بحمايــة الحقــوق والحريــات 
ــم منــه  مــن أيّ إنتهــاك. وإســتخلصت المحكمــة مــن هــذه الأحــكام أنّ الإجــراء الحــدودي المتظلّ
لا يجــوز تأسيســه بنــاء علــى أحــكام الفصــل 4 مــن الأمــر عــدد 342 لســنة 1975 المــؤرّخ فــي 
30 مــاي 1975 والمتعلــق بضبــط مشــمولات وزارة الداخليــة لكونــه نــصّ ترتيبــي لا يرقــى إلــى 

مرتبــة التشــريع علــى معنــى أحــكام الدســتور17.

وأكّــدت المحكمــة فــي نفــس السّــياق، أنّ الإقتصــار علــى تبريــر القــرار القاضــي بتقييــد الحريــة 
فــي التنقّــل مــن الناحيــة الواقعيــة بمــا تعيبــه علــى المعنــي بهــا مــن إعتبــاره عنصــرا خطيــرا 

16 الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد 131763 بتاريخ 12 فيفري 2019.

17 الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد 150375 بتاريخ 15 جويلية 2019
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يشــارك فــي التظاهــرات التــي ينظّمهــا أحــد التنظيمــات الإرهابيــة دون تقديــم المؤيــدات ووســائل 
الإثبــات التــي تنهــض حجــة علــى صحــة مآخذهــا يحــول دون إعتمــاد مــا دفعــت بــه18. وأضافــت 
أنّ التــذرّع بالســرّية المطلقــة للمعلومــات الإســتخباراتية التــي لا تتخّــذ شــكلا ماديــا ملموســا لا 

يشــكّل مدعــاة لحجبهــا عــن المحكمــة والحيلولــة دون تمكينهــا مــن بســط رقابتهــا عليهــا19.  

وفــي قضيــة أخــرى أقــرّت المحكمــة أنّ الحــقّ فــي التنقــل ينــدرج فــي زمــرة الحقــوق المدنيــة 
والسياســية التــي كفلتهــا المــادة 12 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية 
لســنة 1966 والمصــادق عليــه مــن قبــل الدولــة التونســية فــي 18 مــارس 1969 والتــي نصّــت 
علــى أنـّـه » لــكلّ فــرد يوجــد علــى نحــو قانونــي داخــل إقليــم دولــة مــا حــقّ حريــة التنقــل فيــه 
وحريــة اختيــار مــكان إقامتــه. ولــكل فــرد حريــة مغــادرة بلــد، بمــا فــي ذلــك بلــده. ولا يجــوز 
تقييــد الحقــوق المذكــورة أعــاه بأيــة قيــود غيــر تلــك التــي ينــصّ عليهــا القانــون، والتــي تكــون 
ضروريــة لحمايــة الأمــن القومــي أو النظــام العــام أو المصلحــة العامــة أو الآداب العامــة أو حقــوق 
الآخريــن وحرياتهــم وتكــون متماشــية مــع الحقــوق الأخــرى المعتــرف بهــا فــي هــذا العهــد.« 
ــة  ــروريّ لممارس ــرط ض ــل ش ــة التنقّ ــي حري ــه ف ــرد لحقّ ــة الف ــة أنّ ممارس ــت المحكم وأوضح
بقيــة حقوقــه الأساســية، بإعتبــار أنّ الحقــوق تمثــل وحــدة متكاملــة ومترابطــة وأنّ الحرمــان مــن 
حــق التنقــل يــؤدّي بالضــرورة إلــى الحرمــان مــن ممارســة بقيــة الحقــوق كالحــقّ فــي العمــل 
والإرتــزاق والحــق فــي التعليــم والحــقّ فــي الصحــة. وهــي جميعهــا حقــوق مضمونــة بالدســتور 
دون تمييــز بينهــا. كمــا أنـّـه وقــع تكريســها صلــب العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الإقتصاديــة 
والإجتماعيــة والثقافيــة لســنة 1966 والمصــادق عليــه مــن قبــل الدولــة التونســية فــي 18 مــارس 
1969. وذكّــرت المحكمــة بهــذه المناســبة أنّ الفصــل 20 مــن الدســتور خــوّل للمعاهــدات الموافق 
ــى مــن  ــن وأدن ــى مــن القواني ــة أعل ــا مرتب ــي والمصــادق عليه ــس النياب ــل المجل ــا مــن قب عليه

الدســتور.

ــن  ــل لا تتضمّ ــا العم ــاري به ــة الج ــة القانوني ــة أنّ المنظوم ــت المحكم ــياق بينّ ــس الس ــي نف وف
نصــا تشــريعيا يحــدّ مــن حريــة تنقــل الأشــخاص غيــر الخاضعيــن لعقوبــات أو إجــراءات ســالبة 
ــليط  ــة تس ــى إمكاني ــصّ عل ــي تن ــة الت ــة الجزائي ــن المجل ــل 5 م ــة الفص ــي حال ــة إلا ف للحري
ــى المحكــوم عليــه تقضــي بإخضاعــه للمراقبــة الإداريــة  القاضــي الجزائــي عقوبــة تكميليــة عل
ــة الجزائيــة والتــي  أو عقوبــة منــع الإقامــة، والحالــة المنصــوص عليهــا بالفصــل 86 مــن المجل
ــن  ــم الذي ــون فيه ــخاص المظن ــبة للأش ــل بالنس ــة التنق ــن حري ــدّ م ــر تح ــاذ تدابي ــق باتخ تتعل

ــق. ــم التحقي ــن حاك ــادر ع ــي ص ــى إذن قضائ ــراج المؤقــت بمقتض ــراء الإف ــوا بإج تمتع

18 الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد 150455 بتاريخ 15 جويلية 2019

19 الحكم الإبتدلائي الصادر في القضية عدد 154554 بتاريخ 12 نوفمبر 2019
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وأكّــدت المحكمــة مــن ناحيــة أخــرى علــى أنـّـه لا جــدال فــي أنّ التصــدّي للإرهــاب وإتخــاذ جميع 
ــن  ــة الأم ــة بحماي ــإدارات المكلف ــية ل ــام الرئيس ــن المه ــن بي ــه م ــي من ــة للتوق ــر اللازم التدابي
الوطنــي والنظــام العــام والدفــاع الوطنــي والتــي يتعيّــن عليهــا إتخــاذ جميــع الإجــراءات الأمنيــة 
الوقائيــة والإســتباقية الضروريــة تجــاه العناصــر الخطيــرة مــن المتطرفيــن ذوي النزعــة الإرهابيــة 
قصــد منــع حــدوث كلّ مــا يمكــن أن يســتهدف أمــن الدولــة التونســية ومواطنيهــا. وتلتــزم الإدارة 
فــي ممارســة مهامهــا الضوابــط القانونيــة التــي ســنهّا المشــرّع. وتراعــي التــوازن بيــن متطلّبــات 
النجاعــة الأمنيــة واحتــرام حقــوق الأفــراد وحرياتهــم بمــا يحقّــق الموازنــة بيــن حــق الفــرد فــي 

ممارســة حرياتــه مــن جهــة وحــق المجموعــة فــي الأمــن مــن جهــة ثانيــة. 

وإعتبــرت المحكمــة أنّ أحــكام الفصــل 4 مــن الأمــر عــدد 342 لســنة 1975 المــؤرخ فــي 30 مــاي 
1975 المتعلــق بضبــط مشــمولات وزارة الداخليــة التــي تخــوّل لــإدارة مراقبــة جــولان الأشــخاص 
بكامــل تــراب الجمهوريــة وخاصــة بالحــدود الترابيــة والبحريــة ومباشــرة الشــرطة الجويــة، فــي 
إطــار مهمــة حفــظ الأمــن العــام، لا يمكــن أن تــؤول إلــى تحويــل تلــك المراقبــة الأمنيــة العاديــة 
إلــى إجــراءات إســتثنائية تعطّــل أو تحجّــر علــى الشــخص التنقــل وفــق إرادتــه. وإنتهــت تبعــا 
لذلــك إلــى أنـّـه، فــي غيــاب تشــريع وطنــي يقتضــي وجــود إجــراء قانونــي يطلــق يــد الإدارة فــي 
الحــد مــن حريــة الأفــراد المشــتبه فيهــم فــي التنقــل دون حكــم أو إذن قضائــي علــى غــرار الإجراء 
المســمّى )S17( فــإنّ وزيــر الداخليــة يكــون قــد اســتحدث إجــراء جديــدا يحــدّ مــن الحريــات لــم 
ينــصّ عليــه القانــون. كمــا أقــرّت أنـّـه لا يســتقيم قانونــا أن تنتصــب الإدارة مــكان القضــاء لتقــوم 
بــدور التقييــد مــن الحريــات بداعــي متطلبــات العمــل الأمنــي الإســتباقي فــي مكافحة الإرهــاب، لأنّ 
المفهــوم العصــري للنجاعــة الأمنيــة فــي مكافحــة الإرهــاب فــي دولــة القانــون يتمثــل فــي قــدرة 
ــى التصــدي  ــة والســجنية، عل ــة والقضائي ــة بمكوّناتهــا الأساســية الثلاثــة، الأمني المنظومــة الأمني
للجريمــة الإرهابيــة بشــكل إســتباقي بــكلّ مهــارة ومهنيــة وكفــاءة، وبمــا لديهــا مــن إمكانيــات 
ــون  ــة القان ــة وعلوي ــد الديمقراطي ــرام قواع ــف إحت ــي كن ــك ف ــة وذل ــتية وقانوني ــرية ولوجس بش
وحقــوق الإنســان، الأمــر الــذي يســتوجب مــن الجهــاز الأمنــي التنســيق المتواصــل مــع القضــاء 
ــة  ــد مــن الحريــات، ووضــع العمــل الأمنــي تحــت الرقابــة الديمقراطي ــق الأمــر بالتقيي كلمــا تعل

لدولــة القانــون20.

2/ رفض التمكين من جواز السفر

ــن  ــض تمكي ــي برف ــرار الإداري القاض ــد الق ــة ض ــون الموجه ــد الطع ــي أح ــر ف ــبة النظ بمناس
ــة بأحــكام الفصــل 15 )رابعــا( مــن  ــرت المحكمــة الإداري ــي بالأمــر مــن جــواز ســفر ذكّ المعن

20 الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد 155468 بتاريخ 3 ماي 2019
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ــق  ــفر ووثائ ــواز السّ ــق بج ــاي 1975 المتعل ــي 14 م ــؤرخ ف ــنة 1975 الم ــدد40 لس ــون ع القان
ــل مــن الأمــن العــام  ــه » إذا كان مــن شــأن ســفر حامــل الجــواز الني السّــفر والتــي تقتضــي أنّ
ولــو فــي غيــاب التتبــع أو الحكــم ضــده، يمكــن لرئيــس المحكمــة الإبتدائيــة التــي يقــع بدائرتهــا 
محــلّ إقامــة حامــل الجــواز، وبطلــب مــن الإدارة عــن طريــق النيابــة العموميــة، تحجيــر السّــفر 
عليــه بعــد إســتدعائه بــأيّ وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا بمقتضــى قــرار معلّــل للمــدّة التــي يحدّدهــا 
ــي بالأمــر  ــب الإذن إعــام المعن ــى طال ــة أشــهر. وعل ــع الحــالات ثلاث ــى ألا تتجــاوز فــي جمي عل
طبقــا للإجــراءات المقــررة بمجلــة المرافعــات المدنيــة والتجاريــة فــي غضــون ثلاثــة أيــام مــن 
تاريــخ صــدوره علــى أقصــى تقديــر.« وفــي نفــس الســياق أوردت المحكمــة مقتضيــات الفصــل 
15 )جديــد( مــن نفــس القانــون التــي تنــصّ علــى إمكانيــة ســحب جــواز السّــفر العــادي أثنــاء 
مــدّة صلوحيتــه فــي عــدد مــن الحــالات التــي مــن بينهــا إمكانيــة تســببّ ســفر المعنــي بالأمــر 
فــي النيــل مــن النظّــام أو الأمــن العاميــن بشــرط أن تحصــل الإدارة علــى إذن قضائــي عــن طريــق 
النيابــة العموميــة صــادر عــن رئيــس المحكمــة الإبتدائيــة فــي الغــرض. وإســتخلصت المحكمــة 
مــن المقتضيــات المذكــورة أنّ المشــرّع أقــرّ حــق كلّ مواطــن تونســي فــي الحصــول علــى جــواز 
ســفر وتجديــده أو التمديــد فــي صلوحيتــه. ولــم يقيّــد هــذا الحــقّ إلا فــي حالــة مــا إذا كان مــن 
شــأن ســفر المعنــي بالأمــر النيــل مــن النظّــام أو الأمــن العاميــن، علــى أن يكــون ذلــك بمقتضــى 
قــرار قضائــي يتخّــذ حصــرا رئيــس المحكمــة الإبتدائيــة بطلــب مــن الإدارة عــن طريــق النيابــة 
ــم يخــوّل المشــرّع لــإدارة أيّ  ــفر. ول ــفر أو ســحب جــواز السّ ــر السّ ــة، يقضــي بتحجي العمومي
ســلطة تقديريــة تمكّنهــا مــن إتخــاذ إجــراءات إداريــة مــن تلقــاء نفســها تتعلّــق برفــض تجديــد 
جــواز ســفر أي مواطــن والحــدّ مــن حريتــه فــي التنقّــل إلــى خــارج البــاد. بــل جعــل دورهــا 
ــى اســتصدار قــرار قضائــي يقضــي بســحب جــواز السّــفر وإتخــاذ  يقتصــر عنــد الإقتضــاء عل

الإجــراءات التطبيقيــة لــإذن القضائــي عنــد صــدوره.

ــه مــن جــواز  ــفر مــن خــال عــدم تمكين ــي بالأمــر مــن السّ ــع المعن ــرت المحكمــة أنّ من وإعتب
ســفر إنتهــك فــي الوقــت ذاتــه حــقّ العــارض فــي حريــة التنقّــل خــارج الوطــن وحريتــه فــي 
ــك الحــقّ  ــى ممارســة ذل ــف عل ــي تتوقّ ــة الت ــة والثقافي ــة والإجتماعي ممارســة حقوقــه الإقتصادي
وخاصــة منهــا الحــقّ فــي التعليــم الجامعــي وتفويــت فرصــة الإلتحــاق بجامعــة أجنبيــة لمواصلة 
الدراســة بهــا. وهــو مــا يمثــل خرقــا لأحــكام الفصــول 20 و24 و39 و49 مــن الدســتور والمــادة 
ــن  ــادة 13 م ــنة 1966 والم ــية لس ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــن العه 12 م
ــة لســنة 1966 فضــا عــن  ــة والثقافي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الإقتصاديــة والإجتماعي
خــرق أحــكام الفصــول 13 و15 و15 )جديــد( مــن القانــون عــدد40 لســنة 1975 المــؤرخ فــي 
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14 مــاي 1975 المتعلــق بجــوازات السّــفر ووثائــق السّــفر21. 

3/ حجز جواز السفر

أكّــدت المحكمــة مــرّة أخــرى، مــا إســتقرّ عليه فقــه قضائهــا من أنه مــن وظائــف القاضــي الإداري 
الأساســية رقابــة مــدى إحتــرام الإدارة لضوابــط دولــة القانــون فــي مجتمــع ديمقراطــي، بإعتبــاره 
المــاذ الأخيــر لــكلّ مــن المواطــن والإدارة للتأكّــد مــن أنّ قــرارات وأعمــال الســلطات العموميــة قــد 
وازنــت بشــكل معقــول بيــن حمايــة حقــوق الأفــراد وحرياتهــم مــن ناحيــة، وحمايــة المصلحــة 
العامــة والنظــام والأمــن العاميــن مــن ناحيــة أخــرى. وفــي نفــس الســياق، إعتبــرت المحكمــة أنّ 
القــرارات التــي تصــدر عــن الإدارة تطبيقــا للمقتضيــات المتعلقــة بحجــز جــوازات السّــفر والحــدّ 
ــد مــن ســامة  ــل تخضــع بالضــرورة إلــى رقابــة القاضــي الإداري بغايــة التأكّ مــن حريــة التنقّ
مبناهــا الواقعــي والقانونــي ومــن مــدى إحترامهــا للضوابــط القانونيــة المتعلقــة بحريــة التنقــل 
وخاصــة مــدى إســتنادها إلــى إذن قضائــي صــادر فــي الغــرض. وإنتهــت المحكمــة فــي القضيــة 
المعروضــة عليهــا إلــى أنّ وزيــر الداخليــة إســتحدث إجــراء جديــدا يحــدّ مــن الحريــات لــم ينــصّ 

عليــه القانــون لمــا حجــز جــواز ســفر المعنــي بالأمــر دون إذن قضائــي22ّ.

4/ منع الأجنبي من الدخول إلى التراب التونسي

أشــارت المحكمــة بمناســبة النظّــر فــي قضيــة مرفوعــة مــن مواطــن ليبــي الجنســية طعنــا فــي 
   )S19(قــرار منعــه مــن دخــول التــراب التونســي وإخضاعــه إلــى إجــراء الإستشــارة قبــل العبــور
ــم  ــتهم لحقوقه ــاد وممارس ــى الب ــب إل ــول الأجان ــائل دخ ــت مس ــية نظّم ــة التونس ــى أنّ الدول إل
ــاءم  ــا يت ــا وبم ــت عليه ــي صادق ــة الت ــدات الدولي ــع المعاه ــارض م ــن لا تتع ــى قواني بمقتض
ــون  ــرار القان ــى غ ــرى. عل ــع دول أخ ــة م ــراف المبرم ــدّدة الأط ــة أو متع ــات الثنائي ــع الإتفاقي م
عــدد7 لســنة 1968 المــؤرخ فــي 8 مــارس 1968 المتعلــق بوضعيــة الأجانــب بالبــاد التونســية 
والإتفاقيــات الثنائيــة المبرمــة بيــن الدولــة التونســية والدولــة الليبيــة والتــي تضمّنــت خاصــة أنّ 
كلّ مــن المواطنيــن التونســيين والليبييــن يتمتعّــون بالحــقّ فــي التنقّــل بيــن البلدين دون تأشــيرة، 
وبمجــرّد الإســتظهار بجــواز ســفر، والحــقّ فــي العمــل والحصــول علــى الإقامــة بموجــب عقــد 

عمــل. 

وتطبيقــا لأحــكام القانــون عــدد 40 لســنة 1975 المتعلــق بجــوازات الســفر ووثائــق الســفر أقــرّت 
المحكمــة الإداريــة أنّ المشــرع ضبــط الحــالات التــي يتوجّــب فيهــا علــى الإدارة منــع الأجنبــي مــن 

21 الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد 155751 بتاريخ 3 ماي 2019

22 الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد 155486 بتاريخ 3 ماي 2019
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التنقّــل إلــى داخــل التــراب التونســي بصفــة حصريــة وهــي أساســا إمــا حــالات تجــاوز الحــدود 
ــية  ــم التونس ــن المحاك ــة م ــكام جزائي ــدور أح ــالات ص ــرعية أو ح ــفر ش ــة س ــة ودون وثيق خلس
ــه أحــكام الفصــان 33 و 34 مــن  ــا نصّــت علي ــات وفــق م ــح وجناي ــق بجن ــي تتعل ضــد الأجنب
القانــون المشــار إليــه. وإنتهــت المحكمــة إلــى أنّ تحجيــر دخــول التــراب التونســي علــى المعنــي 
ــام  ــن والنظ ــظ الأم ــق بحف ــباب تتعل ــه بأس ــت بتعليل ــة إكتف ــن وزارة الداخلي ــرار م ــر بق بالأم
العاميــن دون أن تدلــي بالحجــج المثبتــة لتلــك الأســباب وخــارج الحــالات المبينــة أعــاه يــؤول 
إلــى إعتبــار القــرار مخالفــا للقانــون لا ســيما أنّ إجــراء الإستشــارة قبــل العبــور لــم يــرد فــي أيّ 
نــصّ قانونــي وهــو تبعــا لذلــك إجــراء مســتحدث مــن قبــل الإدارة يتعــارض مــع حســن ممارســة 

الأفــراد لحرياتهــم ويتسّــم بالتمييــز بيــن الأفــراد فــي ممارســة حقوقهــم دون وجــه شــرعي23.

ــة  ــراءات الحدودي ــة بالإج ــا المتعلق ــي القضاي ــة ف ــن المحكم ــادرة ع ــكام الص ــد الأح ــي عدي  وف
ــراءات  ــك الإج ــتجابة تل ــدم إس ــى ع ــة عل ــدت المحكم ــفر أكّ ــوازات السّ ــز ج ــتثنائية أو حج الإس
لشــرط التــاؤم فضــا عــن خرقهــا الواضــح للتشــريع الجــاري بــه العمــل. وأوضحــت المحكمــة 
فــي هــذا الخصــوص أنّ منــع المعنــي بالأمــر مــن التنقّــل داخــل التــراب التونســي عبــر إعمــال 
إجــراء الإستشــارة قبــل العبــور، وفــي غيــاب إذن قضائــيّ يحــدّ مــن حريتــه فــي التنقّــل اســتنادا 
إلــى خطورتــه علــى الأمــن وتهديــد النظّــام العــام، يطلــق يــد الإدارة فــي منــع المعنــي بالأمــر 
ــل داخــل البــاد دون ســبب قانونــي ويــؤول حتمــا إلــى ضــرب لــكلّ مــن  مــن حقــه فــي التنقّ
ــاؤم  ــر الت ــته وعنص ــي ممارس ــز ف ــدم التميي ــر ع ــقّ وعنص ــى الح ــول إل ــة الوص ــر  إمكاني عنص
وهــي عناصــر أساســية يتركّــب منهــا أصــل كلّ حــقّ مــن حقــوق الإنســان. ويمثــل إنتهــاك أحدهــا 
أو جميعهــا انتهــاكا لجوهــر الحــقّ وتبعــا لذلــك نســفا للحــقّ وليــس مجــرّد حــدّ أو تقييــد منــه. 

وفــي ذلــك خــرق واضــح لأحــكام الفصــل 49 مــن الدســتور24.      

5/ الإقامة الجبرية

أكّــدت المحكمــة علــى أنــه يســتخلص مــن الأحــكام المضمنــة بالفصليــن 24 و49 مــن الدســتور 
أنّ إرادة الســلطة التأسيســية كانــت واضحــة فــي الدّلالــة علــى أنّ ســائر الحقــوق والحريــات التــي 
كفلهــا الدســتور مضمونــة وأنــه لا يقــع الحــدّ منهــا إلا بنــص تشــريعي يتخّــذ خدمــة لأغــراض 
مدنيــة الدولــة وديمقراطيتهــا وبهــدف حمايــة حقــوق الغيــر أو تأميــن مقتضيــات الحفــاظ علــى 
النظــام العــام مــع مراعــاة التناســب بيــن هــذه الضوابــط وموجباتهــا. وإنتهــت بنــاء علــى ذلــك 
إلــى أنّ تأســيس القــرار القاضــي بإخضــاع المعنــي بالأمــر إلــى الإقامــة الجبريـّـة علــى مقتضيــات 

23 الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد 155867 بتاريخ 15 جويلية 2019

24 الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد 155868 بتاريخ 15 جويلية 2019
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ــم  ــق بتنظي الفصــل 5 مــن الأمــر عــدد50 لســنة 1978 المــؤرخ فــي 26 جانفــي 1978 والمتعلّ
حالــة الطــوارئ يعــدّ فــي غيــر طريقــه مــن الناحيــة القانونيــة بإعتبــاره نصــا ترتيبيــا لا يرتقــي 

إلــى مرتبــة النــصّ التشــريعي25. 

الفقرة الثانية: الجمعيات

ــة  ــق الأمــر باختصــاص أســند حصــرا للسّــلطة القضائيّ أكّــدت المحكمــة الإداريــة أنّــه متــى تعلّ
ــات الضبــط الإداري  فإنّــه لا مجــال لممارســته مــن قبــل ســلطة إداريــة ولــو فــي نطــاق صلاحيّ
المخوّلــة لهــا، ولا يبقــى لهــذه الأخيــرة ســوى اتخّــاذ التدابيــر التحفّظيـّـة التــي لــم ينــصّ القانــون 
صراحــة علــى رجوعهــا بالنظــر للمحاكــم المختصّــة. وتطبيقــا لأحــكام الفصــل 45 مــن المرســوم 
عــدد 88 لســنة 2011 المــؤرّخ فــي 24 ســبتمبر 2011 المتعلّــق بتنظيــم الجمعيّــات يتــمّ تعليــق 
ــة  ــى عريض ــى إذن عل ــس بمقتض ــة بتون ــة الابتدائي ــس المحكم ــن رئي ــرار م ــة بق ــاط الجمعي نش
يقدّمــه الكاتــب العــام للحكومــة ولمــدّة لا تزيــد عــن ثلاثيــن يومــاً. ويتــمّ حــلّ الجمعيــة بحكــم 
صــادر عــن المحكمــة الابتدائيــة بتونــس بطلــب مــن الكاتــب العــام للحكومــة أو ممّــن لــه مصلحة 
وذلــك فــي حالــة تمــادي الجمعيــة فــي المخالفــة رغــم التنّبيــه عليهــا وتعليــق نشــاطها واســتنفاذ 
ــات  ــق نشــاط الجمعي ــى أنّ تعلي ــق، وإنتهــت المحكمــة إل طــرق الطعــن فــي شــأن قــرار التعّلي
وحلّهــا يرجــع حصــرا للمحكمــة الإبتدائيّــة بتونــس وأنّ قــرار الوالــي الرامــي إلــى إيقــاف نشــاط 
الجمعيّــة المدّعيّــة تجــاوز الصلاحيــات المخوّلــة لــه بالقانــون واعتــدى علــى اختصــاص قضائــي 

أصيــل وهــو مــا يجعــل قــراره منطويــا علــى عيــب جســيم ينحــدر بــه إلــى درجــة الانعــدام26. 

الفقرة الثالثة: إسناد الرخص

 أكّــدت المحكمــة بمناســبة نظرهــا فــي إحــدى القضايــا الإبتدائيــة أنّــه لئــن كان اســناد رخصــة 
اســتغلال موقــع بســوق الجملــة خاضعــا للســلطة التقديريــة للجماعــة المحليــة المعنيــة، فإنهّــا 
تبقــى خاضعــة فــي ذلــك للرقابــة الدنيــا للقاضــي الإداري وفــي حــدود مــا قــد يشــوب أعمالهــا 
ــن فــي التقديــر أو خــرق القانــون أو انحــراف بالســلطة أو بالإجــراءات، لأنّ القــول  مــن خطــأ بيّ
بخــاف ذلــك يــؤول إلــى تحصيــن عمــل الإدارة مــن الرقابــة القضائيــة وهــو أمــر يأبــاه مبــدأ 
خضــوع الإدارة للقانــون. وأكّــدت المحكمــة بالمناســبة علــى أنّ رخصــة اســتغلال موقــع بســوق 
الجملــة شــخصية وصالحــة لمــدّة محــدّدة فــي الزمــن، وأنّ النصــوص النافــذة لــم تخــول إمكانيــة 

توريثهــا27. 

25 الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد 150456 بتاريخ 15 جويلية 2019

26 الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد 140822 بتاريخ 13 جوان 2019

27 الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد 143257 بتاريخ 11 أفريل 2019
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ومــن ناحيــة أخــرى أكّــدت إحــدى الدوائــر الإســتئنافية علــى أنّ قــرارات الموافقــة المبدئيــة علــى 
إســناد رخصــة تاكســي جماعــي تشــكّل المرحلــة الأساســية والأهــمّ فــي إســناد رخــص التاكســي، 
ــى الإدارة التثبــت  وأنّ مــا يتبعهــا مــن إجــراءات هــو مجــرّد إســتكمال للوثائــق المطلوبــة. وتتولّ
ــة بالفصــل 6 مــن الأمــر عــدد 2202 لســنة 2007 المــؤرخ فــي 3 ســبتمبر  مــن الشــروط المبينّ
2007 المتعلّــق بتنظيــم النقــل العمومــي غيــر المنتظــم للأشــخاص علــى الطرقــات قبــل إســناد 

الموافقــة المبدئيــة. 

كمــا أكّــدت المحكمــة علــى أنّــه لا يجــوز لــإدارة الرجــوع فــي الموافقــة المبدئيــة علــى إســناد 
رخصــة بتعلــة وجــود ظــروف إســتثنائية أدّت إلــى إتخــاذ قــرار الموافقــة المبدئيــة بإعتبــار أنّ مــا 
يصــدر عنهــا مــن أعمــال وقــرارات تلزمهــا فــي كلّ الأوقــات ولا يمكــن التعلّــل بصدورهــا تحــت 
الضغــط وبهــدف الحفــاظ علــى المنــاخ الإجتماعــي وحمايــة النظــام العــام ومحاولــة إمتصــاص 

الهيجــان الشــعبي28.

الفقرة الرابعة: قرارات الغلق 

بينّــت المحكمــة الإداريــة بالرجــوع إلــى أحــكام الفصليــن 26 و27 مــن كــراس الشــروط الخــاص 
ــنين  ــة والمس ــرة والطفول ــرأة والأس ــؤون الم ــرة ش ــرار وزي ــه بق ــادق علي ــة المص ــح محضن بفت
ــر  ــي الوزي ــية ه ــن المدرس ــق المحاض ــة بغل ــلطة المختصّ ــري 2009 أنّ الس ــي 9 فيف ــؤرخ ف الم
المكلــف بالطفولــة بعــد أخــذ رأي الوالــي. وأنّ ممارســة الاختصــاص لا تكــون إلاّ بنــص صريــح، 
وأنّ مــا يتمتــع بــه والــي الجهــة مــن ســلطة ضبــط إداري لا تخــول لــه إلاّ التدخــل بصفــة وقتيــة 
ــل  ــورة تداخ ــي ص ــك ف ــدة وذل ــة ومتأك ــراءات احتياطي ــاذ إج ــب اتخ ــي تتطل ــالات الت ــي الح وف

اختصاصــه كســلطة ضبــط عــام جهــوي مــع ســلط الضبــط الإداري الخــاص الوطنــي.

ــه مــن خطــر  ــا بمــا تمثلّ ــة المدرســية نهائي ــق المحضن وعــن تبريــر قــرار الوالــي القاضــي بغل
علــى الأطفــال المرســمّين بهــا، وذلــك بانســياقهم فــي تيــارات متطرّفــة، ذكّــرت المحكمة بمــا دأب 
عمــل عليــه فقــه قضائهــا مــن اعتبــار أنّ عــبء اثبــات الأفعــال المنســوبة للمخالــف محمــول علــى 
الإدارة، بالنظّــر إلــى الصبغــة الردعيــة للعقوبــات الإداريــة. وإنتهــت إلــى أنّــه طالمــا لــم تفلــح 
الجهــة المدعــى عليهــا فــي اثبــات مــا نســبته للمحضنــة موضــوع التداعــي مــن اعتمــاد مناهــج 
تــؤدّي إلــى انســياق الأطفــال المرسّــمين بهــا إلــى تيــارات متطرفــة وبقــي ادعاؤهــا مجــرّدا يغــدو 

قــرار الغلــق المطعــون فيــه مشــوبا باللاشــرعية ومتعيّــن الإلغــاء29.

28 الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 212703 بتاريخ 28 ماي 2019

29 الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد 139329 بتاريخ 13 جوان 2019 
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الفقرة الخامسة: المبادئ المقرّرة في المادة العمرانية 

1/ ملكية العقار المزمع البناء عليه

أكّــدت المحكمــة بنــاء علــى أحــكام الفصــل الأوّل مــن قــرار وزيــر التجهيــز والإســكان المــؤرخ 
فــي 19 أكتوبــر 1995 المتعلــق بضبــط الوثائــق المكونــة لملــف رخصــة البنــاء وأجــل صلوحيتهــا 
والتمديــد فيهــا وشــروط تجديدهــا والــذي ينــصّ علــى أنـّـه يحتــوي ملــف رخصــة البنــاء وجوبــا 
ــة الأرض  ــب لقطع ــك الطال ــي تمل ــرى ف ــة أخ ــتحقاقي أو وثيق ــم اس ــة أو حك ــهادة ملكي ــى ش عل
المزمــع إقامــة البنــاء عليهــا أنّ ذلــك، شــرط لا محيــص عنــه للحصــول علــى رخصــة بنــاء، وإن 
ــا أو أن  ــة عليه ــة المعروض ــندات الملكيّ ــرعيةّ س ــدّر ش ــة أن تق ــات البلديّ ــن صلاحي ــس م كان لي
تبحــث عــن المالــك الحقيقــي لــأرض إلا أنّ القــرار القاضــي بالترخيــص فــي البنــاء يكــون غيــر 
شــرعيّ إذا مــا صــدر فــي ظــلّ ثبــوت علــم الجهــة المصــدرة لــه بوجــود نــزاع جــدّي حــول صفــة 

المالــك30.

وأكّــدت المحكمــة فــي قضيــة أخــرى أنّ وجــود أو بــروز نــزاع جــدي حــول ملكيــة الأرض موضوع 
رخصــة البنــاء يوجــب علــى رئيــس البلديــة الإمســاك عــن تســليم الرخصــة المطلوبــة أو ســحبها 
فــي صــورة ســبق تســليمها وذلــك إلــى حيــن البــتّ فــي النّــزاع القائــم بشــأن الملكيــة نهائيــا. 
وأوضحــت أنّ اشــتراط وجــود نــزاع جــدّي حــول الملكيــة يقتضــي مــن المعتــرض علــى إســناد 
الرّخصــة أن يدلــي للمحكمــة أو للبلديــة زمــن إســناد الرّخصــة بحجــج تفيــد بصفــة جازمــة أو 

علــى الأقــلّ جدّيــة ملكيتــه هــو أو غيــره للعقــار موضــوع طلــب الترخيــص فــي البنــاء31.

وإنتهــت المحكمــة إلــى أنّ تقــدم العــارض بعديــد الاعتراضــات قبــل إســناد التـّــرخيص فــي البناء 
وفــي ظــلّ وجــود نقــاش جــدّي حــول الملكيــة، وعــدم ثبــوت فصــل النــزاع القائــم بشــأن الملكيــة 
بيــن الطرفيــن بصفــة نهائيــة مــن قبــل المحكمــة المختصــة، كان يســتوجب علــى البلدية الإمســاك 
عــن إســناد الرخصــة أو ســحبها، وبالتالــي يكــون قرارهــا فــي الترخيــص للمتداخــل فــي غيــر 
ــه لا يجــوز للجهــة المدّعــى عليهــا التــذرّع بــأنّ اللجنــة  ــه. كمــا شــدّدت المحكمــة علــى أنّ محلّ
الفنيــة الجهويــة لرخــص البنــاء قــد وافقــت علــى إســناد الرخصــة، ضــرورة أنّ رئيــس البلديــة 
هــو الســلطة المختصّــة بإســناد رخــص البنــاء وهــو مــن يتحمّل واجــب ومســؤولية التثبــت مــن 

توفــر شــروط إســنادها32.

30 الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد 03100248 بتاريخ 31 ديسمبر 2019

31 الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد 09100013 بتاريخ 24 ماي 2019

32 الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد 09100214 بتاريخ 22 نوفمبر 2019
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2/ صلوحية رخص البناء

ــة  ــة الترابي ــز والإســكان والتهيئ ــرة التجهي ــه الفصــل 6 مــن قــرار وزي فــي إطــار مــا نــصّ علي
المــؤرخ فــي 17 أفريــل 2007 والمتعلــق بضبــط الوثائــق المكوّنــة لملــف رخصــة البنــاء وأجــل 
صلوحيتهــا والتمديــد فيهــا وشــروط تجديدهــا مــن أنّــه: »تــدوم صلوحيــة رخصــة البنــاء ثــاث 

ســنوات ابتــداء مــن تاريــخ إعــام صاحبهــا بالموافقــة. 

ــم  ــا إذا ل ــب عــادي فــي صــورة م ــم مطل ــك بتقدي ــة الرخصــة لنفــس الأجــل وذل ــدّد صلوحي تم
ــى البلديــة أو المعتمديــة  ــاء. ويجــب أن يــرد هــذا المطلــب عل يحصــل تغييــر فــي مشــروع البن
ــا.  ــد فيه ــراد التمدي ــاء الم ــة البن ــرار رخص ــة ق ــدة صلوحي ــاء م ــن انقض ــهر م ــل ش ــة قب المعني

ــي  ــر ف ــل تغيي ــا إذا حص ــت به ــي منح ــروط الت ــغ والش ــس الصي ــة بنف ــد الرخص ــم تجدي ويت
مشــروع البنــاء« وتطبيقــا لهــذه الأحــكام، أقــرّت المحكمــة وجــود نظاميــن مختلفيــن بخصــوص 
ــر شــرطين  ــمّ إســناده بمجــرّد توفّ ــذي يت ــد وال ــق الأوّل بالتمدي ــاء، ويتعل ــة رخصــة البن صلوحي
أوّلهمــا موضوعــي وهــو عــدم حصــول تغييــر فــي مشــروع البنــاء الــذي تــمّ علــى أساســه منــح 
ــهر  ــل ش ــد قب ــب التمدي ــم مطل ــرورة تقدي ــي ض ــل ف ــكلي ويتمث ــا ش ــى، وثانيهم ــة الأول الرخص
مــن انتهــاء مــدّة صلوحيــة الرخصــة. أمّــا النظــام الثانــي، فيتعلّــق بالتجديــد والــذي يتــمّ بنفــس 
الصيــغ والشــروط التــي منحــت بهــا الرخصــة الأولــى وذلــك متــى حصــل تغييــر فــي مشــروع 

البنــاء. 

ــى  ــر عل ــال تغيي ــه إدخ ــاء بأنّ ــروع البن ــي مش ــر ف ــود تغيي ــود بوج ــة المقص ــرحت المحكم وش
الأمثلــة الهندســية المصاحبــة لرخصــة البنــاء بصــرف النظّــر عــن المخالفــات التــي قــد يرتكبهــا 
صاحــب الرخصــة أثنــاء تنفيــذ الأشــغال علــى أرض الواقــع، والتــي تقتضــي مــن البلديــة اتخــاذ 
ــة أخــرى أنّ  ــرت مــن ناحي ــر. وإعتب ــة والتعمي ــة الترابي ــة التهيئ ــق مجل الإجــراءات المناســبة طب
ــدة كلّمــا إســتجاب مطلــب  ســلطة الإدارة بخصــوص التمديــد فــي صلوحيــة الرخصــة تغــدو مقيّ
التمديــد فــي رخصــة البنــاء للشــروط المنصــوص عليهــا بالفصــل 6 مــن قــرار وزيــرة التجهيــز 

والإســكان والتهيئــة الترابيــة المشــار إليــه أعــاه33.

3/ المصادقة على أمثلة التهيئة العمرانية

أكّــدت المحكمــة مــن جدبــد، بمناســبة نظرها فــي النزاعــات المعروضــة عليهــا، خلال ســنة 2019 

33 الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد 09100235 بتاريخ 31 ديسمبر 2019
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مــا اســتقرّ عليــه فقــه قضائهــا مــن أنـّـه لا ينجــرّ عــن المصادقــة علــى مثــال التهيئــة العمرانيــة 
ــق إلا  ــاج لا يتحقّ ــك الإدم ــدي، وأنّ ذل ــي البل ــك العموم ــي المل ــزاع ف ــاري النّ ــي لعق ــاج الآل الإدم
بإتبّــاع إحــدى الطّــرق القانونيــة المقــرّرة لذلــك وهــي إمّــا الإنتــزاع مــن أجــل المصلحــة العموميــة 

أو الإقتنــاء بالترّاضــي34.

4/ مراقبة إحترام التراتيب العمرانية 

ــة  ــن مجل ــن 80 و83 م ــة الفصلي ــتفاد بمراجع ــه يس ــى أنّ ــة إل ــر التعقيبي ــدى الدوائ ــت إح خلص
التهيئــة الترابيــة والتعميــر أنـّـه يحمــل علــى كاهــل ســلطة الضبــط المحلّيــة حمايــة حقــوق الأفراد 
ــة، وقــد مكّنهــا  ــم المجــال العمرانــي وضمــان احترامهــم للتراتيــب والقواعــد العمراني فــي تنظي
المشــرّع لتحقيــق تلــك الغايــة مــن امتيــاز التنفيــذ الجبــري، بمــا يجعلهــا فــي حــلّ مــن طلــب 
ــا تعتبــر فــي هــذا الخصــوص ملزمــة بتحقيــق  الإذن القضائــي لتنفيــذ قرارهــا، فضــا عــن أنهّ
نتيجــة طالمــا أنهّــا هــي الجهــة المصــدرة للترّخيــص فــي البنــاء وهــي الجهــة المخوّلــة قانونــا 

لمراقبــة مطابقــة قرارهــا للقانــون وســامة تطبيقــه35. 

وأكّــدت المحكمــة فــي أحــد أحكامهــا الإســتئنافية أنّ رفــض البلديــة تمكيــن المعنــي بالأمــر مــن 
ــرعية  ــدم ش ــى ع ــتناد إل ــراب بالإس ــح للش ــاء الصال ــاء والم ــه بالكهرب ــد محل ــي تزوي ــة ف رخص
البنــاء المحــدث مــن قبلــه ووجــود العقــار بطريــق مبرمــج بمثــال التهيئــة العمرانيــة يقــوم مقــام 
إقــرار إختصــاص لنفســها لــم تســنده إياهّــا النصّــوص القانونيــة ويجعــل قرارهــا المشــار إليــه 

مخالفــا للقانــون36.  

5/ تنفيذ قرار الهدم

ذكّــرت المحكمــة فــي أحــد أحكامهــا الصــادرة فــي المــادة العمرانيــة بأحــكام الفصــل 259 مــن 
مجلــة الجماعــات المحليــة التــي تنــصّ علــى أنــه:« يتعيّــن علــى رئيــس البلديــة إصــدار قــرارات 
ــراءات  ــام بإج ــد القي ــلّمة بع ــة المس ــة للرخص ــا أو المخالف ــص فيه ــر المرخ ــاءات غي ــدم البن ه
ــا  ــة ترابي ــة المختص ــس الوحــدة الأمني ــى رئي ــن عل ــة. يتعيّ ــى محاضــر قانوني ــاء عل ــه وبن التنبي
توجيــه تقريــر لرئيــس البلديــة حــول مــآل تنفيــذ قــرارات الهــدم المشــار إليهــا بالفقــرة الأولــى 
فــي أجــل شــهرين مــن تاريــخ توصلــه بالقــرار المذكــور. لا يمكــن تســوية المخالفــات المتعلّقــة 
بالتعميــر إلا وفــق شــروط وإجــراءات يضبطهــا التشــريع المتعلّــق بالتعمير والبنــاء«. كمــا إعتمدت 

34 الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 29886 بتاريخ 8 جانفي 2019.

35 القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 316816 بتاريخ 25 أفريل 2019.

36 الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 212791 بتاريخ 20 ديسمبر 2019
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ــه:  ــي أنّ ــذي يقتض ــرة وال ــه الأخي ــي فقرت ــة ف ــس المجل ــن نف ــل 266 م ــكام الفص ــة أح المحكم
»يعتبــر عــدم اتخــاذ قــرارات الهــدم أو تنفيذهــا مــن قبــل مــن لــه النظــر خطــأ جســيما موجبــا 
للمســاءلة« وكذلــك علــى أحــكام الفصــل 84 مــن مجلــة التهيئــة الترابيــة والتعميــر التــي تنــصّ 
ــد  ــة عن ــوّة العام ــتعانة بالق ــي الاس ــقّ ف ــإدارة الح ــل. ول ــدون أج ــذ ب ــدم ينفّ ــرار اله ــى أنّ ق عل
الاقتضــاء وفــي القيــام بجميــع الأشــغال الضروريــة علــى نفقــة المخالفــة، لتنتهــي إلــى أنّ ســلطة 
البلديــة مقيـّـدة بخصــوص تنفيــذ قــرارات الهــدم الصــادرة عنهــا وذلــك بجميــع الوســائل المتاحــة 
قانونــا بمــا فــي ذلــك الاســتعانة بالقــوة العامــة عنــد الاقتضــاء. ولا يمكنهــا أن تتمسّــك بــأيّ عــذر 
للتملّــص مــن القيــام بمــا أوكل إليهــا بمقتضــى القانــون، ولا يعفيهــا مــن واجــب التنّفيــذ ســوى 
تســوية وضعيــة المخالــف أو وجــود ظــروف اســتثنائية أو ثبــوت اســتحالة التنفيــذ. وأضافــت أنّ 
التمسّــك باســتحالة التنفيــذ مــن قبــل البلديــة، يقتضــي إقامــة الدليــل علــى أنهّــا ســعت بجميــع 
ــرة قصــد إيجــاد  ــى أهــل الخب ــا التجــأت إل ــرار وأنهّ ــذ الق ــى تنفي ــة إل ــة الممكن الوســائل التقني
الحلــول الفنيــة الناجعــة، إلاّ انهّــا عجــزت عــن التنفيــذ وتأكّــدت اســتحالة إزالــة المخالفــة بــأيّ 
وجــه كان. وإعتبــرت المحكمــة أنّ الاكتفــاء بإعــام الشــرطة البلديــة بقــرار الهــدم لا يعفيهــا مــن 
واجــب التنفيــذ ويتعيـّـن عليهــا متابعــة الملــف ومراســلة الإدارات المعنيــة بعمليــة التنفيــذ مركزيـّـا 

ــا واتخّــاذ جميــع الخطــوات القانونيــة التــي تخوّلهــا النصــوص النافــذة37. وجهويّ

6/ الصبغة العينية لقرار الهدم 

أكّــدت إحــدى الدوائــر الإســتئنافية، فقــه قضــاء المحكمــة المســتقرّ علــى أنّ قــرارات الهــدم تتسّــم 
ــإنّ  ــمّ ف ــن ث ــه. وم ــن صاحب ــر ع ــضّ النظّ ــاء بغ ــى البن ــلّط عل ــا تتس ــة لكونه ــة العيني بالصبغ
إصــدار قــرار الهــدم ضــدّ أحــد المالكيــن للمبنــى لا يعــدّ ســببا لعــدم شــرعيته بتعلّــة أنّ الشــخص 

المذكــور بــه ليــس ســوى واحــد مــن المالكيــن للعقــار الــذي إنتقــل إليهــم بوجــه الإرث38.

وأتيحــت المناســبة لإحــدى الدّوائــر الإبتدائيــة لتوضيــح أنّ الصبغــة العينيــة لقــرارات الهــدم التــي 
ــرّي  ــب التح ــن واج ــي الإدارة م ــي، لا تعف ــار المعن ــى العق ــا عل ــن انطباقه ــرعيتها م ــتمد ش تس
قبــل إصــدار قرارهــا وتــدارك الخطــأ المتعلّــق بهويــة مــن تســلّط عليــه القــرار كلّمــا ثبــت عــدم 
ــب  ــك ومــا ترتّ ــاء المخالــف. وإســتخلصت أنّ ثبــوت حصــول خطــأ فــي اســم المال ــه للبن ملكيت
عــن هــذا الخطــأ مــن تحميــل العــارض مســؤولية الهــدم وتبعاتــه القانونيــة والماليــة، يــؤول إلــى 
عــدم شــرعية القــرار فــي جزئــه المتعلّــق بتحميــل مســؤولية هــدم البنــاء المقــام فــي الطريــق 

العــام علــى شــخص آخــر غيــر صاحــب البنــاء39.

37 الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد 09100144 بتاريخ 31 ديسمبر 2019

38 الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 212698 بتاريخ 20 ديسمبر 2019

39 الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد 09100203 بتاريخ 22 نوفمبر 2019
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• القسم الرابع: المبادئ المقررة في مادة المسؤولية الإدارية	

الفرع الأول: شروط الإعفاء من المسؤولية

الفقرة الأولى: القوة القاهرة

أقــرّت المحكمــة الإداريــة، بمناســبة نظرهــا فــي إحــدى الدعــاوى الراميــة إلــى تعميــر ذمــة الإدارة 
أنّ تعهــد الجيــش التونســي بمــا هــو منــاط بــه مــن ذود عــن الوطــن والدّفــاع عــن حوزتــه مــن 
أيّ عــدوان عســكري يتنــزّل منزلــة الأعمــال الخطــرة لمــا لهــا مــن إتصّــال بإنتهــاج وســائل ومــواد 
وأنظمــة دفاعيــة تكتســي بطبيعتهــا خطــورة خاصــة. وأنّــه مــن المســتقر عليــه فقهــا وقضــاء 
ــاب  ــو فــي غي ــة تتأسّــس ول أنّ مســؤولية الإدارة عــن الأشــياء الخطــرة هــي مســؤولية موضوعي
خطــإ فــي جانبهــا. ويكفــي لإنعقادهــا ثبــوت الضّــرر والعلاقــة السّــببية بيــن الضّــرر والوســائل 
ــرة أو ردّ  ــوة قاه ــود ق ــى وج ــل عل ــام الدلي ــى ق ــا إلاّ مت ــي منه ــك الإدارة التفصّ ــرة. ولا تمل الخط
ــكل أو  ــاهمت بش ــد س ــون ق ــه دون أن تك ــرّر نفس ــأ المتض ــى خط ــا إل ــوب جبره ــرار المطل الأض

بآخــر فــي حصولهــا.

ومــن مقتضيــات القــوّة القاهــرة كســبب للإعفــاء مــن المســؤولية الإداريــة خروجهــا عــن نطــاق 
الإدارة وإقترانهــا باســتحالة الدفــع وإســتحالة التوقّــع. وتطبيقــا لهــذه المبــادئ، إنتهــت المحكمــة 
إلــى أنّ الغــارة التــي شــنتّها الطائــرات التابعــة للدولــة الإســرائيلية علــى مقرّ القيــادة الفلســطينية 
بحمــام الشــطّ لــم تكــن متوقّعــة بالنظّــر إلــى صبغتهــا الخاطفــة ممّــا حــال دون التحسّــب لهــا 
فــي الإبّــان ودفــع الأخطــار الناتجــة عنهــا مــن قبــل الدولــة التونســية وهــو مــا يجعلهــا خارجــة 
عــن نطاقهــا بمــا ينفــي كلّ خطــأ مــن جانبهــا بإعتبارهــا مــن قبيــل القــوة القاهــرة التــي مــن 

شــأنها إعفاؤهــا مــن المســؤولية40.

الفقرة الثانية: أحداث الثورة

ذكّــرت المحكمــة الإداريــة بموقفهــا المســتقرّ علــى أنـّـه لا يتعلّــق الدفــع بالقــوّة القاهــرة بالنظّــام 
العــام ولا تثيــره المحاكــم مــن تلقــاء نفســها، إلاّ أنــه وفــي صــورة إثارتهــا مــن قبــل أحــد طرفــي 
ــك بالرجــوع  ــة للقاضــي وذل ــإنّ تحديدهــا ومــدى توفّرهــا، يخضــع للســلطة التقديري ــزاع، ف الن

إلــى ملــفّ القضيــة وأطوارهــا.

وإعتبــرت المحكمــة أنّ الثــورة، وظروفهــا، ومــا أفرزتــه مــن إضطرابــات إجتماعيــة وإحتجاجــات 
وقطــع للطــرق ونهــب وتعطيــل المصالــح، مــن بــاب القــوّة القاهــرة التــي مــن شــأنها أن تعفــي 

40 الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد 133602 بتاريخ 15 جويلية 2019
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ــدرء  ــة ل ــة اللازم ــت كلّ العناي ــا بذل ــت أنهّ ــرط أن تثب ــى ش ــا عل ــاء بإلتزاماته ــن الإيف الإدارة م
ــم ترتكــب خطــأ مــن جانبهــا ســاهم  الخســارة وأنهــا فعلــت كل مــا بوســعها لتجنبهــا وأنهــا ل

فــي حصــول المضــرة.

ــرح  ــدف ش ــبات، به ــد المناس ــي عدي ــرة، ف ــذه الأخي ــدة الإدارة ه ــركة معاق ــلت الش ــا راس وطالم
ظروفهــا الصعبــة، وتبريــر إســتحالة تنفيذهــا لمقتضيــات العقــد فــي ظــلّ الظــروف الإســتثنائية 
التــي مــرت بهــا البــاد والإقتصــاد الوطنــي، ومطالبــة الإدارة بالتدخّــل لتوفيــر الحمايــة لهــا مــن 
ــذ إلتزاماتهــا  ــا تكــون قــد بذلــت مــا فــي وســعها لإنقــاذ الشــراكة وتنفي ــب والحــرق، فإنهّ النهّ

ــة41. التعاقدي

الفقرة الثالثة: الأمر الطارئ

أقــرّت إحــدى الدوائــر التعقيبيــة للمحكمــة الإداريــة، فــي مجــال المســؤولية التعاقديــة، أنّ نظريــة 
ــه  ــذ التزامات ــد تنفي ــد الإدارة عن ــا معاق ــرّض فيه ــي يتع ــورة الت ــي الص ــر ف ــارئ تتوفّ ــر الط الأم
التعاقديــة إلــى صعوبــات ماليـّـة بحتــة تكــون خارجــة تمامــا عــن إرادة طرفــي العقــد ولهــا صبغة 
اســتثنائية وغيــر عاديــة ولــم يكــن لأحــد مــن طرفــي العقــد أن يتنبــأ بهــا أو يتوقــع حدوثهــا زمــن 
إبرامــه و يجعــل مــن تنفيــذ مقتضيــات العقــد صعبــا علــى معاقــد الإدارة ويحمّلــه أعبــاء إضافيــة 

وخســائر فادحــة تــؤدي إلــى فقــدان توازنــه المالــي42.

الفرع الثاني:  نظام التعويض

الفقرة الأولى: وجود نظام إجرائي خاصّ للتعويض

دأب فقــه قضــاء هــذه المحكمــة علــى اعتبــار أنّ وجود تشــريع خــاص يكفــل للمتضــرّر التعويض، 
ــى  ــؤولة عل ــة المس ــة الإداري ــى الجه ــض عل ــوى التعّوي ــر بدع ــي بالأم ــام المعن ــول دون قي لا يح
ــه  ــم يثبــت حصول ــق بالمحكمــة الإداريــة، مــا ل أســاس أحــكام الفصــل 17 مــن القانــون المتعلّ
مــن الدّولــة علــى تعويــض عــادل وشــامل لجميــع أوجــه ضــرره وشــريطة أن لا يتجــاوز التعويض 
حقيقــة الضّــرر حتـّـى لا يــؤدّي ذلــك إلــى إثــراء دون ســبب، كمــا أنّ وجــود نظــام إجرائــي خــاصّ 
للتعويــض يمــرّ عبــر لجنــة إداريــة لا يحــول دون النظّــر القضائــي فــي النزاعــات التــي قــد تنتــج 
ــة دون  ــات إداري ــرك هيئ ــى ت ــي إل ــه يفض ــول بخلاف ــرورة أنّ الق ــام ض ــك النظّ ــق ذل ــن تطبي ع

41 الحكم الإبتدائي الصادر في القضية  عدد 130961 بتاريخ 12 جويلية 2019.

42 القرار التعقيبي الصّادر في القضية عدد 315841 بتاريخ 30 ماي 2019.
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رقابــة قضائيــة ويفضــي إلــى حرمــان المتضــرّر مــن كلّ حــقّ فــي التعّويــض العــادل43.

الفقرة الثانية: التعويض للمتضّررين من أحداث الثورة

أقــرّت المحكمــة أنّ المشــرّع لــم يحصــر حــقّ التعويــض للمتضرّريــن مــن أحــداث الثــورة فــي 
نظــام قانونــي واحــد عــاوة علــى أنّــه أبقــى علــى حقّهــم فــي اللجــوء إلــى القضــاء المختــصّ 
ــمّ خصــم  ــي لحقتهــم وبشــرط أن يت ــاء الأضــرار الت ــى التعويضــات المســتحقة لق للحصــول عل
ــكام  ــنة 2011 وأح ــدد 40 لس ــوم ع ــكام المرس ــى أح ــم بمقتض ــندت إليه ــي أسُ ــات الت التعويض

ــنة 2011. ــدد 97 لس ــوم ع المرس

ومــن جهــة أخــرى لــم يكتمل نظــام التعويــض الـــمُقرّر في نطــاق المرســوم عــدد 97 لســنة 2011 
ــة المتعلّقــة بتطبيــق أحكامــه وتفعيــل جميــع  بعــدُ، إذ لــم يتــمّ إصــدار جميــع النصّــوص الترّتيبيّ
ــد  ــا، وتحدي ــورة ومصابيه ــهداء الثّ ــة لش ــة النهّائيّ ــداد القائم ــة إع ــه، وخاصّ ــواردة ب ــراءات ال الإج
نســب الســقوط للمتضرّريــن وضبــط مقــدار الجرايــات الشــهرية المســتحقّة. وهــو مــا يبُــرّر لجــوء 
المعنييــن بالأمــر إلــى القضــاء المختــصّ للمطالبــة بجبــر الأضــرار اللاحّقــة بهــم فــي ظلّ التشّــريع 
ــه  ــوص علي ــض المنص ــي للتعوي ــام القانون ــال النظ ــار اكتم ــة دون انتظ ــؤوليةّ الإداريّ ــام للمس الع

بالمرســوم عــدد 97 لســنة 2011.

وأكّــدت المحكمــة أنّ وجــود نظامــي التعويــض المنصــوص عليهما بالمرســوم عــدد 40 لســنة 2011 
وبالمرســوم عــدد 97 لســنة 2011 لا يحــول دون حــقّ المشــمولين بهمــا فــي القيــام ضــدّ الإدارة 
للمطالبــة بجبــر الأضــرار التــي لحقتهــم علــى أســاس النظــام العــام للمســؤولية المحــدّد بالفصــل 

17 مــن قانــون المحكمــة الإداريــة. 

وبالرجــوع إلــى النظّــام العــام للمســؤولية الإداريــة تعــدّ المعــدّات التــي تضعهــا الإدارة فــي أيــدي 
أعوانهــا كالأســلحة الناّريــة أو القنابــل المســيلة للدمــوع مــن الأشــياء الخطــرة التــي يترّتــب عــن 
الأضــرار الناتجــة عنهــا انعقــاد مســؤولية الإدارة طبقــا لمقتضيــات الفصــل 17 مــن قانــون المحكمة 
الإداريــة وذلــك بمجــرّد إثبــات العلاقــة الســببيةّ المباشــرة بيــن الضّــرر والشــيء الخطــر مــا لــم 

يثبــت أنّ ذلــك الضّــرر مــردّه قــوّة قاهــرة أو فعــل المتضــرّر44.

43 حكم استئنافي في القضية عدد 211804 و212401 بتاريخ 27 فيفري 2019.

44 الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد 140928 بتاريخ 25 أكتوبر 2019.
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• القسم الخامس: المبادئ المقرّرة في مادة المنافسة	

الفرع الأول: الإختصاص والإجراءات في مادة المنافسة

الفقرة الأولى: إختصاص مجلس المنافسة

ــة  ــات المخلّ ــي الممارس ــر ف ــصّ بالنظّ ــة يخت ــس المنافس ــة أنّ مجل ــة الإداري ــت المحكم بينّ
بالمنافســة موضــوع الفصــل 5 مــن قانــون المنافســة والأســعار. وهــو إختصــاص يتعلــق بالنظــام 
العــام الإقتصــادي ولا يمكــن إســتبعاده بشــرط تحكيمــي وارد صلــب عقــد نيابــة بيــن مؤسّســتين 

ــن.  إقتصاديتي

كمــا أقــرّت المحكمــة أنّ تعلّــق الممارســات، بإلإخــالات المتمثلــة فــي فرض مشــروع عقــد يحتوي 
ــة  ــع المؤسس ــل م ــة التعام ــة لمواصل ــة أحادي ــة بصف ــة بالمنافس ــة ومخلّ ــروط مجحف ــى ش عل
ــات  ــك العرب ــة تل ــاح وصيان ــوق إص ــة وس ــات الصناعي ــع العرب ــوق بي ــاق س ــي نط ــاكية، ف الش
وتوزيــع قطــع الغيــار الأصليــة، والإفــراط بذلــك فــي إســتغلال وضعيــة التبعيــة الإقتصاديــة التــي 
ــس  ــاص مجل ــم إختص ــي صمي ــا ف ــم مندرج ــزاع القائ ــل النّ ــة، يجع ــك المؤسّس ــا تل ــد فيه توج

المنافســة.

وذكّــرت المحكمــة الإداريــة، فــي ذات السّــياق، أنـّـه يمكــن لمجلــس المنافســة أن يتعهّــد مــن تلقــاء 
نفســه بالبحــث والنظّــر فــي جميــع الإخــالات المتعلّقــة بالمنافســة والتــي مــن شــأنها أن تضــرّ 

بالســوق، ودون الحاجــة لإثــارة المســائل المتعلّقــة بهــا مــن قبــل الأطــراف45. 

الفقرة الثانية: إستئناف الأحكام الإستعجالية الصادرة عن مجلس المنافسة

ــع  ــه يرف ــي أنّ ــذي يقتض ــة ال ــة الإداري ــون المحكم ــن قان ــل 85 م ــكام الفص ــى أح ــوع إل بالرج
ــاوز  ــل لا يتج ــي أج ــة ف ــر الإبتدائي ــاء الدوائ ــن رؤس ــادرة ع ــتعجالية الص ــتئناف الأذون الإس إس
عشــرة أيـّـام مــن تاريــخ الإعــام بهــا. أقــرّت المحكمــة أنّ المشــرع لــم يفــرد اســتئناف القــرارات 
ــى  ــألة إل ــل المس ــم يح ــة ول ــراءات خاصّ ــة بإج ــس المنافس ــن مجل ــادرة ع ــتعجالية الص الإس
ــر  ــاء الدوائ ــن رؤس ــادرة ع ــتعجالية الص ــتئناف الأذون الإس ــال إس ــي مج ــة ف ــراءات المنطبق الإج
ــراءات دون  ــال الإج ــي مج ــاس ف ــواز القي ــدم ج ــدأ ع ــا بمب ــة. وعم ــة الإداري ــة بالمحكم الإبتدائي
نــصّ صريــح، إعتبــرت المحكمــة أنّــه لا يجــوز تطبيــق الفصــل 85 المشــار إليــه فــي إســتئناف 
ــون  ــن القان ــل 60 م ــون الفص ــه يك ــة وعلي ــس المنافس ــن مجل ــادرة ع ــتعجالية الص الأذون الإس
ــة  ــن المحكم ــادرة ع ــكام الص ــتئناف الأح ــراءات إس ــاص بإج ــة الخ ــة الإداري ــق بالمحكم المتعلّ

45 الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 211025 بتاريخ 5 فيفري 2019
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ــرار  ــى غ ــة عل ــادة الإداري ــي الم ــادرة ف ــكام الص ــن الأح ــا م ــة وغيره ــم العدلي ــة والمحاك الإداري
أحــكام مجلــس المنافســة، هــو النــصّ المنطبــق ويمكــن بالتالــي إســتئناف تلــك الأذون فــي أجــل 

لا يتجــاوز شــهرا إبتــداء مــن تاريــخ الإعــام بــه46.

ــق  ومــن ناحيــة أخــرى أقــرّت المحكمــة إنطبــاق أحــكام الفصليــن 61 و63 مــن القانــون المتعلّ
بهــا علــى إســتئناف الأحــكام الصــادرة عــن مجلــس المنافســة. وطبقــا لبعــض مقتضيــات تلــك 
الأحــكام إذا تعــدّد المحكــوم عليهــم أو المحكــوم لفائدتهــم ورفــع الإســتئناف مــن البعــض منهــم 
وكان موضــوع الحكــم لا يتجــزّأ وجــب إدخــال بقيــة الأطــراف فــي القضيــة. وبنــاء علــى ذلــك، 
إنتهــت المحكمــة إلــى أنـّـه طالمــا ثبــت قيــام بعــض الشــركات المشــمولة بقــرار مجلس المنافســة 
ــرار  ــمولة بالق ــرى المش ــركات الأخ ــض الش ــتئناف لبع ــتندات الإس ــغ مس ــإنّ تبلي ــة ف دون البقي
ــر مســتجيب  ــة يغــدو غي ــا فــي القضي ــة المســتأنف ضدهــم بوصفهــم أطراف المذكــور دون بقي

ــن القضــاء بســقوط الإســتئناف47. لشــروط الفصليــن المشــار إليهمــا وتعيّ

الفرع الثاني: الممارسات المخلة بالمنافسة

الفقرة الأولى: وضعية الهيمنة

ــل  ــكام الفص ــة بأح ــرت المحكم ــتئنافية، ذكّ ــر الإس ــى الدوائ ــة عل ــات المعروض ــد النزاع ــي أح ف
ــر الإســتغلال  ــق بالمنافســة والأســعار التــي تحجّ 5 مــن القانــون عــدد 64 لســنة 1991 والمتعلّ
المفــرط لمركــز هيمنــة علــى السّــوق الداخليــة أو علــى جــزء منهــا. وإعتبــرت المحكمــة أنّ قيــام 
ــة بالمنافســة يقتضــي وجــود مؤسّســة إقتصاديــة فــي مركــز  هــذا النــوع مــن الممارســة المخلّ

هيمنــة علــى السّــوق واســتغلالها لهــذا المركــز بصفــة مفرطــة. 

وإعتبــرت المحكمــة أنّــه لا يتحقّــق وجــود مؤسّســة إقتصاديــة فــي مركــز هيمنــة علــى الســوق 
ــوق  ــي السّ ــل ف ــر فاع ــة تأثي ــا بممارس ــمح له ــة تس ــي وضعي ــة ف ــك المؤسّس ــت تل ــى كان إلا مت
بمــا يجعلهــا قــادرة علــى فــرض شــروطها والتحكّــم فــي آليــات الســوق والتأثيــر فــي وضعيــات 
المتعامليــن فيهــا وذلــك بحكــم أهميــة نصيبهــا منهــا أو تفوّقهــا التكنولوجــي أو أســلوبها التجّاري 
أو مواردهــا الماليــة أو تمركزهــا الجغرافــي. وهــو مــا يســتوجب أن تمتلــك المؤسّســة قــدرا مــن 
القــوّة الإقتصاديــة التــي تمنحهــا اســتقلالية التصــرّف والتعّامــل مــع الحرفــاء والمنافســين وفقــا 

لإرادتهــا المنفــردة دون الخضــوع لضغوطــات السّــوق ومتطلّباتهــا فــي قطــاع معيّــن.

46 الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 211738 بتاريخ 23 أفريل 2019

47 الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 212558 بتاريخ 12 جوان 2019
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وتجنبّــا للخلــط، أكّــدت المحكمــة أنّ احتــال وضعيــة هيمنــة فــي قطــاع معيـّـن فــي حــدّ ذاتــه لا 
يعتبــر خرقــا لقواعــد المنافســة ضــرورة أنّ الفصــل 5 مــن قانــون المنافســة والأســعار لــم يحجّــر 
وضعيــة الهيمنــة بــل منــع الممارســات التــي تمثـّـل اســتغلالا مفرطــا لتلــك الوضعيــة والتعسّــف 
فيهــا وإتيــان ممارســات أحدثــت خلــا بينــا فــي الســوق المرجعيــة. ومــع ذلــك، أكّــدت المحكمــة 
علــى أنـّـه لا يمكــن إثبــات تلــك الممارســات دون تقديــم المعطيــات الثابتــة قبــل ذلــك علــى وجــود 
المؤسّســة الإقتصاديــة فــي وضعيــة هيمنــة. وقــد خــوّل القانــون لمجلــس المنافســة ســلطة النظّر 
فــي إطــار الإختصــاص المعقــود لــه فــي مــدى قيــام وضعيــة الهيمنــة أوّلا وثبــوت الإفــراط فــي 
إســتغلالها ثانيــا، وذلــك بالإســتناد إلــى الأبحــاث التــي يقــوم بهــا أثنــاء التحقيــق فــي الدعــوى، 
بقطــع النظّــر عــن وجــود أو غيــاب دراســة تتعلــق بتحديــد مركــز الهيمنــة علــى الســوق المرجعية 

معــدّة مــن قبــل الهيــآت التعديليــة ذات النظّــر فــي تاريــخ ارتــكاب المخالفــات المزعومــة48. 

وتطبيقــا لهــذا المبــدأ فــي إحــدى القضايــا المطروحــة فــي مجــال الإتصــالات، أقــرّت المحكمــة 
أنـّـه لئــن كانــت إحــدى الشــركات تتمتـّـع بحصــة هامــة مــن الســوق خــال فتــرة ســنة، فــإنّ هــذا 
ــل  ــة، لأنّ ســوق خدمــات الإتصــال بالتفصي ــة هيمن ــع بوضعي ــر كاف لإعتبارهــا تتمتّ المعطــى غي
عبــر الشــبكات العموميــة للهاتــف الرقمــي الجــوّال هــي ســوق متغيّــرة، خاصــة إذا لــم يثبــت أن 
الشــركة المذكــورة تمتلــك القــوة الإقتصاديــة التــي تمنحهــا اســتقلالية التصــرف والتعامــل مــع 
ــة  ــا، بكيفي ــوق ومتطلباته ــات الس ــوع لضغوط ــا ودون الخض ــا لإرادته ــين وفق ــاء والمنافس الحرف
ــة  ــا وبصف ــر جذري ــات الســوق والتأثي ــم فــي آلي ــى فــرض شــروطها والتحكّ ــادرة عل ــا ق تجعله

مطلقــة علــى وضعيــة المتعامليــن فيهــا49.

الفقرة الثانية: الإتفاقات المخلّة بقواعد المنافسة

أكّــدت المحكمــة علــى مقتضيــات الفصــل 5 مــن القانــون المتعلــق بالمنافســة والأســعار الــذي 
يمنــع كلّ الأعمــال المتفــق عليهــا والإتفاقيــات الصريحــة أو الضمنيــة الراميــة إلــى منــع تطبيــق 
قواعــد المنافســة فــي الســوق أو الحــدّ منهــا أو الخــروج منهــا. وبينّــت أنّ هــذه المقتضيــات تهدف 
ــمّ فــإنّ كلّ إتفــاق مــن  ــب. ومــن ث ــة المنافســة حســب قاعــدة العــرض والطّل إلــى حمايــة حري
شــأنه أن يعرقــل تحديــد أســعار البضائــع أو الخدمــات وفقــا لتلــك القاعــدة يعــدّ إخــالا بالقانــون 
لأنــه ينــال مــن حريــة المنافســة فــي الســوق ســواء كان ذلــك بحكــم موضوعــه أو بالنظّــر إلــى 
الآثــار المترتبــة عنــه. وإنتهــت إلــى أنّ ضلــوع إحــدى المؤسّســات الإقتصاديــة فــي عمليــة تفاهــم 
أو تواطــئ يخــلّ بالمنافســة يكفــي لوحــده لمؤاخذتهــا مــن أجــل ذلــك. وإعتبــرت أنّ التواطــؤ مــن 

48 الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 210942 بتاريخ 7 ماي 2019

49 الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 210942 بتاريخ 7 ماي 2019
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الملاءمــات التــي ينفــرد قاضــي الأصــل بالنظّــر فيهــا حســب وثائــق الملــفّ المعــروض عليــه ومن 
خــال مــا يثبــت لديــه مــن قرائــن خطيــرة ودقيقــة ومتظافــرة مــن شــأنها تجريــم الإتفاقــات. ولا 
يعتبــر التفاهــم مخالفــا لقواعــد الســوق إلا إذا ثبــت وجــود وعــي بنتائجــه الوخيمــة علــى حريــة 

المنافســة.

وفــي مجــال الصفقــات العموميــة، إعتبــرت المحكمــة أنّ تنســيق العــروض حــول الأســعار مــن 
قبــل الشــركات المشــاركة يكــون مؤشّــرا جديــا علــى وجــود ممارســة عــروض التغطيــة بإعتبارها 
ــة  ــود منافس ــه بوج ــي وإيهام ــتري العموم ــة المش ــي مغالط ــبّب ف ــتقلة وتتس ــر مس ــا غي عروض

حقيقيــة بيــن مختلــف العارضيــن50. 

الفقرة الثالثة: الإستغلال المفرط لوضعية التبعية الإقتصادية

يحجّــر الفصــل 5 مــن القانــون عــدد 64 لســنة 1991 المــؤرخ فــي 29 جويليــة 1991 والمتعلــق 
بالمنافســة والأســعار »الإســتغلال المفــرط لوضعيــة تبعيــة إقتصاديــة يوجــد فيهــا أحــد الحرفــاء 

أو المزوّديــن ممــن لا تتوفّــر لهــم حلــول بديلــة للتســويق أو التــزوّد أو إســداء الخدمــات.«

ــة الإقتصاديــة يتشــكّل مــن خــال تحالــف  وإعتبــرت المحكمــة أنّ الإفــراط فــي إســتغلال التبعيّ
ــا  ــب عليه ــة يصع ــي منزل ــة ف ــة الإقتصادي ــع المؤسّس ــه وض ــأ عن ــر ينش ــن العناص ــة م مجموع
التخلّــص مــن تأثيــر المــزوّد علــى نشــاطها وعلــى أرباحهــا. وتتمثـّـل هــذه العناصــر فــي الســمعة 
التــي تحضــى بهــا علامــة المــزوّد وفــي أهميــة نصيبهــا فــي الســوق وفــي مــدى تأثيرهــا فــي رقم 
المعامــات الجملــي للتاجــر المــوزّع أو المؤسّســة الحريفــة وصعوبــة التــزوّد بمــواد أو خدمــات 
ــته  ــه أو سياس ــر نفس ــلوك التاج ــك س ــردّ ذل ــون م ــى أن لا يك ــرى عل ــة أخ ــن أيّ جه ــابهة م مش
التجاريــة ضــرورة أنّ التبعيـّـة تعبّــر عــن حالــة خضــوع مفروضــة وليســت وليــدة إختيــار إرادي51.

وتطبيقــا لهــذا المبــدأ أقــرّت المحكمــة أنــه يعــدّ إســتغلالا مفرطــا لوضعيــة التبعيــة الإقتصاديــة، 
وجــود المؤسّســة الإقتصاديــة فــي وضعيــة تبعيــة إقتصاديــة تجــاه المؤسســتين الموزّعتيــن، وفي 
نطــاق ســوق بيــع وصيانــة العربــات الصناعيــة الجديــدة التــي تعــدّ ســوقا مغلقــة يصعــب فيهــا 
تغييــر الوكيــل التجــاري المتعاقــد معــه، وتعمّد فســخ عقــد التزويــد أثناء مدة ســريانه دون أســباب 
موضوعيــة وفــي ظــلّ رفــض الخضــوع إلــى شــروط جديــدة تضييقيــة مخلــة بالمنافســة، تتمثــل 
ــة  ــع وتســويق قطــع الســيارات الحامل ــل الجغرافــي وفــي بي خاصــة فــي حصــر منطقــة التمثي
لعلامــة المصنـّـع دون غيرهــا وتحديــد ثمنهــا علــى النحــو الــذي يعينّــه المــورّد والتخفيــض فــي 

50 الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 210925 بتاريخ 25 جوان 2019

51 الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 212722 بتاريخ 12 جوان 2019



53 ة  2019
ّ

ة وآرائها الإستشاري
ّ

رة في أحكام المحكمة الإداري
ّ

المبادئ المقر

مبلــغ العمــولات مقارنــة بالعقــد الأصلــي وإدراج شــروط عــدم المزاحمــة لمــدة ســنتين، وفــي ظــلّ 
يقيــن المزوّدتيــن بإفتقــاد الشــركة المذكــورة لحلــول بديلــة يمكنهــا اللجــوء إليهــا52.

الفقرة الرابعة: الأسعار مفرطة الإنخفاض

تعــرّف المحكمــة الأســعار مفرطــة الإنخفــاض بأنهّــا الأســعار التــي لا تعكــس مقوّمــات الســعر 
الحقيقــي الــذي يجــب أن يشــتمل علــى الكلفــة القــارة والكلفــة المتغيــرة وهامــش الربــح والتــي 
ــي  ــة ف ــد المنافس ــل قواع ــى تعطي ــي إل ــين وأن تفض ــة المنافس ــى إزاح ــؤول إل ــأنها أن ت ــن ش م
الســوق. وأكّــدت علــى أنّ هــذه القواعــد تتنافــى مــع كل عــرض أو تعامــل فــي الســوق بأســعار 
لا تراعــى فيهــا التكلفــة الحقيقيــة للمــواد أو الخدمــات المســداة وذلــك كلّمــا كان لتلــك الممارســة 
بحكــم موضوعهــا أو بفعــل الآثــار المترتبــة عنهــا انعــكاس علــى حســن ســير الســوق وكان مــن 

شــأنها أن تــؤول إلــى إزاحــة أحــد المتنافســين مــن الســوق أو منعهــم مــن الدخــول إليهــا. 

وتأسيســا علــى ذلــك إعتبــرت المحكمــة فــي إحــدى القضايــا أنّ تقديــم أســعار مفرطــة الإنخفاض 
كان ســببا مباشــرا فــي حصــول الشــركة المعنيــة بالأمــر علــى عــدد كبيــر مــن الصفقــات قــدّر 
ــال مــن حريــة المنافســة  بتســعمائة صفقــة خــال فتــرة 3 ســنوات وهــو مــا مــن شــأنه أن ين
فــي السّــوق وذلــك بإقصــاء منافســين مــن المشــاركة والحــدّ مــن دخــول منافســين جــدد وتهديــد 

تــوازن القطــاع الــذي تنشــط فيــه53.

• القسم السادس: المبادئ المقرّرة في نزاعات القضاة والمجلس الأعلى للقضاء	

الفرع الأوّل: الاختصاص

الفقرة الأولى: اختصاص الدوائر الإســتئنافية في النظّر ابتدائياّ في الأوامر الرئاسيةّ 
المتعلّقة بالمسار المهني للقضاة

ــدد 34  ــي ع ــون الاساس ــن القان ــن 55 و56 م ــات الفصلي ــى مقتضي ــتنادا إل ــة اس ــرّت المحكم أق
لســنة 2016 أنّ الطعــن فــي القــرارات المتعلقــة بالمســار المهنــي للقضــاة يكــون أمــام المحكمــة 
ــق  ــي المتعلّ ــون الأساس ــن القان ــل 77 م ــكام الفص ــا لأح ــس وطبق ــتئنافيةّ بتون ــة  الاس الإداري
بالمجلــس الأعلــى للقضــاء، تنظــر الدوائــر الإســتئنافية للمحكمــة الإداريــة إبتدائيــا فــي الطعــون 

52 الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 211025 بتاريخ 5 فيفري 2019

53 الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 212308 بتاريخ 22 جانفي 2019
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التــي ترفــع أمــام المحكمــة الإداريــة الإســتئنافية بتونــس وذلــك إلــى حيــن تركيــز جهــاز القضــاء 
الإداري علــى معنــى أحــكام الفصــل 116 مــن الدســتور54.

الفقرة الثانية: اختصاص الدوائر الإستئنافية في النظّر ابتدائياّ في القرارات الصّادرة 
عن الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي

ــا  ــق باختصــاص البــتّ ابتدائيّ ــة فيمــا يتعلّ ــة للمحكمــة الإداريّ ــة القضائيّ خلصــت الجلســة العامّ
فــي القــرارات الصــادرة عــن الهيئــة الوقتيــة للإشــراف علــى القضــاء العدلــي والّتــي تــمّ الطعــن 
فيهــا بعــد صــدور القانــون المتعلّــق بالمجلــس الأعلــى للقضــاء إلــى أنّــه يســتنتج مــن أحــكام 
الفقــرة الأخيــرة مــن الفصــل 3 مــن القانــون الأساســي عــدد 13 لســنة 2013 المتعلــق بالهيئــة 
الوقتيــة للإشــراف علــى القضــاء العدلــي والفصــل 56 مــن القانــون عــدد 34 لســنة 2016 المتعلّق 
بالمجلــس الأعلــى للقضــاء أنّ القــرارات الصّــادرة بشــأن المســار المهنــي للقضــاة أصبحــت منــذ 
دخــول قانــون المجلــس حيـّـز النفّــاذ، قابلــة للطّعــن ابتدائيـّـا أمــام الدّوائــر الاســتئنافيةّ للمحكمــة 

الإداريّــة وأصبحــت خارجــة بالتاّلــي عــن مرجــع نظــر الدّوائــر الابتدائيّــة55.

الفرع الثاني: المبادئ المقرّرة في خصوص إجراءات الطّعون وشكلياّتها

الفقرة الأولى: آجال الطعن

ــق  ــاة، طب ــيّ للقض ــار المهن ــة بالمس ــرارات المتعلّق ــة الق ــة أنّ صياغ ــة الإداري ــرّت المحكم أق
ــاء،  ــى للقض ــس الأعل ــي للمجل ــون الأساس ــن القان ــول 42 و45 و47 م ــة بالفص ــكام المبينّ الأح
ــق  ــات، ينطل ــط الحلق ــيّ متراب ــار إجرائ ــر مس ــا عب ــي مروره ــد ف ــة تتجسّ ــي خصوصي تكتس
ــة  ــة العامّ ــر الجلس ــرّ عب ــر ليم ــيّ بالأم ــي المعن ــفّ القاض ــي مل ــيّ ف ــس القضائ ــتّ المجل بب
القضائيـّـة التــي تصــدر الــرّأي المطابــق وينتهــي بإصــدار أمــر التسّــمية عــن رئيــس الجمهوريـّـة 
ــام  ــنة 2016 نظ ــدد 34 لس ــون ع ــدّد القان ــد ح ــتور. وق ــن الدّس ــل 106 م ــكام الفص ــق أح طب
ــل 55  ــب الفص ــصّ صل ــأنّ ن ــاة ب ــي للقض ــار المهن ــة بالمس ــرارات المتعلّق ــي الق ــن ف الطّع
ــس  ــام المجل ــاة أم ــي للقض ــار المهن ــة بالمس ــرارات المتعلّق ــن الق ــم م ــن التظلّ ــه: »يمك ــى أنّ عل
ــا. ــام به ــرها أو الإع ــخ نش ــن تاري ــام م ــة أي ــاه ثماني ــل أقص ــي أج ــي ف ــي المعن  القضائ

ويبــتّ المجلــس القضائــي فــي مطالــب التظلّــم فــي أجــل أقصــاه خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ 
تقديــم الطلــب«. كمــا نــصّ الفصــل 56 علــى أنـّـه: » يمكــن الطعــن فــي القــرارات الصّــادرة بشــأن 

54 الحكم الصادر في القضية عدد 212834 بتاريخ 28 ماي 2019

55 قرار الجلسة العامّة القضائية للمحكمة الإداريةّ عدد 318101 الصّادر بتاريخ 30 ماي 2019
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المبادئ المقر

المســار المهنــي للقضــاة أمــام المحكمــة الإداريــة الاســتئنافية بتونــس فــي أجــل أقصــاه الشّــهر 
مــن تاريــخ نشــرها أو مــن تاريــخ الجــواب أو مــن تاريــخ انقضــاء أجــل البــتّ فــي مطلــب التظلّم 
دون ردّ. يتــمّ الفصــل مــن المحكمــة المتعهــدة فــي أجــل أقصــاه ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ ترســيم 

.» لقضية ا

واســتنتجت المحكمــة مــن المقتضيــات المذكــورة، أنـّـه خــارج الحالــة التـّـي يختــار فيهــا الطّاعــن 
صياغــة تظلّــم طبــق أحــكام الفصــل 55 المذكــور أعــاه، يكــون القــرار المتعلّــق بالمســار المهني 
للقاضــي قــد اســتنفد جميــع إجــراءات اتخّــاذه وصيغهــا، وذلــك لصــدوره فــي شــكل أمر رئاســيّ، 

وتنطلــق بالتاّلــي آجــال الطّعــن بخصوصــه مــن تاريــخ النشّــر بالرّائــد الرّســمي56.

ــي  ــم ف ــب تظلّ ــم مطل ــر بتقدي ــي بالأم ــادرة المعن ــأنّ مب ــرى ب ــة أخ ــن جه ــة م ــرّت المحكم وأق
شــأن القــرار المتعلّــق بالنقّلــة إلــى المجلــس القضائــي يترتـّـب عنــه احتســاب أجــل الطّعــن أمــام 
القاضــي الإداري ابتــداء مــن تاريــخ ردّ المجلــس علــى تظلّمــه، أو مــن تاريــخ تولّــد قــرار الرفــض 

الضمنــي، طبقــا لأحــكام الفصــل 56 مــن القانــون المتعلّــق بالمجلــس الأعلــى للقضــاء57.

الفقرة الثانية: صفة الطاعن

أكّــدت الدائــرة الإســتئنافية المتعهّــدة بالطعــن فــي الأمــر الرئاســي المتعلّــق بالتسّــمية فــي خطــة 
ــه يســتخلص مــن أحــكام الفصليــن 45 و56 مــن  الرئيــس الأول لمحكمــة الإســتئناف بتونــس أنّ
القانــون الأساســي المتعلّــق بالمجلــس الأعلــى للقضــاء أنّ المشــرّع أوكل إلــى المجلــس القضائــي 
ــب  ــى المطال ــاء عل ــر بن ــه بالنظّ ــن إلي ــاة الراجعي ــي للقض ــار المهن ــي المس ــتّ ف ــصّ الب المخت
المقدّمــة إليــه وفقــا لقائمــة الشــغورات المعلــن عنهــا. كمــا خــصّ القضــاة الذيــن تقدّمــوا إليــه 
بمطالــب فــي الغــرض بإمكانيــة التظلّــم مــن القــرارات الصــادرة عــن المجلــس القضائــي والطّعن 
فيهــا وفــق نظــام نزاعــات مميـّـز بــأنّ ضبــط آجــال مختصــرة للبــتّ فــي تلــك الطعــون مــن قبــل 
الهيــآت القضائيــة المختصّــة لضمــان إســتقرار الوضعيــة القانونيــة للقضــاة المعنييّــن بهــا، كمــا 
أحاطــه بإجــراءات خاصّــة قصــر مــن خلالهــا صفــة الطعــن فــي هــذه القــرارات علــى القضــاة 
المعنييّــن بهــا الذيــن تــمّ المســاس بمصلحتهــم الشــخصية والمباشــرة. وإنتهــت المحكمــة علــى 
هــذا الأســاس إلــى أنّ صفــة العضويــة بالمجلــس الأعلــى للقضــاء لا تكســب الصّفــة للطعــن فــي 
القــرارات المتعلّقــة بالمســار المهنــي للقضــاة طبقــا للنظّــام الخــاص المقــرّر بالفصليــن 56 و57 

مــن القانــون الأساســي للمجلــس الأعلــى للقضــاء58. 

56 الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد 212928 و213036 بتاريخ 26 ديسمبر 2019

57 الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد 212834 بتاريخ 28 ماي 2019
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ّ

المبادئ المقر

وفــي قضيــة أخــرى، أثــارت إحــدى الدّوائــر الإســتئنافية تلقائيــا مســألة المصلحــة والصّفــة فــي 
القيــام، بمناســبة نظرهــا فــي الطّعــن الرّامــي إلــى إلغــاء الأمــر الرئاســيّ المتعلّــق بالتسّــمية فــي 
خطّــة وكيــل عــام لــدى محكمــة الاســتئناف بتونــس تبعــا للحركــة الاســتثنائيةّ للقضــاء العدلــيّ، 
الواقــع تقديمــه مــن قبــل أحــد أعضــاء المجلــس الأعلــى للقضــاء بصفتــه تلــك ودون أن يكــون 

مترشّــحا للخطّــة المذكــورة.

ــنة 2016  ــدد 34 لس ــيّ ع ــون الأساس ــن القان ــن 1 و8 م ــات الفصلي ــة بمقتضي ــرت المحكم وذكّ
المــؤرّخ فــي 28 أفريــل 2016 والمتعلّــق بالمجلــس الأعلــى للقضــاء والتــي تنــصّ علــى أنّ هــذا 
الأخيــر يعتبــر مؤسّســة دســتوريةّ ضامنــة فــي نطــاق صلاحياتها حســن ســير القضاء واســتقلاليةّ 
السّــلطة القضائيّــة ويتمتـّـع بالاســتقلال الاداري والمالــي والتسّــيير الذّاتــي، كمــا أنـّـه يتكــوّن مــن 
ــى التوّالــي مجلــس القضــاء العدلــي ومجلــس القضــاء الإداري ومجلــس  ــاكل وهــم عل أربعــة هي
القضــاء المالــي والجلســة العامّــة للمجالــس القضائيـّـة الثلّاثــة. كمــا إســتعرضت أحــكام الفصــول 
37 و38 و39 مــن القانــون ذاتــه التــي تقتضــي أنّ المجلــس يتخّــذ قراراتــه بأغلبيّــة الحاضريــن 
مــن الأعضــاء عــدا الصّــور الخاصّــة الــواردة بهــذا القانــون. وفــي حالــة التسّــاوي يكــون صــوت 
الرّئيــس مرجّحــا. وهــي أحــكام تنطبــق علــى مختلــف الهيــاكل المكوّنــة للمجلــس. وإســتنتجت 
فــي قــراءة لتلــك الأحــكام بالإضافة إلــى أحــكام الفصليــن 42 و46 مــن نفــس القانــون أنّ القرارات 
التــي تتخّذهــا الهيــاكل القضائيـّـة المكوّنــة للمجلــس الأعلــى للقضــاء فــي مجــال اختصاصهــا إنمّا 
تنــدرج ضمــن فئــة المقــرّرات الإداريّــة الصّــادرة عــن الهيئــات الجماعيّــة تبعــا للتصّويــت عليهــا 
ــة المســتوجبة قانونــا لاتخاذهــا. وإنتهــت تبعــا لذلــك إلــى أنّ صدورهــا  والحصــول علــى الأغلبيّ
بعــد التصّويــت يكــون معبـّـرا علــى إرادة واحــدة لكافّــة أعضائهــا فــي إحــداث أثــر ملــزم بموجــب 
ــف  ــن موق ــر ع ــرف النظّ ــك بص ــه، وذل ــي أصدرت ــة الت ــم الهيئ ــا باس ــتهدفين به ــون للمس القان

العضــو فــي التصّويــت علــى تلــك القــرارات.

ــى  ــس الأعل ــة المدّعــي بالمجل ــوت عضويّ ــرت المحكمــة أنّ ثب ــك القــراءة، إعتب ــى تل وتأسيســا عل
للقضــاء زمــن صــدور القــرار المطعــون فيــه تفقــده مركــز الطاعــن فــي الأعمــال الصّــادرة باســم 
المجلــس المذكــور بإعتبــار أنّ ذلــك ينــدرج فــي بــاب السّــعي إلــى نقــض مــا تــمّ مــن نفــس 
الجهــة. وأضافــت أنّــه لــم يبــرز مــن الملــفّ، فضــا عــن ذلــك، أنّ قــرار التسّــمية المنتقــد قــد 
أثـّـر مباشــرة فــي المركــز القانونــي للطاعــن أو انجــرّ عنــه حرمانــه مــن منفعــة كان يســعى إلــى 

الحصــول عليهــا، وإنتهــت إلــى إنتفــاء الصفــة للقيــام فــي جانــب الطاعــن59.

59 الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد 212928 و213036 بتاريخ 26 ديسمبر 2019
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الفرع الثالث: المبادئ المقرّرة في أصل النزّاع

الفقرة الأولى: حقوق وواجبات القاضي

ــرأي  ــة ال ــي بحرّي ــع القاض ــه يتمت ــي أنّ ــات القاض ــوق وواجب ــال حق ــي مج ــة، ف ــرّت المحكم أق
ــك الحريــة ليســت مطلقــة، إذ يجــوز مؤاخذتــه متــى اقتــرف خطــأ  والفكــر والتعّبيــر. ولكــنّ تل
ــة  ــه المهنيّ ــه بواجبات ــاد أو إخلال ــظ والحي ــي التحفّ ــة لواجب ــات مخالف ــه تصرّف ــا كإتيان تأديبيّ
المضمّنــة صلــب قانونــه الأساســي، علــى غــرار الانخــراط فــي حــزب سياســي أو تحمّــل مســؤولية 

ــه60. ــه التســييري أو كان عضــوا فــي إحــدى لجان ضمــن هيكل

الفقرة الثانية: الخطط القضائية 

ــي توجــب  ــة الت ــة فــي الوظيفــة العمومي ــا للخطــط الوظيفي ــه خلاف ــة أنّ ــت المحكمــة الإداري بينّ
علــى الإدارة الإعــان عنهــا قبــل فتــح بــاب الترشّــحات، فــإنّ الخطــط الوظيفيـّـة القضائيــة تتميـّـز 
بصعوبــة حصــر قائمــة الشّــغورات فيهــا مســبقا باعتبــار أنـّـه أثنــاء الحركــة القضائيــة قــد تحدث 
ــن  ــاغرة المعل ــط الش ــي الخط ــميتهم ف ــع تس ــن تق ــاة الذي ــط القض ــي خط ــدة ف ــغورات جدي ش
عنهــا، الأمــر الــذي يعفــي المجلــس القضائــي المعنــي مبدئيــا مــن شــرط ضبــط هــذه الشــغورات 
ــن علــى المجلــس القضائــي  ــة مســبقا لاســتحالة القيــام بذلــك. وعليــه يتعيّ بصفــة محــدّدة بدقّ
المعنــي  إعــام القضــاة عنــد الإعــان عــن قائمــة الشــغورات بعــدم التقيـّـد فــي طلباتهــم بقائمــة 

الشــغورات المعلــن عنهــا61.

• القسم السابع: المبادئ المتعلّقة بالمادّة الجبائية	

خلصــت المحكمــة الإداريـّـة فــي هــذه المــادّة إلــى إقــرار أنّ إجــراءات التقّاضــي فــي مــادّة النـّـزاع 
ــال  ــي مج ــعة ف ــلطات واس ــي س ــح القاض ــذي يمن ــتقصائي ال ــع الاس ــي الطاب ــي تكتس الجبائ
التحّقيــق فــي الدّعــوى للبحــث عــن الحقيقــة وذلــك بجمــع الحجــج ومطالبــة الأطــراف بــالإدلاء 
بوســائل الإثبــات الضّروريــة لإنــارة ســبيله وتهيئــة القضيّــة للفصــل بواســطة كلّ الوســائل التــي 
خوّلهــا لــه القانــون مــع الإلتــزام بواجــب الحيــاد التــامّ المحمــول عليــه إزاء الطّرفيــن. ولا يحــول 

ذلــك دون الواجــب المحمــول علــى الأطــراف فــي توفيــر الحجــج ووســائل الإثبــات62.

60 الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد 212912 بتاريخ 18 جوان 2019

61 الحكم الإبتدائي الصادر في القضايا عدد 212735 و212740 و212741 بتاريخ 4 مارس 2019.

62 القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 313710 بتاريخ 21 فيفري 2019
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ــات  ــبء إثب ــار أنّ ع ــى اعتب ــتقرّ عل ــا المس ــه قضائه ــد فق ــة تأكي ــر التعقيبي ــدّدت الدوائ ــد ج وق
قاعــدة الأداء محمــول علــى الإدارة التــي يتعيّــن عليهــا إقامــة الدّليــل علــى عــدم صحّــة تصاريــح 
المطالــب بــالأداء وضبــط أســاس الضّريبــة المســتوجبة اســتنادا إلــى جميــع القرائــن القانونيــة 
ــك  ــة. وهــي تعتمــد فــي ذل ــة الضّريب ــة المنصــوص عليهــا بالفصليــن 42 و43 مــن مجل والفعلي
مــا تمتــاز بــه مــن صلاحيــات فــي جمــع المعطيــات حــول المطالــب بالضريبــة ونشــاطه مــن 
ــد  ــي ق ــاء والت ــد الإقتض ــه عن ــن ل ــح المديني ــبية وتصاري ــر المحاس ــى الدّفات ــاع عل ــال الاط خ
تكشــف تحقيقــه لعناصــر دخــل غيــر مصــرّح بهــا بموجــب خدمــات مقدّمــة لهــم وتقديــم عقــود 

أو فواتيــر تبــرّر ذلــك.

ويكــون علــى المطالــب بالضريبــة إثــر ذلــك، اثبــات الشّــطط فــي مــا توصّلــت إليــه الإدارة أو إقامة 
ــه مــن الجائــز إثبــات  الدّليــل علــى مــوارده الحقيقيــة.63 وأقــرّت المحكمــة فــي هــذا الصّــدد أنّ
الشّــطط فــي التوظيــف بشــتىّ الوســائل التــي تســتأثر محكمــة الموضــوع بتقديــر حجّيتهــا. ولا 
رقابــة عليهــا فــي ذلــك مــن قاضــي التعقيــب إلاّ فــي حــدود مــا يشــوبها مــن تحريــف للوقائــع أو 

خطــأ فــادح فــي التقديــر وبشــرط تعليــل حكمهــا تعليــا مستســاغا.

ــف أنّ  ــي الأداء الموظّ ــطط ف ــات الشّ ــدة لإثب ــج المعتم ــوص الحج ــة بخص ــت المحكم وأوضح
القاضــي يأخــذ بالحجــج التــي تكــون موثقّــة بمــا لــه أصــل ثابــت فــي الملــفّ والتــي تعكــس 

ــف64. ــر التوّظي ــض عناص ــة لدح ــن المترابط ــر القرائ تظاف

وبينّــت الدوائــر التعّقيبيــة للمحكمــة الإداريـّـة أنّ المشــرّع أرســى فــي الفصليــن 42 و43 مــن مجلة 
ــة يمكــن  ــى الشّــركات قرائــن قانوني ــة عل ــن والضّريب ــى دخــل الأشــخاص الطبيعييّ ــة عل الضّريب
ــم التقديــري  ــى أنّ التقّيي ــة. وأشــارت إل ــة التصّاريــح الجبائي لــإدارة الإعتمــاد عليهــا فــي مراقب
للدّخــل الخاضــع للضّريبــة طبقــا لأحــكام الفصــل 42 المشــار إليــه يتيــح لــإدارة الإســتفادة مــن 
ــة عنــد مراقبــة التصّاريــح تعفيهــا مــن إثبــات عناصــر ضبــط قاعــدة الأداء وذلــك  قرينــة قانونيّ
بالاعتمــاد علــى مؤشّــرات مســتندة إلــى مســتوى عيــش المطالــب بــالأداء والتفّــاوت الواضــح بينها 

وبيــن المداخيــل المصــرّح بهــا.

وإعتبــرت المحكمــة أنّ القرائــن القانونيــة بطبيعتهــا تعفــي المســتفيد منهــا مــن بعــض الواجبــات 
التــي تحمــل عليــه عــادة فــي مــادّة الإثبــات وبنــاء عليــه لا يمكــن التوسّــع فــي مجــال تطبيقهــا 

بتوســيعها إلــى مجــالات أخــرى لــم يتــمّ التنّصيــص عليهــا صراحــة. 

63 القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 313710 بتاريخ 21 فيفري 2019

64 القرار التعقيبي الصادر في القضية  عدد 311171 بتاريخ 5 نوفمبر 2019
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وأوضحــت المحكمــة مــن جهــة أخــرى، أنّ قرينــة وجــود مداخيــل مخفيــة توظّــف عليهــا الضّريبة 
علــى الدّخــل بالإســتناد إلــى الاختــاف الواضــح بين عناصــر مســتوى العيــش والمداخيــل المصرّح 
بهــا لا يتضمّــن الإقـــرار بتأتّــي تلــك المداخيــل حصــرا مــن النشّــاط المهنــي الــذي يعــدّ قاعــدة 

لاحتســاب الأداء علــى القيمــة المضافــة والمعلــوم على المؤسّـــسات65.

كمــا أبــرزت المحكمــة أنّ قرينــة نمــوّ الثّــروة المنصــوص عليهــا صلــب الفصــل 43 مــن مجلــة 
ــي  ــتوجب وه ــد الأداء المس ــا لتحدي ــة اعتماده ــرّع لإدارة الجباي ــوّل المش ــة خ ــد آلي ــة تع الضريب
ــاط  ــن نش ــة م ــل متأتيّ ــال مداخي ــن خ ــون م ــات يك ــاءات والنفّق ــل الاقتن ــى أنّ تموي ــتند إل تس
خاضــع للضّريبــة لــم يقــع التصّريــح بــه. وأضافــت أنّ تلــك القرينــة قابلــة للدّحــض إذا مــا توفّــق 
ــة مــن مصــدر آخــر كنشــاطه خــال  المطالــب بــالأداء فــي إثبــات أنّ الأمــوال المســتعملة متأتيّ

ــات أو غيرهــا66. ــراث أو الهب ــع أو المي ــابقة أو البي ــنوات السّ السّ

• القسم الثامن: المبادئ المتعلقة بتنصيب المجالس البلديةّ	

الفرع الأوّل: إجراءات الطعن في إنتخاب رؤساء المجالس البلدية والمساعدين

يقتضــي الفصــل 246 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة فــي فقرتــه الأخيــرة أنّــه« يمكــن الطعــن 
فــي صحّــة انتخــاب الرئيــس والمســاعدين حســب الشــروط والصيــغ والآجــال المعمــول بهــا فــي 
خصــوص الاعتراضــات ضــدّ انتخــاب المجلــس البلــدي أمــام القضــاء الإداري وذلــك فــي أجــل 15 

يومــا مــن تاريــخ الانتخابــات«.

ــة  ــن مجل ــل 246 م ــل الفص ــي كام ــتعملة ف ــاب« المس ــارة »الانتخ ــة أنّ عب ــرت المحكم وإعتب
ــى رئيــس البلديــة ومســاعديه  ــة التصويــت عل ــة يقصــد بهــا مــا تفــرزه عملي الجماعــات المحليّ
مــن نتائــج بدليــل اعتمــاد نــصّ الفصــل المذكــور تاريــخ الانتخــاب كمنطلــق لعــدّ آجــال الطعــن 
ــة  ــك المتعلّق ــون تل ــي تك ــون الانتخاب ــق القان ــه طب ــن بخصوص ــات الطع ــإنّ موجب ــي ف وبالتال

ــه. ــل 146 من ــه والفص ــل 145 من ــكام الفص ــة بأح ــج والمضمّن بالنتائ

ــى إبطــال جلســة إنتخــاب  ــة إل ــك الأحــكام، وبمناســبة نظرهــا فــي الدعــوى الرامي وتطبيقــا لتل
رئيــس المجلــس البلــدي ومســاعديه، خلصــت الجلســة العامّــة القضائيّــة للمحكمــة الإداريّــة إلــى 
ــة  ــة الإداري ــتئنافية للمحكم ــر الإس ــدى الدوائ ــن إح ــادر ع ــم الص ــي الحك ــن ف ــراءات الطع أنّ إج
ــب  ــنصيصات الواج ــن التـّ ــل م ــذي جع ــي ال ــون الإنتخاب ــن القان ــل 146 م ــا للفص ــون طبق تك

65 القرار التعقيبي الصادر في القضيةعدد 313807  بتاريخ 25 أفريل 2019

66 القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 313592 بتاريخ 29 مارس 2019
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توفّرهــا بمحضــر الإعــام بالطّعــن تنصيصــات وجوبيــة رتـّـب المشــرّع علــى الإخــال بهــا رفــض 
الطّعــن شــكلا وذلــك مراعــاة للخصائــص الّتــي يتميـّـز بهــا النـّـزاع فــي المــادّة الانتخابيـّـة وخاصّة 
ــم  ــه عليهــم بضــرورة تقدي ــة إعــام الأطــراف بالطّعــن والتنبي ــه المختصــرة كوجوبيّ ــا آجال منه

ملحوظاتهــم مرفقــة بمــا يفيــد تبليغهــا للأطــراف فــي أجــل أقصــاه يــوم جلســة المرافعــة67.

كمــا أكّــدت المحكمــة علــى وجــوب تبيلــغ الــردّ إلــى كافــة الأطــراف المشــمولين بالحكــم المطعون 
فيــه وذلــك بالإســتناد إلــى قاعــدة شــمول الطّعــن للأطــراف المذكوريــن بالحكــم المطعــون فيــه 
ــردّ إلــى نائــب  ــغ ال ــى تبلي ــدأ إلــى أنّ إقتصــار المســتأنف ضــدّه عل وإنتهــت تطبيقــا لهــذا المب
الطّاعنيــن دون بقيـّـة الأطــراف المشــمولين بالحكــم المطعــون فيــه يجعــل ذلــك الــردّ حريـّـا بعــدم 
ــره  ــرض تقري ــة بع ــة المرافع ــال جلس ــه خ ــيمّا وأنّ مبادرت ــة، لا س ــل المحكم ــن قب ــاد م الاعتم
المذكــور علــى ممثـّـل ولايــة زغــوان ليــس مــن شــأنها تصحيــح مــا عــاب إجــراءات التبّليــغ مــن 
خلــل نتيجــة عــدم شــمولها للهيئــة العليــا المســتقلّة للانتخابــات فــي شــخص ممثلّهــا القانونــي 

كطــرف مطعــون ضدّهــا فــي الطّــور الأوّل68.

الفرع الثاني: المبادئ الأصوليةّ المتعلّقة بإنتخاب رؤســاء المجالس البلدية 
والمساعدين

ــق  ــزاع المتعل ــي الن ــا ف ــبة نظره ــة بمناس ــة الإداريّ ــة للمحكم ــة القضائيّ ــة العامّ ــرّت الجلس أق
بشــرعية قــرارات تنصيــب المجلــس البلــدي أنّ قــرار رفــض قبــول الرجــوع فــي اســتقالة أحــد 
ــا  ــأت تبع ــدي وإرت ــس البل ــب المجل ــة تنصي ــل بعملي ــرار متصّ ــو ق ــدي ه ــس البل ــاء المجل أعض
لذلــك جــواز النظّــر فــي شــرعيتّه بمناســبة النظّــر فــي صحّــة انتخــاب رئيــس المجلــس البلــدي 
ــز هــذا النّــزاع وخاصّــة مــن جهــة  والمســاعدين وذلــك مراعــاة للطّبيعــة الاســتعجاليةّ الّتــي تميّ

ــتّ فيهــا. اختصــار آجــال الطّعــن والب

ــات  ــون الانتخاب ــن قان ــر م ــس عش ــل 49 خام ــرى أنّ الفص ــة أخ ــن جه ــة م ــرت المحكم وإعتب
والاســتفتاء لــم يحــدّد أجــا لتقديــم مطلــب الاســتقالة أو الرّجــوع فيهــا بمــا يكــون معــه قــرار 
رفــض قبــول الرجــوع فــي الاســتقالة إســتنادا إلــى عــدم تقديــم مطلــب الرجــوع قبــل 72 ســاعة 
مــن انعقــاد جلســة التنّصيــب، قــد اســتحدث شــرطالم يــأت بــه النــصّ المنطبــق مخالفــا بذلــك 
ــه بالمجلــس غيــر  القانــون ويغــدو بنــاء علــى ذلــك التصريــح بفقــدان المعنــي بالأمــر لعضويتّ
مرتكــز علــى ســند ســليم مــن الواقــع والقانــون. وتأسيســا علــى ذلــك إنتهــت الجلســة العامــة 

67 قرار الجلسة العامّة القضائية للمحكمة الإداريةّ الصادر في القضية عدد 317614  بتاريخ 18 جانفي 2019

68 قرار الجلسة العامّة القضائية للمحكمة الإداريةّ الصادر في القضية عدد 318102 بتاريخ 2 ماي 2019
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ــة انتخــاب الرّئيــس والأعضــاء بمشــاركة 11 عضــوا دون  إلــى أنّ كافــة جلســات المجلــس وعمليّ
تشــريك العضــو المعنــي لاعتبــاره فاقــدا لصفــة العضــو بســبب الإســتقالة لــم تكــن فــي كنــف 

الشــرعيةّ ومدعــاة للإلغــاء69.

69 قرار الجلسة العامّة القضائية للمحكمة الإداريةّ الصادر في القضية  عدد 318102 بتاريخ 2 ماي 2019
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الباب الثالث: المبادئ المقرّرة في مادة توقيف التنفيذ

• القسم الأول: المبادئ المتعلّقة بالاختصاص والجوانب الشكلية والإجرائية	

الفرع الأول:  المبادئ المتصلة باختصاص قاضي توقيف التنفيذ

الفقرة الأولى: المنشآت العمومية

أقــرّت المحكمــة الإداريــة أنـّـه لئــن كان الديــوان التونســي للتجــارة منشــأة عموميــة علــى معنــى 
أحــكام الأمــر عــدد 2265 المــؤرخ فــي 27 ســبتمبر 2004، فــإنّ القــرار موضــوع الطعــن ينــدرج 
فــي إطــار تســييره للمرفــق العمومــي الراجــع لــه بالنظّــر والمتمثــل فــي تأميــن حاجيــات الســوق 
ــه  ــارس في ــكر ويم ــا الس ــن بينه ــي م ــية والت ــتهلاكية الأساس ــواد الاس ــض الم ــن بع ــة م الداخلي

امتيــازات الســلطة العامــة، الأمــر الــذي يجعــل الطعــن فيــه مــن اختصــاص القاضــي الإداري70.

الفقرة الثانية: أنظمة أساسية خاصة

ــرار  ــى غ ــي عل ــاج الطبيع ــي الع ــة لأخصائ ــة القطاعي ــداث اللجن ــم إح ــه يت ــة أنّ ــرّت المحكم أق
بقيــة اللجــان الوطنيــة القطاعيــة المختصــة بــوزارة الشــؤون الاجتماعيــة وتتولــى التعهــد بالســهر 
علــى حســن تنفيــذ ومتابعــة الاتفاقيــات القطاعيــة الخاصــة بــكل مهنــة صحيــة وفــض النزاعــات 
ــة  ــورة مخالف ــي ص ــا ف ــى تتخذه ــرارات الت ــى أن الق ــات، عل ــك الاتفاقي ــق تل ــن تطبي ــئة ع الناش
مقتضيــات الإتفاقيــة القطاعيــة تكــون نهائيــة وملزمــة للأطــراف المتعاقــدة. وإعتبــرت المحكمــة 
أنّ النــزاع المتعلّــق بالقــرار الصــادر عــن اللجنــة القطاعيــة لأخصائــي العــاج الطبيعــي الراجعــة 
ــة فــي هــذا المجــال  ــات تقريري ــع بصلاحي ــي تتمت ــة والت ــى وزارة الشــؤون الاجتماعي بالنظــر إل
ــتوفية  ــون مس ــي تك ــرارات الت ــة الق ــن فئ ــاره م ــة بإعتب ــة الإداري ــار المحكم ــى أنظ ــع إل يرج

ــة للطعــن بالإلغــاء71. لمقومــات المقــررات الإداريــة القابل

الفقرة الثالثة: العقود الإدارية

ــف  ــب توقي ــي مطال ــر ف ــصّ بالنظّ ــذ لا يخت ــف التنفي ــي توقي ــة أنّ قاض ــة الإداري ــرّت المحكم أق
تنفيــذ القــرارات الإداريــة المتصلــة بالعقــود الإداريــة بالنظــر إلــى أنهــا تظــل فــي هــذه الحالــة 

70 القضية عدد 4102696 بتاريخ 13 ماي 2019

71 القضية عدد 4103479 بتاريخ 2 جويلية 2019
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ــلطة، ولا  ــاوز الس ــوى تج ــى دع ــي إل ــع بالتال ــة، ولا تخض ــة التعاقدي ــن العلاق ــزأ م ــزءا لا يتج ج
ــد72. ــى تفحــص مــدى شــرعيتها إلا قاضــي العق يمكــن أن يتول

الفقرة الرابعة: العقود الخاصة

إعتبــرت المحكمــة الإداريــة أنّ القــرار المتعلّــق بوضــع حــدّ لعقــد التســويغ المبــرم مــع الطالــب 
ــه  ــة علي ــة القضائي ــون الرقاب ــة وتك ــكام التعاقدي ــة بالأح ــرارات المتصل ــة الق ــن فئ ــو م ــا ه إنم
بالتالــي راجعــة إلــى القاضــي المخــوّل لــه النظّــر فــي الأصــل. وطالمــا إتخّــذ القــرار المنتقــد 
ــة  ــاك الدول ــة لأم ــب الدول ــب وكات ــن الطال ــرم بي ــويغ المب ــد التس ــات عق ــيما لمقتضي تجس
والشــؤون العقاريــة بتاريــخ 21 أوت 2017 بصفتــه قائمــا فــي حــقّ ملــك الدولــة الخــاص وتجــد 
ــن  ــل معي ــة بتعدي ــد والمتعلق ــا بالعق ــوص عليه ــر المنص ــب غي ــى الطال ــة عل ــات المحمول الواجب
الكــراء وتجديــد كــراء العقــار ســندها فــي القانــون عــدد 37 لســنة 1977 المــؤرخ فــي 25 مــاي 
1977 المتعلــق بتنظيــم العلاقــات بيــن المســوغين والمتســوغين كمــا يســتفاد ذلــك مــن الفصليــن 
الســابع والرابــع عشــر مــن عقــد التســويغ. وترتيبــا علــى مــا تقــدّم، إنتهــت المحكمــة إلــى أنّ 
عــدم تضمّــن المقتضيــات التعاقديــة بنــودا اســتثنائية لتلــك المعمــول بهــا فــي القانــون الخــاص 
أو أحكامــا مــن شــأنها أن ترجّــح تلبــس الإدارة بصلاحيــات الســلطة العامــة، فضــا عــن غيــاب 
عنصــر المرفــق العــام كموضــوع للعقــد، يجعــل المطلــب مــن أنظــار جهــاز القضــاء العدلــي73.

الفقرة الخامسة: الهيئات المهنية

أقــرّت المحكمــة الإداريــة أنـّـه تختــصّ محكمــة الإســتئناف بالنظّر فــي الطعــون الموجّهــة للقرارات 
غيــر التأديبيـّـة الصــادرة عــن عميــد الهيئــة الوطنيــة للمحاميــن، ويكــون تبعــا لذلــك خارجــا عــن 
اختصــاص المحكمــة الإداريــة، وذلــك بنــاء علــى أحــكام الفصــل 74 مــن المرســوم عدد 79 لســنة 
ــه  ــى أنّ ــصّ عل ــدي ين ــاة وال ــة المحام ــم مهن ــق بتنظي ــي 20 أوت 2011 المتعل ــؤرخ ف 2011 الم
»يجــوز الطعــن بالاســتئناف فــي القــرارات غيــر التأديبيـّـة الصــادرة عــن العميــد ومجلــس الهيئــة 
الوطنيــة للمحاميــن ومجالــس الفــروع الجهويــة ورؤســائها وقــرارات الجلســات العامــة وإجــراءات 
انعقادهــا لــدى محكمــة الإســتئناف التــى يوجــد بدائرتهــا مقــرّ الهيئــة أو الفــرع ممّــن لــه حــقّ 
التصويــت ومــن الوكيــل العــام المختــص وغيرهــم ممــن لهــم المصلحــة طبــق أحــكام الفصــل 75 

مــن هــذا المرســوم«74. 

72 القضية عدد 4104166 بتاريخ 27 نوفمبر 2019

73 القضية عدد 4103726 بتاريخ 21 أوت 2019

74 القضية عدد 4103909 بتاريخ 10 سبتمبر 2019
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وإعتبــرت مــن جهــة أخــرى أنّ القــرارات الصــادرة عــن المجلــس الوطنــي  لعمــادة الأطبــاء ســواء 
تعلقــت بمســارهم المهنــي أو بالمــادة التأديبيــة لا تنــدرج فــي خانــة القــرارات الإداريــة بــل تتســم 
ــتئناف  ــتوى الاس ــى مس ــي عل ــاء العدل ــة القض ــع لرقاب ــا تخض ــا أنه ــة طالم ــا القضائي بصبغته
ــاء  ــار قض ــن أنظ ــك ع ــة تل ــرج والحال ــي تخ ــب، وه ــتوى التعقي ــى مس ــة عل ــة الاداري والمحكم

توقيــف التنفيــذ علــى معنــى الفصــل 39 مــن القانــون المتعلّــق بالمحكمــة الإداريــة75.

الفقرة السادسة: المصادرة

أقــرّت المحكمــة الإداريــة بــأنّ تعلّــق النـّـزاع بالقــرار القاضــي بمصــادرة أمــوال العــارض طبقــا 
ــذه  ــاص ه ــم اختص ــن صمي ــا م ــا أصي ــا إداري ــه نزاع ــنة 2011، يجعل ــدد 13 لس ــوم ع للمرس
ــس فيــه الإدارة بصلاحيــات الســلطة العامــة وتفصــح  المحكمــة بإعتبــاره ناشــئا عــن قــرار تتلبّ

فيهــا عــن إرادتهــا الملزمــة بمــا لهــا مــن ســلطة بمقتضــى القانــون76.

الفقرة السابعة: العفو الرئاسي

ــد  ــتور بع ــن الدس ــل 77 م ــا للفص ــادر تطبيق ــو الص ــر العف ــة أنّ أم ــة الإداري ــرت المحكم إعتب
الاطــاع علــى الفصــول 371 إلــى 375 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة لــم يصــدر عــن رئيــس 
الجمهوريــة كســلطة إداريــة ولا ينــدرج تبعــا لذلــك ضمــن الأعمــال الاداريــة التــى يمكــن المنازعــة 

فيهــا بدعــوى تجــاوز الســلطة77.

الفقرة الثامنة: المؤسّسات التربوية الخاصة

أقــرّت المحكمــة الإداريــة، بالرجــوع إلــى الأمــر عــدد 486 لســنة 2008 المــؤرّخ فــي 22 فيفــري 
ــق بضبــط شــروط الترخيــص فــي إحــداث مؤسّســات تربويــة خاصــة وبتنظيمهــا  2008 المتعل
ــة  ــي ســلطة إداري ــل بالتال ــة خاصــة ولا تمث ــر ذوات معنوي ــك المؤسّســات تعتب وتســييرها، أنّ تل
علــى معنــى الفصــل 3 )جديــد( مــن قانــون المحكمــة الاداريــة كمــا يتأكّــد مــن طــرق تســييرها 
التــى لا تختلــف عــن تلــك المعمــول بهــا بالنســبة لــذوات القانــون الخــاص هــذا فضــا عــن عــدم 
تمتعهــا بمناســبة مباشــرتها لنشــاطها بصلاحيــات الســلطة العامــة علــى الرغــم مــن خضوعهــا 

للتفقــد البيداغوجــي والإداري والصحــي مــن قبــل مصالــح الــوزارات المختصّــة. 

75 القضية عدد 4103866 بتاريخ 7 أكتوبر 2019

76 القضية عدد 410251 بتاريخ 29 مارس 2019

77 القضية عدد 4103339 بتاريخ 6 مارس 2019
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ــق موضــوع النّــزاع بــذات مــن ذوات القانــون الخــاص وأحــد منظوريهــا  وتبعــا لذلــك فــإنّ تعلّ
يخــرج عــن مرجــع نظــر هــذه المحكمــة78.

الفقرة التاسعة: النزاعات الجبائية

ــة  ــات والمراقب ــة أنّ النزاعــات المتعلقــة بالإحصــاء والاســتخلاص والواجب أقــرّت المحكمــة الإداري
ــدة  ــودة لفائ ــة معق ــر المبني ــي غي ــى الأراض ــوم عل ــى المعل ــات عل ــات والعقوب ــة المخالف ومعاين
ــزاع  ــق الن ــا. وطالمــا تعلّ ــه نهائي ــا ويكــون الحكــم الصــادر عن ــة المختــص ترابي قاضــي الناحي
فــي القــرار القاضــي برفــض اســترجاع المبالــغ التــى تولــت اســتخلاصها خطــأ بعنــوان المعلــوم 

علــى الأراضــي غيــر المبنيــة، فإنــه يكــون خارجــا عــن دائــرة اختصــاص هــذه المحكمــة79.

الفقرة العاشرة: شهادة بيانات التصّرف في عقار 

ــة للطعــن بتجــاوز السّــلطة والتــي  جــدّدت المحكمــة تأكيدهــا علــى أنّ القــرارات الإداريــة القابل
يجــوز طلــب توقيــف تنفيذهــا هــي تلــك الصــادرة عــن ســلطة إداريــة بإرادتهــا المنفــردة مــع 
قابليتهــا للتنفيــذ كتأثيرهــا فــي المراكــز القانونيــة للمخاطبيــن بأحكامهــا. وإعتبــرت بنــاء علــى 
ذلــك أنّ الشــهادة فــي بيانــات حــول التصــرّف فــي عقــار لا تعــدّ بــأيّ حــال مــن الأحــوال عمــا 
ــة للعــارض طالمــا أنهــا لا تشــكل  ــة القانوني ــى الوضعي ــر عل ــا مــن شــأنه أن يؤثّ ــا تنفيذي إداري
اعترافــا مــن قبــل الإدارة بالحــوز المكســب لعقــار التـّــداعي علــى معنــى الفصــل 45 ومــا يليــه 
مــن مجلــة الحقــوق العينيــة، كمــا أنهــا لا تحــلّ محــل شــهادة الحــوز أو شــهادة الملكية المســندة 

قانونــا مــن الجهــات المخوّلــة لذلــك80.

الفقرة الحادية عشر: العقل التنفيذية

ــى أن قاعــدة الفصــل بيــن جهــازي القضــاء العدلــي والقضــاء  اســتقرّ عمــل هــذه المحكمــة عل
ــكام والأذون  ــي كالأح ــاء العدل ــير القض ــة بس ــال المتعلق ــتبعاد كل الأعم ــي اس الإداري تقتض
والإجــراءات والقــرارات التنفيذيــة عــن ولايــة القضــاء الإداري. وتعــدّ العقــل التنفيذيــة مــن حجــز 
ــة صرفــة لا تنفصــل عــن  ــة أعمــالا قضائي ــة العدلي ــذا للأحــكام القضائي ــكات المديــن تنفي لممتل

ســير مرفــق القضــاء العدلــي ممــا يخرجهــا عــن ولايــة المحكمــة الإداريــة81.

78 القضية عدد 4103669 بتاريخ 18 جويلية 2019

79 القرار الصادر في القضية عدد 4103776 بتاريخ 19 أوت 2019

80 القرار الصادر في القضية عدد 4103730 بتاريخ 24 جويلية 2019

81 القضية عدد 4103844 بتاريخ 8 أكتوبر 2019
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الفرع الثاني: المبادئ المتصّلة بالجوانب الشكلية والإجرائية

الفقرة الأولى: الشروط المتعلقة بتوقيف تنفيذ حكم قضائي

    تطبيقــا لمقتضيــات الفصــل 71 مــن القانــون المتعلّــق بالمحكمــة الإداريــة إســتقرّ فقــه قضــاء 
ــرطين  ــر ش ــى توفّ ــف عل ــي يتوقّ ــم قضائ ــذ حك ــاف تنفي ــب إيق ــول مطال ــى أنّ قب ــة عل المحكم
أساســيين، همــا أن يســتند المطلــب إلــى أســباب جدّيــة فــي ظاهرهــا وأن يكــون مــن شــأن تنفيــذ 
الحكــم المطعــون فيــه اســتحالة الرجــوع بالوضعيــة إلــى مــا كانــت عليــه قبــل إجــراء التنفيــذ أو 

أن يفضــي إلــى نتائــج يصعــب تداركهــا82.

الفقرة الثانية: الصفة والمصلحة 

دأب فقــه القضــاء الإداري علــى اعتبــار أن المصلحــة فــي القيــام يتــم تقديرهــا حســب ملابســات 
ــى المحكمــة وذلــك مــن خــال وجــود حقــوق ومنافــع ماديــة كانــت أو  ــة معروضــة عل كل حال
معنويــة يهــدف القائــم بالدعــوى إلــى حمايتهــا أو الحصــول عليهــا. وعلــى هــذا الأســاس إعتبــرت 
المحكمــة أنـّـه ولئــن كانــت الجمعيــة تتمتـّـع بالصّفــة والمصلحــة فــي القيــام بخصــوص القــرارات 
التــي تمــسّ بوضعيــة منخرطيهــا بإعتبارهــا تهــمّ المصلحــة العامــة لجميعهــم وهــي المصلحــة 
التــي تــمّ تكوينهــا للدفــاع عنهــا، فــإنّ تقديــر توفّرهــا لا يكــون إلا بالرجوع إلــى الأهــداف المضمّنة 
بنظامهــا الأساســي والوســائل التــي ضبطهــا لتحقيــق هــذه الأهــداف.83 وإعتبــرت المحكمــة مــن 
ــة  ــة لمنخرطــي النقّاب ــب يهــدف إلــى حمايــة حقــوق فرديّ ــه طالمــا كان المطل جهــة أخــرى، أنّ
الطالبــة بمنــأى عــن كل مصلحــة جماعيــة أو مشــتركة، فــإنّ ذلــك ينــزع عــن الطالبــة كل صفــة 

ومصلحــة فــي القيــام بمطلــب توقيــف التنفيــذ84.

كمــا إعتبــرت المحكمــة، فــي نفــس الســياق، أنـّـه لا يمكــن أن تــؤول القــدرة القانونيــة علــى رفــع 
الدعــاوى إلــى القضــاء أو المثــول أمامــه مــن طــرف هيئــة المهندســين المعمارييــن والمندرجــة 
ــة بحقــوق فرديــة. وإنتهــت  ــى المطالب ــه إل فــي إطــار تســيير المرفــق العــام الــذي تســهر علي
بنــاء علــى ذلــك إلــى أنّ المطلــب الرامــي إلــى توقيــف تنفيــذ رفــض تســوية وضعيــات فرديــة 
لبعــض المهندســين المعمارييــن المنتدبيــن بــوزارة التربيــة خــال ســنة 2016، ينــزع عــن هيئــة 

المهندســين المعمارييــن شــرط الصفــة وبالتبعيــة المصلحــة للقيــام بالدعــوى85. 

82 القضية عدد 4303406 بتاريخ 25 مارس 2019

83 القرار الصادر في القضية عدد 4103217 بتاريخ 20 فيفري 2019

84 القرار الصادر في القضية عدد 4103545 بتاريخ 23 أفريل 2019

85 القرار الصادر في القضية عدد 4103528 بتاريخ 7 اكتوبر 2019
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• القسم الثاني: المبادئ المتعلّقة بالأصل	

الفرع الأوّل: الأسبــاب الجــدية

الفقرة الأولى: في مادّة الوظيفة العمومية

إعتبــرت المحكمــة أنّ قبــول الاســتقالة مــن عدمهــا يبقــى مــن الملائمــات المتروكــة لــإدارة التــي 
تأخــذ بعيــن الاعتبــار الموازنــة المســتوجبة بيــن ضــرورة العمــل وحســن ســير المرفــق العــام مــن 
ناحيــة ورغبــة العســكري فــي مغــادرة ســلكه مــن ناحيــة أخــرى وهــي تخضــع فــي ذلــك إلــى 
الرقابــة الدنيــا للقاضــي الإداري الــذي يتثبــت مــن مــدى وجــود خطــأ بيّــن وفــادح فــي التقّديــر86.

مســبقة  بصفــة  للمناظــرة  المترشّــحين  بإعــام  الإدارة  قيــام  كما إعتبرت المحكمة أنّ 	عــدم 
ــة  ــفافية والنزاه ــدأ الش ــن مب ــسّ م ــأنه الم ــن ش ــن م ــب الناجحي ــي ترتي ــدة ف ــوارب المعتم بالض

ــحين87. ــع المترشّ ــن جمي ــاواة بي والمس

الفقرة الثانية: في مادة الإنتخابات

إعتبــرت المحكمــة أنّ لجــوء المجلــس البلــدي إلــى آليــة الانتخــاب فــي إســناد رئاســة لجنــة الماليــة 
والشــؤون الاقتصاديــة ومتابعــة التصــرف، ولجوئهــا فــي خصــوص اللّجــان الأخــرى إلــى تعييــن 
رؤســائها ومقرّريهــا باعتمــاد آليــة التوافــق مخالــف لأحــكام الفصــل 211 مــن مجلــة الجماعــات 
المحليــة، الأمــر الــذي تكــون معــه الأســباب المتمســك بهــا متســمة بالجديــة فــي ظاهرهــا فضــا 
علــى أنّ التمــادي فــي تنفيــذ القــرار المنتقــد مــن شــأنه أن يتســببّ فــي نتائــج يصعــب تداركهــا88.

وأقــرّت المحكمــة مــن جهــة أخــرى أنـّـه يخلــص مــن أحــكام الفصــل 75 مــن الدســتور أنّ ســلطة 
الهيئــة فــي تحديــد الروزنامــة الانتخابيــة للــدورة الثانيــة للإنتخابــات الرئاســيةّ مقيـّـدة بوجوب أن 
لا يتجــاوز التاريــخ المحــدّد لإجــراء الاقتــراع الأســبوعين الموالييــن للإعــان عــن النتائــج النهائيــة 
للــدورة الأولــى. وترتيبــا علــى ذلــك، يغــدو التمسّــك بتغييــر الروزنامــة الانتخابيــة الــى أجــل غيــر 
محــدّد وتجــاوز الأجــل الــوارد فــي الفصــل 75 مــن الدّســتور والفصليــن 112 و102 مــن القانــون 

الأساســي عــدد 16 لســنة 2014 غيــر مؤسّــس علــى أســباب جديــة فــي ظاهرهــا89.

86 القرار الصادر في القضية عدد 4102936 بتاريخ 3 جانفي 2019

87 القرار الصادر في القضية عدد 4103661 بتاريخ 30 جويلية 2019

88 القضية عدد 4102606 بتاريخ 26 فيفري 2019

89 القضية عدد 4104158 بتاريخ 11 اكتوبر 2019
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الفقرة الثالثة: في مجال أملاك الدولة

إعتبــرت المحكمــة أنّ اللجــان الفنيــة الاستشــارية لمتابعــة الأراضــي الدوليــة ذات الصبغــة الفلاحية 
ــد النظّــر فــي مطالــب تجديــد تســويغ العقــارات المذكــورة، ولئــن  ــع بســلطة تقديريــة عن تتمتّ
كانــت القــرارات التــي تصــدر عنهــا فــي هــذا الخصــوص تقبــل الطعــن بدعــوى تجــاوز الســلطة 
ــا تســلطها  ــة دني ــه، فإنهــا تخضــع لرقاب ــذي انتهــت مدت نظــرا لإنفصالهــا عــن عقــد الكــراء ال
المحكمــة بقــدر مــا يشــوبها مــن خطــأ بيــن فــي التقديــر أو خــرق للقانــون أو انحــراف بالســلطة 
أو بالإجــراءات. وبمناســبة إحــدى القضايــا المعروضــة عليهــا إعتبــرت المحكمــة أنّ تأسّــس قــرار 
رفــض تجديــد العقــد علــى محضــر رســمي فــي معاينــة ميدانيــة لجملــة مــن الإخــالات التعاقدية 
والانمائيــة الســابقة،  لا يجعــل منــه قــرارا مقنعّــا فــي إســقاط الحــقّ بقــدر مــا يعكــس الدراســة 
الجديــة والموضوعيــة لطلــب التجديــد الــذي تقدمــت بــه الشــركة مــن قبــل اللجنــة الاستشــارية 

المكلفــة وتأســيس قرارهــا فــي الرفــض علــى أســباب واقعيــة90. 

ــد اســتغلال الطريــق  ــر فــي أحــد النزّاعــات، أنّ تعمّ وإعتبــرت مــن جهــة أخــرى بمناســبة النظّ
العــام كإمتــداد لنشــاط الطاعــن الموثـّـق بمحضــر المعاينــة التــى أجرتهــا إدارة حمايــة المحيــط 
الحضــري ووصــول ضجيــج المحــرّك المعتمــد فــي النشّــاط حتــى محــل ســكني مجــاور، وعــدم 
ــي مناســبتين،  ــه ف ــه علي ــه بالرغــم مــن التنبي ــوبة الي ــات المنس ــر للمخالف ــي بالأم ــدارك المعن ت

يعتبــر إخــالا منــه بالصحّــة العامــة والمحيــط91.

ــة  ــة القضائي ــى الجه ــرّع أوكل إل ــة أنّ المش ــرّت المحكم ــع، أق ــتغلال المقاط ــال اس ــي مج وف
المختصّــة صلاحيــة  تســليط عقوبــة علــى اســتغلال المقاطــع دون رخصــة. وخصّهــا بعقوبــات 
جزائيــة وبنظــام إجرائــي يكــون فيــه تدخّــل الســلطة التنفيذيــة مقتصــرا علــى إحالــة المعاينــات 
والمحاضــر المحــرّرة ضــدّ المخالــف إلــى الجهــاز القضائــي المختــصّ. وإنتهــت إلــى أنّ تســليط 
الإدارة عقوبــة ماليــة علــى الطالــب، فــي حيــن أنّ تلــك الصلاحيــة ترجــع إلــى القاضــي العدلــي 

علــى النحــو المبيــن أعــاه، يعتبــر إعتــداء علــى صلاحيــات الســلطة القضائيــة92.

الفقرة الرابعة: في المادة العمرانية

ــى عقــار مصنّــف كموقــع  أقــرّت المحكمــة أنّ الإحداثــات المقامــة بــدون ترخيــص قانونــيّ وعل
أثــريّ تخضــع لأحــكام الفصــل 259 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة التــي تقتضــي أنـّـه« يتعيّــن 

90 القضية عدد 4103272 بتاريخ 25 مارس 2019

91 القضية عدد 4103047 و 4103099 بتاريخ 2 جانفي 2019

92 القضية عدد 4103231 بتاريخ 28 فيفري 2019
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علــى رئيــس البلديــة إصــدار قــرارات هــدم البنــاءات غيــر المرخّــص فيهــا أو المخالفــة للرخصــة 
المســلمة بعــد القيــام بإجــراءات التنبيــه وبنــاء علــى محاضــر قانونيــة«93.

الفقرة الخامسة: في التعليم والتكوين والمناظرات

ــم  ــال التعلي ــي مج ــادئ ف ــن المب ــددا م ــذ، ع ــف التنفي ــاء توقي ــبة قض ــة بمناس ــرّت المحكم أق
ــرات. ــم المناظ ــن وتنظي والتكوي

1/ الإعلام بنظام الإمتحانات

ــرام الإدارة واجــب الإعــام المحمــول عليهــا بمقتضــى منشــور   إعتبــرت المحكمــة أنّ ثبــوت إحت
ــق  ــر تعلي ــة عب ــات الجامعي ــام الإمتحان ــق بنظ ــدد 52/2015 المتعل ــي ع ــم العال ــر التعلي وزي
روزنامــة الامتحانــات فــي صيغتهــا المحينّــة بالمــكان المخصّــص للغــرض بالمؤسّســة ونشــرها 
بالصفحــة الرســمية للمؤسســة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي خمســة أيــام قبــل انطــاق دورة 
التــدارك أي فــي الآجــال التــي اقتضاهــا المنشــور آنــف الذّكــر، فــإن مــا تمسّــكت بــه الطاعنــة من 
حرمانهــا مــن حقهــا فــي الإعــام المســبق بمــادة الإمتحــان دون لبــس وعبــر القنــوات الرســمية 

يغــدو غيــر جــديّ فــي ظاهــره94. 

2/ التمكين من نسخ قانونية

ــبوّرة  ــوع الإذن بالس ــر موض ــق المحاض ــرد تعلي ــة أنّ مج ــرّت المحكم ــرى أق ــة أخ ــن ناحي وم
الحائطيــة للكليــة ونشــرها علــى صفحتهــا الالكترونيــة لا ينفــي الجــدوى مــن الحصول علــى الإذن 
المــراد توقيــف تنفيــذه بمــا أنّ تعليــق المحاضــر ونشــرها يمكــن العمــوم مــن الاطــاع عليهــا ولا 
يحقّــق الغــرض مــن الطلــب الــذي قدمــه عــدد مــن أســاتذة الكليــة لتمكينهــم مــن نســخ قانونيــة 
مــن تلــك المحاضــر فــي إطــار تكويــن حجــج ومؤيــدات لضمــان حقوقهــم فــي حــال لجوئهــم 

إلــى القضــاء95.

3/ المناظرات

ــة  ــلطة تقديري ــع بس ــرات تتمتّ ــان المناظ ــى أنّ لج ــتقرّ عل ــا المس ــه قضائه ــة فق ــدت المحكم  أكّ
واســعة فــي مجــال تقييــم المؤّهــات العلميــة للمترشّــحين وتقديــر مســتوى أعمالهــم وتخضــع 

93 القرار الصادر في  القضية عدد 4103577 بتاريخ 16 جويلية 2019

94 القرار الصادر في القضية عدد 4102509 بتاريخ 7 جوان 2019

95 القرار الصادر في القضية عدد 4104078 بتاريخ 13 نوفمبر 2019
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فــي مباشــرة تلــك الاختصاصــات إلــى رقابــة القاضــي الإداري بقــدر مــا يشــوب أعمالهــا مــن خطأ 
ــن للقانــون أو انحــراف بالسّــلطة أو بالإجــراءات96. فــادح فــي التقّديــر أو خــرق بيّ

وبينّــت إنطلاقــا مــن النصّــوص الترتيبيــة الجــاري بهــا العمــل أنّ اختيــار الاختصــاص بالنســبة 
ــدارة  ــب الج ــمّ حس ــب يت ــي الط ــن ف ــداب مقيمي ــرة انت ــي مناظ ــن ف ــحين الناجحي ــى المترش إل
ووفقــا لترتيــب المترشــح فــي حــدود المراكــز المعروضــة فــي كل اختصــاص وأن الاختيــار نهائــي 

وغيــر قابــل للتغييــر97.

ــى الإدارة  ــل عل ــا العم ــاري به ــة الج ــوص الترتيبي ــب النص ــم توج ــه ل ــة أنّ ــرّت المحكم ــا أق كم
إتبــاع صيغــة معينــة للإعــام بنتائــج مناظــرات الترشــح لمواصلــة الدراســة والتســجيل بشــهادات 
ــة فــي  ــا بســلطة تقديري ــا يمتعّه ــى الترســيم فــي آجــال محــدّدة بم ــة إل الإجــازة ودعــوة الطلب
اختيــار الصيغــة التــي تراهــا مناســبة شــريطة إثبــات حصــول الإعــام. وإســتخلصت مــن ذلــك 
أنّ الإدارة غيــر ملزمــة فــي كلّ الأحــوال بإعــام الطلبــة بقبولهــم أو بدعوتهــم للتســجيل بصــورة 
شــخصية بواســطة الهاتــف أو بواســطة البريــد. وانتهــت إلــى أنـّـه لئــن لــم يثبــت مــن مظروفــات 
الملــف بصــورة قطعيــة مــا يفيــد تعليــق قائمــة المترشــحين المصــرّح بقبولهــم لمواصلة الدراســة 
بالســنة الثالثــة مــن الإجــازة التطبيقيــة فــي المرافقــة التربويــة للطفــل بعنــوان الســنة الجامعيــة 
2019-2018 فقــد ثبــت نشــر تلــك القائمــة علــى الموقــع الالكترونــي الخــاص بالمعهــد العالــي 
ــه  ــم حرص ــب أن يترج ــى الطال ــرص، كان عل ــرف الأح ــدة الط ــا بقاع ــة. وعم ــارات الطفول لإط
بالسّــعي إلــى الاســتعلام عــن كيفيـّـة التســجيل وإجراءاتــه ومواعيــده بالموقع الرســمي للمؤسّســة، 
ــح القاعــدة  ــي أصب ــم العال ــع الرســمية للجامعــات ومؤسّســات التعلي ــر بالمواق خاصــة وأنّ النشّ

لإعــام الطلبــة بــكل مــا يتعلــق بحياتهــم الجامعيــة وخاصّــة منهــا التســجيل.98

4/ الترسيم في إمتحان الباكالوريا

إعتبــرت المحكمــة أنّ ســحب القــرار الــذي ســبق توقيــف تنفيــذه وتعويضــه بقــرار ثــان بتاريــخ 
لاحــق يتمثـّـل فــي تســليط عقوبــة تحجيــر الترســيم فــي امتحــان الباكالوريــا لمــدة ســنة واحــدة 
مــع الرفــت النهائــي مــن جميــع المؤسّســات العموميــة اســتنادا إلــى ثبــوت عمليــة الغــش، يعــدّ 
تنكّــرا مــن جانــب الإدارة لواجــب الإذعــان لتوقيــف التنفيــذ والــذي يقتضــي قبــول ترســيم العارض 
ــى  ــا محمــولا عل ــة يعــد واجب ــذ الأحــكام والقــرارات القضائي ــار أنّ تنفي ــاز الامتحــان بإعتب لاجتي
ــات  ــة ولمقتضي ــة الإداري ــق بالمحكم ــون المتعل ــرام الفصــل 10 مــن القان الإدارة فــي نطــاق احت

96 القرار الصادر في القضية عدد 4103306 بتاريخ 18 فيفري 2019

97 القرار الصادر في القضية عدد 4103378 بتاريخ 7 ماي 2019

98 القرار الصادر في القضية عدد 4103334 بتاريخ 19 مارس 2019
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دولــة القانــون التــي تقتضــي إذعــان الكافــة لأحــكام القضــاء وتنفيذهــا طبقــا لمنطوقهــا99.

الفقرة السادسة: في المادة العقارية

أقــرّت المحكمــة أنّ تأميــم العقــار يقتضــي توفّــر شــرطين يتعلّــق الأول بصبغتــه الفلاحيــة ويتعلق 
الثانــي بــأن لا يكــون مالكــه مــن ذوي الجنســية التونســية أو مــن الشــركات التعاضديــة. وطالمــا 
كان العقــار موضــوع النــزاع عقــارا فلاحيــا وكان إنجــرار ملكيتــه الــى المدعيــة بصفتهــا شــركة 
تعاضديــة غيــر ثابــت فــإنّ المطلــب الرامــي إلــى توقيــف تنفيــذ قــرار التأميــم المتعلّــق بــه غيــر 

قائــم علــى أســباب جدّيــة فــي ظاهرهــا100.

وإعتبــرت المحكمــة أنّ ملكيــة العقــار تنتقــل بإنعقــاد الشــراء وان لــم يطبــق المفعــول المنشــئ 
للترســيم بصفــة آليــة علــى جميــع الرســوم العقاريــة وعــرف تطبيقــه تأجيــا مــن طرف المشــرّع 
ــع ولا يفقــد  ــة بالســجلّ العقــاري لا ينفــي حصــول البي نفســه فــإن عــدم  ترســيم ســند الملكي

عقــود البيــع حجيتهــا تجــاه أطرافهــا أو الغيــر101.

وأقــرّت أنّ أحــكام مجلــة حمايــة التــراث الأثــري والتاريخــي والفنــون التقليديــة وخاصــة الفصــل 
63 ومــا بعــده تخــوّل للمصالــح المختصــة بالــوزارة المكلفــة بالتــراث إجــراء حفريــات الســبر 
ــة  ــوان المصلح ــك بعن ــي وذل ــي كل الأراض ــارات ف ــار الحض ــن أث ــف ع ــدف الكش ــب به والتنقي
العامــة، وأنــه يمكــن للوزيــر المكلــف بالتــراث إضفــاء الصبغــة العامــة علــى الحفريــات والأســبار 
ــة  ــة وقتي ــة بصف ــارات المعني ــه فــي إشــغال العق ــح التابعــة ل المســتوجبة، كالترخيــص للمصال
ــه  ــى حالت ــه وعل ــى صاحب ــار إل ــاع العق ــن إرج ــا  يتعيّ ــنوات. كم ــس س ــاوز الخم ــدة لا تتج ولم
ــة  ــن المحافظ ــة م ــاب المصلح ــورة غي ــي ص ــبر أو ف ــب والس ــن التنقي ــاء م ــد الانته ــة عن الأصلي
ــة، مــع دفــع تعويــض لمالكــي الأراضــي متــى تبيــن أن أعمــال الحفــر  ــى المكتشــفات الثابت عل
ــت دون  ــة أو حال ــة قانوني ــا بصف ــص فيه ــان مرخ ــا بمب ــا ثابت ــررا مادي ــت ض ــبار ألحق أو الأس

ــأرض. ــي ل ــتعمال الطبيع الاس

ــري أو  ــراث الأث ــى الت ــة عل ــن المحافظ ــة بي ــى الموازن ــعى  إل ــرّع س ــة أنّ المش ــت المحكم وبينّ
التاريخــي أو التقليــدي وتدعيــم الحفريــات والاكتشــافات مــن ناحيــة، وصيانــة حقــوق المالكيــن 
بضمــان التعويــض لهــم عــن الأضــرار التــي مــن الممكــن أن تلحــق بهــم جــراء ذلــك طبــق مــا 

يقتضيــه القانــون مــن ناحيــة أخــرى.

99 القرار الصادر في القضية عدد 4103455 بتاريخ 2 أفريل 2019

100 القرار الصادر القضية عدد 4102870 بتاريخ 26 افريل 2019

101 القرار الصادر في القضية عدد 4104022 و 4104031 بتاريخ 3 ديسمبر 2019
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ــج  ــى نتائ ــذه إل ــف تنفي ــراد توقي ــي الم ــغال الوقت ــرار الإش ــك، أنّ إســتناد ق ــا لذل ــرت، تبع وإعتب
الحفريــات الأوليــة للموقــع الــذي يوجــد بــه عقــار التدّاعــي والتــي كشــفت عــن وجــود منشــأة 
فلاحيــة بونيــة، وتأسيســا علــى مــا يكتســيه الاكتشــاف المذكــور مــن أهميــة تســتوجب الكشــف 
ــه إســتجابة لضــرورات المصلحــة  ــد أبعادهــا يجعــل من ــة وتحدي ــط المنشــأة الفلاحي عــن مخطّ

ــون التقليديــة102. ــراث الأثــري والتاريخــي والفن ــة الت ــة حماي ــات مجل العامــة طبــق مقتضي

الفقرة السابعة: في المصادرة

إعتبــرت المحكمــة أن ثبــوت تفويــت الشــقة موضــوع المصــادرة التــي كانــت، قبــل 14 جانفــي 
2011، علــى ملــك المصــادر عنــه عــدد 53 بالقائمــة الملحقــة بالمرســوم عــدد 13 لســنة 2011 
للعــارض الــذي دفــع قبــل ذلــك التاريــخ مبالــغ ماليــة لشــرائها دون أن يتــمّ إبــرام العقــد النهائــي 
فــي شــأنها وأنــه تولــى التصريــح بديونــه إلــى لجنــة المصــادرة فــي الآجــال القانونيــة يــؤول 
ــة المدّعــي فــي اســترجاع مــا دفعــه  ــة المصــادرة القاضــي بعــدم أحقي ــار قــرار لجن إلــى إعتب
مــن أمــوال قــد مــسّ مــن حقوقــه كدائــن فــي المطالبــة بالوفــاء بدينــه المترتـّـب قبــل 14 جانفــي 
2011، ويكــون المطلــب الرامــي إلــى توقيــف تنفيــذ ذلــك القــرار قائمــا علــى أســباب جدّيــة فــي 

ظاهرهــا103.

ــي  ــها ف ــه نفس ــزم ب ــذي تل ــل ال ــارض بالتأوي ــة تع ــلط العمومي ــى أنّ الس ــة عل ــدت المحكم وأكّ
تطبيــق النصــوص القانونيــة وتســري آثــاره عليهــا وعلــى منظوريهــا علــى حــدّ الســواء. وإعتبــرت 
ــل الأول  ــات الفص ــذا لمقتضي ــها تنفي ــه بنفس ــا أقرّت ــدة بم ــادرة مقيّ ــة المص ــة أنّ لجن المحكم
ــق بمصــادرة أمــوال  مــن المرســوم عــدد13 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 14 مــارس 2011 المتعلّ
وممتلــكات منقولــة وعقاريــة لتفعيــل أحــكام الفــرع الثانــي مــن المرســوم فــي حــقّ الأشــخاص 
ذوي العلاقــة وهــو واجــب التثبّــت مــن توفّــر الشــروط القانونيــة الأربعــة المســتوجبة. وقــد حدّدت 
ــادرة  ــخاص المص ــة بالأش ــخصيةّ أو موضوعي ــة ش ــود علاق ــتوجبة بوج ــروط المس ــة الشّ اللجن
ــك الإســتفادة  ــك العلاقــة وأن يكــون مبنــى تل أملاكهــم والمذكوريــن بالنــصّ والإســتفادة مــن تل
خــرق القانــون أو إســتعماله لأغــراض شــخصيةّ كثبــوت توفّــر العلاقــة الســببيةّ فــي نشــأة هــذه 
العلاقــة وإســتمرارها ممّــا يــؤدّي إلــى النمــوّ غيــر المبــرّر لثــروة المســتغلّين لتلــك العلاقة بشــكل 
واضــح. وإذ لــم تحــدّد لجنــة المصــادرة الشّــخص أو الأشــخاص المصــادرة أملاكهــم والمذكوريــن 
بالقائمــة الملحقــة بالمرســوم لتقديــر قيــام علاقــة شــخصيةّ أو موضوعيــة انتفــع بهــا العــارض 
ــم  ــرط رغ ــك الشّ ــام ذل ــن قي ــا م ــد تثبتّه ــا يفي ــن الإدلاء بم ــت ع ــرعية، وامتنع ــر ش ــة غي منفع

102 القرار الصادر في القضية عدد 4103795 بتاريخ 18 أكتوبر 2019

103 القرار الصادر في القضية عدد 4102958 بتاريخ 6 ماي 2019
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مطالبتهــا بذلــك مــن المحكمــة والتنّبيــه عليهــا، فــإنّ أحــد شــروط المصــادرة التــي التزمــت بهــا 
اللّجنــة يغــدو مفقــودا، ويــؤول إلــى إعتبــار المطلــب قائمــا علــى أســباب جدّيــة فــي ظاهرهــا104.

كمــا إعتبــرت المحكمــة أنّ عــدم إدلاء الإدارة بنســخة مــن المحاضــر الديوانيــة التــي تفيــد وجــود 
علاقــة منفعــة بيــن العــارض وبيــن المذكــور تحــت عــدد 76 مــن القائمــة الملحقــة بالمرســوم 
المتعلــق بالمصــادرة رغــم مطالبتهــا بذلــك واكتفاءهــا بالإحالــة إلــى إطّلاعــات القــرار المطعــون 
ــة المعتمــدة فــي إصــدار  ــة الأبحــاث والاســتقراءات والمحاضــر الديواني ــى جمل ــه للوقــوف عل في
القــرار وخلــوّه مــن الإشــارة إلــى تاريــخ أو رقــم المحاضــر الديوانيــة المتمسّــك بهــا، يــؤول إلــى 
ــوع  ــيارة موض ــراءه الس ــت ش ــه أثب ــة أنّ ــا خاص ــي ظاهره ــي ف ــانيد المدّع ــة أس ــرار بجدي الإق

ــة الخاصّــة بهــا105.  المصــادرة بمقتضــى قــرض بنكــي رســم بعنوانــه رهــن البطاقــة الرمادي

ــف  ــوب توقي ــرار المطل ــوع الق ــي موض ــاب البنك ــادرة الحس ــة أنّ مص ــرت المحكم ــا إعتب كم
تنفيــذه للمحافظــة علــى عناصــر الذمّــة الماليــة للعــارض إلــى حيــن ختــم أعمــال التحقيــق فــي 
القضيــة المتعلقــة بتبييــض الأمــوال يعــدّ فــي غيــاب أيّ مؤيـّـد يقيــم الحجّــة علــى مطالبــة الجهــة 
القضائيــة المتعهــدة بالتحقيــق بمصــادرة هــذه الحســابات، تدخــا خطيــرا فــي العمــل القضائــي، 
ــق بتبييــض الأمــوال  ــه التشــريع المتعل ــذي خول ــي ال ــى اختصــاص القاضــي الجزائ ــداء عل وإعت
ــي  ــه القاض ــاذ حكم ــاء لإنف ــد الاقتض ــة عن ــر الضروري ــاذ التدابي ــق واتخ ــث والتحقي ــلطة البح س

ــجن106. ــادرة أو بالسّ بالمص

الفقرة الثامنة: في الضبط الإداري 

ــخاص  ــض الأش ــاع بع ــق بإخض ــرارات تتعلّ ــة لق ــر الداخلي ــاذ وزي ــة أنّ اتخ ــرت المحكم إعتب
لإجــراءات حدوديــة ينــدرج فــي إطــار مهمّــة حفــظ النظّــام العــام المنصــوص عليهــا بالفصــل 4 
مــن الأمــر عــدد 342 لســنة 107.1975 وتنــدرج فــي إطــار ممارســة ســلطة الضبــط الإداري والتــي 
تخــول لــإدارة إتخــاذ مــا تــراه ضروريــا لحمايــة الأمــن العــام، والــذي مــن شــأنه أن يحــدّ فــي 
بعــض الحــالات مــن الحقــوق والحريــات المضمونــة دســتوريا. غيــر أنّ الحــدّ مــن هــذه الحقــوق 
والحريــات حســب أحــكام الفصــل 49 مــن الدســتور لا يكــون إلا لضروريــات الأمــن العــام، وأن 
عبــئ إثبــات تلــك الضروريــات محمــول علــى الإدارة تحــت رقابــة الهيــاكل القضائيــة التــى تســهر 

علــى حمايــة الحقــوق والحريــات مــن أي انتهــاك.

104 القرار الصادر في القضية عدد 4102927 بتاريخ 15 جانفي 2019

105 القرار الصادر في القضية عدد 4103395 بتاريخ 14 جوان 2019

106 القرار الصادر في القضية عدد 4103396 بتاريخ 18 جوان 2019

107 القرار الصادر في القضية عدد 4103511 بتاريخ 11 ماي 2019
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وتطبيقــا لهــذه المبــادئ، إعتبــرت المحكمــة أنـّـه طالمــا لــم يتــمّ إخــاء ســبيل العــارض فــي كلّ 
مــرّة بعــد إيقافــه وذلــك بســبب تشــابه هويتــه مــع هويــة شــخص مفتّــش عنــه، فــإنّ الأســباب 
ــدودي  ــراء الح ــذ الإج ــي تنفي ــادي ف ــا أنّ التم ــة. كم ــدو جدي ــب تغ ــا المطل ــتند إليه ــي اس الت
ــفره  ــاء س ــى إلغ ــرّة إل ــي كل م ــراره ف ــا لاضط ــب تداركه ــج يصع ــي نتائ ــارض ف ــبّب للع سيتس
ــه  ــرة وإيفائ ــاق بالطائ ــن الالتح ــه م ــب ومنع ــة دون موج ــاعات طويل ــار لس ــي الانتظ ــه ف لبقائ

ــة108. ــه المهني بالتزامات

وأقــرّت المحكمــة، مــن جهــة أخــرى أنــهّ لئــن مكّــن الأمــر المذكــور أعــاه الادارة مــن إخضــاع 
ــفر، إلا أنّ  ــد السّ ــور عن ــل العب ــارة قب ــي الاستش ــل ف ــدودي المتمث ــراء الح ــى الإج ــارض إل الع
ذلــك لا يخــوّل لهــا رفــض تمكينــه مــن جــواز ســفر، ويجعــل قــرار رفضهــا المذكــور مخالفــا 
لأحــكام الفصــل 49 مــن الدســتور ولأحــكام الفصــل 13 مــن القانــون المتعلــق بجــوازات الســفر 
ووثائــق الســفر، وهــو مــا يعتبــر معــه المطلــب الرامــي إلــى توقيــف تنفيــذ ذلــك القــرار قائمــا 
علــى أســباب جديــة، كمــا أنــه مــن شــأن التمّــادي فــي تنفيــذه أن يتســببّ للعــارض فــي نتائــج 

يصعــب تداركهــا علــى معنــى الفصــل 39 مــن قانــون المحكمــة الاداريــة109.

الفقرة التاسعة: نزاعات مختلــفة

1/ الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين

ــل  ــي التأهي ــه ف ــد أساس ــن يج ــدول المنفّذي ــة الع ــي لهيئ ــام الداخل ــة أنّّ النظ ــرّت المحكم أق
ــي 30  ــؤرّخ ف ــنة 2018 الم ــدد 9 لس ــي ع ــون الأساس ــكام القان ــه أح ــذي اقتضت ــريعي ال التش
جانفــي 2018 المتعلــق بتنظيــم مهنــة العــدول المنفذيــن الــذي فــوّض المشــرّع بمقتضــاه إلــى 
ــام  ــن النظ ــل 26 م ــص بالفص ــإنّ التنّصي ــم ف ــن ث ــييرها. وم ــي لتس ــام داخل ــط نظ ــة ضب الهيئ
الداخلــي علــى تقديــم مطالــب الترشّــح لعضويــة الهيئــة بطريقــة مباشــرة وشــخصية لــدى مقــرّ 
الهيئــة وأنّ توجيــه المطالــب بإســم الكاتــب العــام وفــي الآجــال المنصــوص عليهــا قانونــا يعــدّ 
ــد المجلــس الوطنــي للهيئــة  مــن الشــروط الإجرائيــة الوجوبيــة لتقديــم الترشّــحات. ويكــون تقيّ
بالإجــراءات المنصــوص عليهــا بالفصــل 26 مــن النظــام الداخلــي فــي طريقــه، ضــرورة أنّ تقديــم 
مطلــب الترشّــح لعضويــة الهيئــة بإســم العميــد خلافــا للأحــكام المذكــورة، يجعــل المطلــب فاقدا 

للأســباب الجديــة فــي ظاهرهــا110.

108 القرار الصادر في القضية عدد 4103523 بتاريخ 21 ماي 2019

109 القرار الصادر في القضية عدد 4103343 بتاريخ 7 ماي 2019

110 القضية عدد 4103822 بتاريخ 25 جوان 2019
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2/ العلاقة بين السّلط المحلية والجهوية 

ــك  ــة أنّ ذل ــرت المحكم ــة إعتب ــات المحلي ــة الجماع ــن مجل ــل 278 م ــكام الفص ــا لأح ــي قراءته ف
الفصــل لــم يخــوّل للوالــي إصــدار قــرار فــي توقيــف تنفيــذ القــرارات التــي تصدرهــا البلديــة 
وإنمــا أجــازت لــه مقتضياتــه، فــي صــورة التأكــد، طلــب توقيــف تنفيــذ قــرار بلــدي أمــام رئيــس 
المحكمــة الإداريــة الابتدائيــة. لذلــك فــإنّ الأســباب التــى اســتند إليهــا نائــب العــارض فــي مطلبــه 
لا ترتقــي إلــى درجــة الأســباب الجديــة فــي ظاهرهــا على معنــى الفصــل 39 مــن قانــون المحكمة 

الإدارية111.

3/ رفع الحصانة على قاض 

إعتبــرت المحكمــة أنّ نظــر المجالــس القضائيــة فــي مطالــب رفــع الحصانــة يقتصــر علــى تقدير 
جديــة الطلــب ولا يمتــدّ إلــى البــتّ فــي صحــة الوقائــع موضــوع التتبّــع القضائــي التــي ترجــع 
بالنظــر إلــى المحاكــم المختصّــة وأنّ ســبق تعهّــد المجلــس بمطلــب رفــع حصانــة عــن المدّعــي 
وإصــداره قــرارا برفضــه بنــاء علــى وجــود إخــالات شــكلية شــابت رفــع المطلــب لا يحــول دون 
تعهّــده بطلــب جديــد طالمــا تــمّ تــدارك الإخــالات المذكــورة. وإعتبــرت المحكمــة من جهــة أخرى 
أنّ تأسّــس القــرار المطعــون فيــه علــى المعاييــر الدوليــة لاســتقلال القضــاء وبيــان الغايــة مــن 
ــر قــدر مــن الجديــة فــي الوقائــع ســند إجــراءات مطلــب رفــع الحصانــة،  رفــع الحصانــة وتوفّ

يجعلــه معلّــا تعليــا كافيــا112.

4/ تنصيب المجالس البلدية

ــذ القــرارات  ــت المحكمــة فــي هــذا الخصــوص، أنّ ســابقية صــدور إذن عنهــا بتوقيــف تنفي بينّ
الصــادرة عــن المجلــس البلــدي  المتعلقــة بتنصيــب اللجــان البلديــة القــارة إلــى حيــن صــدور 
ــج  ــع النتّائ ــتخلاص جمي ــدي اس ــس البل ــى المجل ــتوجب عل ــة، يس ــوى الأصلي ــي الدع ــم ف حك
المترتبّــة عــن قــرار توقيــف التنفيــذ المذكــور وذلــك عمــا بحجيــة الأمــر المقضــي بــه ويــؤول 
ــدي لارتباطــه  ــدورة الاســتثنائية للمجلــس البل ــذ محضــر جلســة ال إلــى التصريــح بتوقيــف تنفي

ــا113. ــف تنفيذه ــة الإذن بتوقي ــبق للمحكم ــي س ــرارات الت ــق بالق الوثي

111 القضية عدد 4103008 بتاريخ 11 نوفمبر 2019

112 القرار الصادر في القضية عدد 4103804 بتاريخ 19 جويلية 2019

113 القرار الصادر في القضية عدد 4103098 بتاريخ 2 جانفي 2019
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الفرع الثاني: النتائج التي يصعب تداركها

الفقرة الأولى: تعيين القضاة الجدد في مراكز عملهم

ــم  ــز عمله ــة بمراك ــة الإداري ــدد بالمحكم ــن الج ــاة المنتدبي ــن القض ــة أنّ تعيي ــرّت المحكم أق
ــق بالمحكمــة الإداريــة يكــون  وبالهيئــات المعينيــن بهــا عمــا بالفصــل 14 مــن القانــون المتعلّ
بمقتضــى قــرار مــن الرئيــس الأوّل للمحكمــة الإداريــة وهــو مــا تحتمــه عليــه طبيعــة وظائفــه 
كرئيــس أول ترجــع إليــه بصفتــه تلــك مهمــة التعييــن الأول فــي الوظائــف القضائيــة بالمحكمــة. 
وإعتبــرت أنّ القــول بــأنّ الاختصــاص المذكــور يرجــع إلــى المجلــس القضائــي الإداري يكــون فــي 
ــا للصــواب طالمــا أنّ الفصــل 45 مــن قانــون المجلــس الأعلــى للقضــاء  ضــوء مــا تقــدم مجانب
نــصّ بوجــه الحصــر علــى اختصاصــات المجلــس القضائــي القطاعــي فــي مجــال المســار المهني 
للقضــاة وذلــك فــي حــدود النظّــر فــي تســمية القضــاة وترقيتهــم ونقلتهــم ورفــع الحصانــة عنهم 
ــى عــدم  ــة عل ــى التقاعــد المبكــر والإحال ــة عل ــر فــي مطالــب الاســتقالة والإلحــاق والإحال كالنظّ
المباشــرة وفــق أحــكام الأنظمــة الأساســية للقضــاة والتــي لا تشــمل صلاحيــة التعّييــن بالهيئــات 
القضائيــة داخــل المحكمــة. ولــم يبــرز، علــى صعيــد آخــر، وجــود نتائــج يصعــب تداركهــا مــن 

جــراء تنفيــذ ذلــك القــرار علــى معنــى الفصــل 39 مــن قانــون المحكمــة الاداريــة114.

الفقرة الثانية: عطل المرض وإجراءات الإنتفاع بها

أقــرّت المحكمــة الإداريــة أنـّـه فــي ظــلّ وجــود نظــام موحّــد لعطــل المــرض وإجــراءات الانتفــاع 
بهــا ومراقبتهــا يســري علــى كافــة الأعــوان العمومييــن الخاضعيــن للنظّــام الأساســي للوظيفــة 
ــإنّ إصــدار المناشــير فــي هــذه  ــك ف ــة وتبعــا لذل ــك أعــوان وزارة التربي ــة بمــا فــي ذل العمومي
المــادة هــو مــن اختصــاص رئيــس الحكومــة. كمــا أنّ إســناد تلــك العطــل، فــي ظــلّ النصّــوص 
الجــاري بهــا العمــل، لا يشــترط ســوى تدعيــم المطالــب المقدمــة للغــرض بشــهادة طبيــة تنــص 
ــرض  ــة الم ــع بعطل ــون المنتف ــة الع ــي مراقب ــلطة الإدارة ف ــفاء وأن س ــة للش ــدة اللازم ــى الم عل
تنحصــر فــي إمكانيــة إجــراء مراقبــة إداريــة فــي شــكل زيــارة تــؤدّى  إلــى عنوانــه أو إخضاعــه 

إلــى مراقبــة طبيــة يقــوم بهــا طبيــب معيّــن مــن طرفهــا.

وإعتبــرت المحكمــة أنّ الــوزارة المدّعــى عليهــا تجــاوزت حــدود اختصاصهــا ولــم تحتــرم مبــدأ 
المســاواة لمّــا أصــدرت منشــورا خاصــا بأعوانهــا، الأمــر الــذي يجعــل المطلــب الماثــل قائمــا على 
أســباب جديــة فــي ظاهرهــا، عــاوة علــى أنّ مواصلــة تنفيــذ ذلــك المنشــور مــن شــأنه أن يتســببّ 

114 القرار الصادر في القضية عدد 4101973 بتاريخ 4 جويلية 2019
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ــف  ــة تختل ــكام خاص ــم بأح ــه أفرده ــا أن ــا بم ــب تداركه ــج يصع ــي نتائ ــوزارة ف ــوري ال لمنظ
عــن تلــك المنطبقــة علــى باقــي الأعــوان الخاضعيــن للنظــام الأساســي العــام لأعــوان الوظيفــة 

العموميــة115.

الفقرة الثالثة: في التعليم والبحث العلمي

1/ نظام التقييم والإرتقاء في المدارس النموذجية

إعتبــرت المحكمــة الإداريــة إســتنادا إلــى الفصــل 22 مــن قــرار وزيــر التربيــة والتكويــن المــؤرخ 
فــي 14 مــاي 2008 الصــادر بمقتضــى التأهيــل التشــريعي المنصــوص عليــه بالفصــل 30 جديــد 
مــن القانــون التوجيهــي عــدد 80 لســنة 2002 ســالف الذكــر واللاحــق لمنشــور وزيــر التربيــة 
ــا  ــى عليه ــة المدع ــن الجه ــه م ــك ب ــوان 2007 المتمس ــي 22 ج ــؤرخ ف ــدد 47-1-2007 الم ع
ــة نظــام التقييــم والارتقــاء المعمــول بــه فــي ســائر  ــق بالمــدارس الإعداديــة النموذجي ــه يطبّ أنّ
المــدارس الإعداديــة إلا أنّــه لا يجــوز الارتقــاء بالإســعاف وعــدم الاســتمرار فــي أي مســتوى مــن 
ــى معــدّل لا يقــلّ عــن  ــه لا يجــوز الارتقــاء إلا بعــد الحصــول عل ــة. كمــا أنّ المســتويات التعليمي
12 مــن عشــرين فــي المــواد المميــزة التــي تضبــط بمقــرّر مــن وزيــر التربيــة والتكويــن، وفــي 
صــورة عــدم توفّـــر أحد هذيــن الشــرطين يوجّـــه التلميــذ لمواصلــة الدراســة بالمــدارس الإعدادية 

العاديــة.

وإنتهــت المحكمــة إلــى أنــه طالمــا ثبــت مــن مظروفــات الملــفّ، وخاصّــة مــن بطاقــة النتّائــج 
المدرســية للتلميــذ المعنــي، أنـّـه تحصّــل علــى معــدل ســنوي عــام يســاوي 12.83 مــن 20 ونجح 
بالتالــي دون إســعاف، وعلــى معــدل ســنوي فــي المــواد المميــزة يســاوي 13.05، فإنّــه يكــون 
معــه مســتجيبا للشــرطين المنصــوص عليهمــا بالفصــل 22 مــن قــرار وزيــر التربيــة المذكــور 
أعــاه، وتغــدو بالتالــي الأســباب المتمسّــك بهــا جديـّــة فــي ظاهرهــا علــى معنــى أحــكام الفصــل 
39 مــن قانــون المحكمــة الإداريــة، فضــا علــى أنّ توجيــه التلميــذ المعنــي إلــى مدرســة إعداديــة 
ــن  ــدّ م ــتواه ويح ــي مس ــيؤثرّ ف ــة س ــة النموذجي ــة الإعدادي ــنتين بالمدرس ــاء س ــد قض ــة بع عادي
ــذ القــرار المنتقــد  ــذي يجعــل مــن تنفي ــة، الأمــر ال حظوظــه فــي الالتحــاق بالمعاهــد النموذجي

مــن شــأنه أن يتســبب لــه فــي نتائــج يصعــب تداركهــا116.

115 القرار الصادر في القضية عدد 4102855 بتاريخ 26 أفريل 2019

116 القضية عدد 4102729 بتاريخ 19 فيفري 2019
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2/ سحب التسجيل بمرحلة الدكتوراه

كمــا إعتبــرت المحكمــة أنّ قبــول تســجيل العــارض بمرحلــة الدكتــوراه فــي الســنتين الجامعتيــن 
ــب  ــة مطل ــت دراس ــة تولّ ــوراه المختصّ ــة الدكت ــرض أنّ لجن 2016-2017 و 2017-2018 يفت
ــة البحــث بصفــة مســبّقة. وعليــه فــإنّ قرارهــا  ترشّــحه وتثبتــت مــن إمتلاكــه لمؤهــات مواصل
القاضــي برفــض تســجيله فــي الســنة الجامعيــة 2019-2018 يعــدّ ســحبا لقرارهــا الأوّل خــارج 
ــب  ــا صل ــك به ــباب المتمس ــك الأس ــا لذل ــي تبع ــهرين، وتكتس ــددة بش ــي المح ــال التقاض آج
المطلــب الرامــي لتوقيــف تنفيــذ هــذا القــرار صبغــة الجديــة علــى النحــو الــذي اقتضــاه الفصــل 
39 ســالف الذكــر، فضــا علــى أنّ مواصلــة الإدارة تنفيذهــا للقــرار المنتقــد مــن شــأنه أن يتســببّ 
للعــارض فــي نتائــج يصعــب تداركهــا وذلــك بالنظــر إلــى أنــه مطالــب قانونــا بإيــداع أطروحــة 

الدكتــوراه ومناقشــتها فــي آجــال محــددة117. 

3/ نظام التقّييم والإرتقاء في التعليم العالي

ــي  ــم العال ــر التعلي ــل وزي ــن قب ــمّ م ــاء يت ــم والارتق ــراءات التقيي ــط إج ــة أنّ ضب ــرّت المحكم أق
ــه  والبحــث العلمــي وذلــك إســتنادا إلــى أحــكام الأمــر عــدد 2602 لســنة 1995 التــي خوّلــت ل
بعــد مــداولات مجلــس الجامعــة وتأهيــل مجلــس الجامعــات تحديــد نظــام الامتحانــات وشــروط 
الارتقــاء والإمهــال للنجّــاح. وإعتبــرت بنــاء علــى ذلــك أنّ عــدم بيــان الطاعــن لأوجــه التداعيــات 
الخطيــرة لتنفيــذ قــرار وزيــر التعليــم العالــي، الصــادر تطبيقــا لتلــك المقتضيــات، علــى حقّــه 
ــى النحــو المتمســك بــه،  ــم العالــي، عل ــة مــن التعلي ــة التالي ــة الدراســة فــي المرحل فــي مواصل
ــى إيقــاف  ــب الرامــي إل ــى رفــض المطل ــان النتائــج التــي يصعــب تداركهــا يــؤدّي إل كعــدم بي

ــذه118. تنفي

4/ الإنتحال العلمي

أقــرّت المحكمــة بالإســتناد إلــى الفصــل 6 مــن الأمــر عــدد 2422 لســنة 2008 المتعلــق بالانتحــال 
العلمــي فــي مجــال التعليــم العالــي والبحــث العلمــي أنــه تتولــى لجــان التأهيــل ولجــان مناقشــة 
الماجســتير والدكتــوراه التثبّــت مــن خلــو الإنتاجــات العلميــة مــن حــالات الانتحــال العلمــي، كمــا 
اقتضــى الفصــل 7 مــن نفــس الأمــر علــى أن تتخّــذ هــذه اللّجــان عنــد الاقتضــاء قــرارات برفــض 
ــة الباحثيــن فــي صــورة ثبــوت الانتحــال العلمــي وذلــك بعــد تطبيــق  المناقشــة بالنســبة للطلب

الإجــراءات الجوهريــة المنصــوص عليهــا بالفصــل 10 مــن نفــس الأمــر.

117 القرار الصادر في  القضية عدد 4103922 بتاريخ 24 أكتوبر 2019

118 القرار الصادر في القضية عدد 4103894 بتاريخ 9 سبتمبر 2019
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ــال  ــة انتح ــود حال ــي وج ــت ف ــة للتثبّ ــراءات الضروري ــت الإدارة الإج ــا إتبّع ــه طالم ــرت أنّ وإعتب
علمــي بمذكــرة بحــث العارضــة ثــم رفضــت مناقشــتها فــي نطــاق مــا تخوّلــه لهــا أحــكام الأمــر 
عــدد 2422 لســنة 2008 المتقــدّم ذكــره، الأســباب التــي اســتندت إليهــا العارضــة لطلــب توقيــف 
التنفيــذ بمــا فــي ذلــك حالــة إنتحــال علمــي مــن عدمــه لا تبــدو فــي ظاهرهــا جدّيــة، فضــا علــى 
أنّ مواصلــة تنفيــذ القــرار المنتقــد ليــس مــن شــأنها أن تتســبّب للعارضــة فــي نتائــج يصعــب 

تداركهــا علــى النحــو الــذي تســتوجبه أحــكام الفصــل 39 مــن قانــون المحكمــة الإداريــة119. 

الفقرة الرابعة: في الضبط الإداري 

1/ الإجراء الحدودي: الإستشارة قبل العبور

ــراء  ــى الإج ــن إل ــض المواطني ــاع بع ــي إخض ــقّ ف ــإدارة الح ــن كان ل ــه ولئ ــة أنّ ــرّت المحكم أق
ــة حســب  ــى الأمــن العــام المتعهــدة بهــا وزارة الداخلي الحــدودي فــي إطــار مهمــة الحفــاظ عل
أحــكام الفصــل 4 مــن الأمــر عــدد 342 لســنة 1975 والتــي تنــدرج فــي إطــار ممارســة ســلطة 
الضبــط الإداري والتــي تخــول لــإدارة اتخــاذ مــا تــراه ضروريــا لحمايــة الأمــن العــام، والــذي 
ــذا،  ــتوريا، ل ــة دس ــات المضمون ــوق والحري ــن الحق ــالات م ــض الح ــي بع ــد ف ــأنه أن يح ــن ش م
ــون  ــتور لا يك ــن الدس ــل 49 م ــكام الفص ــب أح ــات حس ــوق والحري ــذه الحق ــن ه ــدّ م ــإن الح ف
ــات  ــك الضروري ــات تل ــئ إثب ــتوري، وأن عب ــاس دس ــه أس ــذي ل ــام وال ــن الع ــات الأم إلا لضروري
محمــول علــى الإدارة تحــت رقابــة الهيــاكل القضائيــة التــى تســهر علــى حمايــة تلــك الحقــوق 

ــاك120.  ــن أي انته ــات م والحري

كمــا أقــرّت المحكمــة أنـّـه لئــن مكّنــت أحــكام الأمــر عــدد 342 لســنة 1975 الادارة مــن إخضــاع 
ــة ولا  ــى المواقــع الحدودي ــه يقتصــر عل ــإنّ تطبيق ــى الإجــراء الحــدودي، ف ــن إل بعــض المواطني
يكــون داخــل البــاد، وهــو مــا يجعل الأســباب التــي اســتند إليهــا المطلــب جديــة، كمــا أنّ التمّادي 
فــي تنفيــذ الإجــراء بهــذه الطريقــة سيتســبّب للعــارض فــي نتائــج يصعــب تداركهــا مــن حيــث 

تعطيلــه عــن عملــه بســبب خضوعــه للبحــث لســاعات طويلــة عنــد إيقافــه121.

ويعتبــر تســببّ الإجــراء الحــدودي المتمثــل فــي الإستشــارة قبــل العبــور فــي المنــع مــن السّــفر 
مخالفــا لأحــكام الفصــل 49 مــن الدّســتور ولمقتضيــات أحــكام القانــون عــدد 40 لســنة 1975 
المــؤرخ فــي 14 مــاي 1975 المتعلــق بجــوازات الســفر ووثائــق الســفر، وهــو مــا يجعــل المطلب 

119 القرار الصادر في القضية عدد 4103529 بتاريخ 13 ماي 2019

120 القرار الصادر في القضية عدد 4103376 بتاريخ 27 مارس 2019

121 القرار الصادر في القضية عدد 4103875 بتاريخ 21 اكتوبر 2019
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مســتندا إلــى أســباب جديــة فــي ظاهرهــا، إلا انــه لــم يتبيــن مــن أوراق الملــف أن التمــادي فــي 
تنفيــذ الإجــراء الحــدودي ضــد العارضــة مــن شــأنه أن يتســبب لهــا فــي نتائــج يصعــب تداركهــا 
ــابقة  ــة س ــي وضعي ــة ه ــي دورة علمي ــاركة ف ــا للمش ــى تركي ــفر إل ــن الس ــا م ــرورة أن منعه ض
ــة التســبّب لهــا فــي نتائــج يصعــب تداركهــا علــى  وليســت جاريــة حتــى يمكــن القــول بإمكانيّ

معنــى أحــكام الفصــل 39 مــن قانــون المحكمــة الإداريــة122.

ــن مــن أوراق الملــف وخاصــة مــن محضــر البحــث للوحــدة الوطنيــة للأبحــاث فــي  وطالمــا تبيّ
ــن  ــل م ــا يجع ــو م ــه، وه ــى أخي ــب إل ــا نس ــة بم ــارض أي علاق ــس للع ــه لي ــاب أن ــم الإره جرائ
الأســباب التــى أســتند إليهــا المطلــب جديــة، كمــا أن التمــادي فــي تنفيــذه سيتســبب للعــارض 
فــي نتائــج يصعــب تداركهــا مــن حيــث تعطيلــه عــن العمــل بســبب إخضاعــه للبحــث لســاعات 

ــه داخــل البــاد123. ــد تنقل ــد إيقافــه عن ــة عن طويل

2/ جواز السّفر

إعتبــرت المحكمــة أنّــه لئــن مكنــت أحــكام الفصــل 13 مــن القانــون المتعلــق بجــوازات الســفر 
ووثائــق الســفر الادارة مــن رفــض إســناد جــواز ســفر أو تجديــده فــي الحالــة المنصــوص عليهــا 
بالفقــرة »ج« مــن الفصــل المذكــور فــإنّ عــدم تقديــم الإدارة لمــا يفيــد ادعائهــا بكــون العــارض 
محــلّ تحفظــات قضائيــة مــن خــال إصــدار 9 مناشــير تفتيــش فــي شــأنه مــن أجــل إصــدار 
صكــوك بــدون رصيــد مــن المحكمــة الابتدائيــة بأريانــة والحكــم عليــه ب 107 ســنة ســجنا رغــم 
مطالبتهــا بذلــك والتنبيــه عليهــا يجعــل المطلــب مســتندا إلــى أســباب جديــة لعــدم ثبــوت الســند 
الواقعــي لقرارهــا، إلا انــه لــم يثبــت مــن أوراق الملــف أنّ التمــادي فــي تنفيــذ القــرار مــن شــأنه 
أن يتســبّب للعــارض فــي نتائــج يصعــب تداركهــا علــى معنــى أحــكام الفصــل 39 مــن قانــون 

المحكمــة الاداريــة مــن جهــة حرمانــه مــن إعــداد وثائــق الإقامــة بالســويد124.

ــة  ــة لهيئ ــا كرئيس ــارس وظيفته ــة تم ــت المدعي ــا لازال ــه طالم ــرى، أن ــة أخ ــن جه ــرت م وإعتب
ــواز  ــد ج ــض تجدي ــإنّ رف ــا ف ــن أعماله ــة م ــاء الهيئ ــن انته ــى حي ــك إل ــة وذل ــة والكرام الحقيق
ســفر المدّعيــة العــادي بالنظّــر إلــى عــدم تطابــق البيانــات المضمّنــة ببطاقــة تعريفهــا الوطنيــة 
ــدا لســند قانونــي وواقعــي  ــر طريقــه وفاق ــدة فــي غي ــا الجدي ــة مــع وضعيته بخصــوص المهن
ســليم، الأمــر الــذي يغــدو معــه المطلــب الماثــل قائمــا علــى أســباب جديــة فــي ظاهرهــا عــاوة 
علــى أنّ التمــادي فــي تنفيــذ القــرار المطعــون فيــه مــن شــأنه أن يفضــي إلــى نتائــج يصعــب 

122 القرار الصادر في  القضية عدد 4103565 بتاريخ 21 ماي 2019

123 القرار الصادر في القضية عدد 4103852 بتاريخ 21 أكتوبر 2019

124 القرار الصادر في القضية عدد 4103967 بتاريخ 18 نوفمبر 2019
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ــا125. تداركه

ــاع  ــن إخض ــنة 1975 الادارة م ــدد 342 لس ــر ع ــكام الأم ــت أح ــن مكن ــه لئ ــة أنّ ــت المحكم وبينّ
ــفر  ــواز س ــناده ج ــض إس ــراء لرف ــذا الإج ــتغلال ه ــإن إس ــدودي، ف ــراء الح ــى الإج ــارض إل الع
يعتبــر مخالفــا للدســتور ولأحــكام الفصــل 13 مــن القانــون المتعلــق بجــوازات الســفر ووثائــق 
ــى  ــة عل ــات قضائي ــلّ تتبّع ــارض مح ــد أنّ الع ــا يفي ــدّم م ــم تق ــى أنّ الإدارة ل ــاوة عل ــفر، ع الس
معنــى الفقــرة »ج« مــن الفصــل 13 مــن القانــون المتعلّــق بجــوازات الســفر وذلــك رغــم مطالبتها 
بذلــك والتنبيــه عليهــا، وهــو مــا يجعــل المطلــب يســتند إلــى أســباب جديــة، كمــا أن التمــادي فــي 
تنفيــذ القــرار مــن شــأنه أن يحــرم العــارض مــن إعــداد وثائــق الإقامــة بإيطاليــا ويتســبّب لــه 

فــي نتائــج يصعــب تداركهــا علــى معنــى أحــكام الفصــل 39 مــن قانــون المحكمــة الإداريــة126.

3/ قرار الترحيل

بينّــت المحكمــة أنّ قــرار الترّحيــل ينــدرج  فــي إطــار ممارســة الإدارة لســلطتها التقديريــة التــي 
ــة  ــدود الترابي ــة بالح ــة وخاص ــراب الجمهوري ــل ت ــخاص بكام ــولان الأش ــة ج ــا مراقب ــوّل له تخ
ــا للفصــل 18 مــن القانــون عــدد 7 لســنة 1968  ــام العــام تطبيق ــى النظّ بهــدف المحافظــة عل
ــمّ اتخــاذ القــرار  ــاد التونســية ويت ــب بالب ــة الأجان ــق بحال المــؤرخ فــي 8 مــارس 1968 المتعلّ

ــاءا علــى اعتبــارات تهــمّ الأمــن العــام127. المذكــور بن

كمــا إنتهــت المحكمــة إلــى أنـّـه طالمــا ثبــت أنّ العــارض مواطــن تونســي متــزوج مــن تونســية 
ــة  ــى بطاق ــول عل ــي الحص ــا ف ــه محق ــا يجعل ــس، مم ــي تون ــان ف ــيان يقيم ــان تونس ــه طف ول
الإقامــة بالتــراب التونســي. وأضافــت المحكمــة أنّ عــدم وجــود تهديــد مــن قبــل العــارض للأمــن 
ــى الإجــراءات المقــرّرة بالتشــريع  ــى الإدارة اللجــوء إل ــن عل ــه يتعيّ ــك فإنّ ــد ثبــوت ذل العــام وعن
ــر  ــه يعتب ــى أن ــدّم، إنتهــت المحكمــة إل ــى مــا تق ــا العمــل. وتأسيســا عل ــب الجــاري به والتراتي
المطلــب قائمــا علــى أســباب جديــة، كمــا أنّ التمــادي فــي تنفيــذ القــرار مــن شــأنه أن يتســببّ 
فــي نتائــج يصعــب تداركهــا علــى معنــى أحــكام الفصــل 39 مــن قانــون المحكمــة الاداريــة مــن 
حيــث إلحــاق ضــرر جســيم للحــقّ فــي حيــاة عائليــة عاديــة التــي يتعيـّـن علــى الدولــة حمايتهــا 
حســب الفصــل 7 مــن الدســتور، وتفــادي التشــتت الأســري والتســبّب فــي حرمــان الأطفــال مــن 

والدهــم بالنظّــر إلــى حقــوق الطّفــل علــى والديــه حســب الفصــل 47 مــن الدســتور128.

125 القرار الصادر في القضية عدد 4103478 بتاريخ 15 أفريل 2019

126 القرار الصادر في القضية عدد 4103383 بتاريخ 8 أفريل 2019

127 القرار الصادر في القضية عدد 4103666 بتاريخ 24 جوان 2019

128 القضية عدد 4103140 بتاريخ 5 مارس 2019
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4/ البطاقة عدد3

ــى  ــدت المحكمــة عل ــذ، أكّ ــب المعروضــة عليهــا فــي مــادة توقيــف التنفي بمناســبة أحــد المطال
مضمــون الفصــل 365 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة والــذي ينــصّ علــى أنـّـه :«يرســم بالبطاقــة 
ــلم إلا  ــة لا تس ــذه البطاق ــه. وه ــخص ذات ــة بالش ــدد 1 المتعلق ــات ع ــا بالبطاق ــع م ــدد 2 جمي ع
بطلــب صريــح مــن الســلطة القضائيــة. وفــي غيــر هــذه الصــورة تســلم حســب الشــروط المقرّرة 
ــا  ــوص عليه ــات المنص ــان المحاكم ــى بي ــتمل إلا عل ــا 3 لا تش ــة عدده ــة بطاق ــب الإداري بالتراتي
ــتنادا  ــوق...«. واس ــترداد الحق ــا باس ــع محوه ــم يق ــي ل ــل 363 والت ــن الفص ــى م ــرة الأول بالفق
إلــى الأحــكام الــواردة بالفصليــن 363 و365 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة المتعلقــة بالســجل 
العدلــي تكــون الإدارة المعنيــة بتســليم البطاقــة عــدد 3 ملزمــة بتســليمها حســب الســجل العدلــي 
للطالــب عنــد تقديــم المطلــب وتاريــخ تســليم البطاقــة عــدد 3 وذلــك بقطــع النظــر عــن وجــود 
ــل 363  ــرورة أن الفص ــه، ض ــة ب ــورة متعلق ــة منش ــة جزائي ــه أو قضي ــن عدم ــي م ــع جزائ تتب
ــى ذلــك  ــاء عل ــا الجاريــة بــل الأحــكام الصــادرة دون غيرهــا. وبن ــن القضاي ــم يتضمّ المذكــور ل
إنتهــت المحكمــة إلــى أنّ المطلــب الرامــي إلــى إيقــاف تنفيــذ قــرار رفــض مــدّ الطاعــن بالبطاقــة 
عــدد3 يســتند إلــى أســباب جديــة فــي ظاهرهــا، كمــا أنّ التمّــادي فــي تنفيــذ ذلــك القــرار مــن 
ــه فــي نتائــج يصعــب تداركهــا مــن حيــث حرمانــه مــن حقــه فــي العمــل  شــأنه أن يتســبب ل

بالنظــر إلــى أهميــة البطاقــة عــدد 3 فــي إتمــام انتدابــه129.

5/ إلغاء ترخيص لتعاطي نشاط النقل العمومي

لقــد تضمّــن الفصــل 56 مــن القانــون عــدد 33 لســنة 2004 أنـّـه تلغــى الترّاخيــص المنصــوص 
عليهــا بهــذا القانــون بطلــب مــن أصحابهــا أو عنــد ثبــوت عــدم ممارســة النشــاط لمــدة تفــوق 
ــك أنّ قــرار إلغــاء ترخيــص العــارض لتعاطــي  ــى ذل ــنتين. وإعتبــرت المحكمــة تأسيســا عل السّ
نشــاط النقّــل العمومــي غيــر المنتظــم للأشــخاص بواســطة »لــواج« إســتنادا إلــى عــدم التفــرّغ 
الكلــي المحتــجّ بــه مــن جهــة الإدارة يتعــارض مــع الأحــكام المذكــورة طالمــا أنّ إنقطــاع المعنــي 
بالأمــر عــن ممارســة نشــاطه بســبب تــردّده علــى ايطاليــا لــم يتجــاوز فــي كل مرة مــدّة السّــنتين 
المنصــوص عليهــا قانونــا. لذلــك تبــدو الأســباب المســتند إليهــا جديــة فــي ظاهرهــا، كمــا أنــه 

مــن شــأن تنفيــذ ذلــك القــرار أن يترتّــب عــن نتائــج يصعــب تداركهــا.130 

129 القضية عدد 4102852 بتاريخ 10 جانفي 2019

130 القضية عدد 4104020 بتاريخ 11 نوفمبر 2019
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الفقرة الخامسة: مواد أخرى

1/ تركيبة مجلس تأديب المحامين

أقــرّت المحكمــة أنـّـه متــى كان ثابتــا أنّ مجلــس تأديــب المحاميــن المتركّــب مــن بعــض أعضــاء 
ــذي  ــس المذكــور هــو ال ــى رأســهم عميدهــا، وأن المجل ــن وعل ــة للمحامي ــة الوطني ــس الهيئ مجل
إختــار فــي الآن ذاتــه، بواســطة الانتخــاب، المحاميــن المدعويــن للبــت فــي الطعــن فــي القــرارات 
التأديبيــة الصــادرة عــن مجلــس التأديــب بالدائــرة المختصــة بمحكمــة الإســتئناف بتونــس، فــإن 
شــرط اســتقلالية العضــوان فــي الهيئــة المعنيــة مــن صنــف المحاميــن واللــذان يشــكلان أغلبيــة 
الهيئــة الحكميــة، عــن أطــراف المنازعــة الراهنــة يكــون منعدمــا بمــا يتجــه فــي ضــوءه اعتبــار 
ــه  ــى ســند ســليم مــن القانــون لمخالفت ــار فــي هــذا الخصــوص كان مؤسّســا عل أن الدفــع المث
للضمانــات الدســتورية ذات الصلــة. وإعتبــرت المحكمــة أنّ ذلــك يجعــل مــن الدفــع ســالف الذكــر 
قائمــا علــى أســباب جديــة فــي ظاهرهــا كمــا أنــه مــن شــأن تنفيــذ الحكــم موضــوع المطلــب 

التســببّ فــي نتائــج يصعــب تداركهــا للطالــب131.  

2/ إسترجاع أموال الدولة

أقــرّت المحكمــة، إســناد دليــل إجــراءات الأعمــال الختاميــة وإجــراءات التصفيــة المصــادق عليــه 
بالقــرار المطعــون فيــه رئيســة هيئــة الحقيقــة والكرامــة صلاحيــة إحالــة أصولهــا إلــى الحكومــة 
أو إلــى جهــات أخــرى، دون التنصيــص علــى الصبغــة العموميــة للجهــة أو الجهــات المذكــورة، 
ودون التنســيق فــي ذلــك مســبقا مــع وزارة أمــاك الدولــة والشــؤون العقاريــة والحــال أنّ هــذه 
الأخيــرة مكلفــة بــإدارة ومتابعــة ورقابــة التصــرف فــي الأمــاك العموميــة بمــا فيهــا تلــك التــى 
وضعتهــا الدولــة علــى ذمــة الهيئــة، الأمــر الــذي يجعــل مــن الأســباب المســتند إليهــا فــي هــذا 
ــات  ــذ المقتضي ــي تنفي ــادي ف ــن أن التم ــا ع ــا فض ــي ظاهره ــة ف ــمة بالجدي ــوص متس الخص

المذكــورة مــن شــأنه أن يحــول دون الدولــة واســترجاع أملاكهــا بعــد التفريــط فيهــا132. 

وإعتبــرت المحكمــة أنـّـه طالمــا لــم يتــدارك القــرار المنتقــد الإخــالات التــى شــابت قــرار رئيســة 
ــن  ــن 17 و 55 م ــكام الفصلي ــة أح ــه خاص ــة مخالفت ــن جه ــذه م ــف تنفي ــع توقي ــة الواق الهيئ
القانــون الأساســي المتعلــق بإرســاء العدالــة الانتقاليــة، تغــدو الأســباب المســتند إليهــا فــي طلــب 
ــذه أن  ــي تنفي ــادي ف ــأن التم ــن ش ــا أن م ــا، كم ــي ظاهره ــة ف ــمة بالجدي ــذ متس ــف التنفي توقي

يتسبب لإدارة الجباية في نتائج يصعب تداركها133.	

131 القضية عدد 4303418 بتاريخ 15 ماي 2015

132 القضية عدد 4103320 بتاريخ 4 فيفري 2019

133 القرار الصادر في القضية عدد 4103476 بتاريخ 20 ماي 2019
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الباب الرابع: المبادئ المقرّرة في مادة الأذون والمعاينات الاستعجالية

• القسم الأول: شروط القضاء الاستعجالي	

الفرع الأول: صبغة التأكّد

إعتبــرت المحكمــة أنّ  تمكيــن المدّعيــن مــن الإذن بجمــع صابــة الزيتــون يكتســي صبغــة التأكّــد، 
ــزاع، إن وجــد،  ــك لا يمــسّ مــن أصــل الن ــة، كمــا أنّ ذل ــذي يهــدد الصاب ــف ال نظــرا لخطــر التل
خاصّــة وأنّ القطعــة عــدد 22 والتــي توجــد بهــا أشــجار الزيتــون التــي يــروم العارضــون جمعها، 
ــدرج  ــها، ولا تن ــراف الإدارة نفس ــنة 1972، باعت ــذ س ــناد من ــب الإس ــك بموج ــم بالمل ــع له ترج
ضمــن القطــع موضــوع اللزمــة المســندة إلــى الشــركة المتصرّفــة فــي القطــب التكنولوجــي، كمــا 
لا تنــدرج ضمــن الأراضــي التــي زالــت عنهــا الصبغــة الفلاحيــة، فضــا علــى أنّ ملكيتهــا ليســت 
ــذ أيّ  ــل تنفي ــى تعطي ــن يفضــي إل ــك ل ــى أنّ ذل ــة إل ــة، إضاف ــف القضي ــزاع، حســب مل محــلّ ن

قــرار إداري134.

الفرع الثاني: عدم المساس بالأصل

أقــرّت المحكــم بــأنّ طلــب المدّعيــن الرامي إلــى الإذن للهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات بتمكين 
ولايــة زغــوان مــن إســم العضــو الســابع فــي قائمــة »وردة جبــل الوســط« المقبولــة نهائيــا عنــد 
الترشّــح والمودعــة لديهــا بصفتهــا الجهــة الوحيــدة الماســكة لهــا طبــق القانــون المنظّــم للهيئــة 
ــا  ــة العلي ــل الهيئ ــدم تدخّ ــرار ع ــرعيةّ ق ــدى ش ــي م ــر ف ــى النظّ ــؤدّي إل ــي. ي ــون الانتخاب والقان
ــة  ــاء قائم ــد أعض ــتقالة أح ــر اس ــى إث ــل عل ــغور الحاص ــدّ الش ــد س ــات قص ــتقلة للانتخاب المس
ــرج  ــا وتخ ــتّ فيه ــاص الب ــل باختص ــي الأص ــتأثر قاض ــألة يس ــي مس ــط«، وه ــل الوس »وردة جب
بذلــك عــن مرجــع نظــر القاضــي الاســتعجالي طبقــا لأحــكام الفصــل 81 مــن قانــون المحكمــة 

الإداريــة، واتجّــه لذلــك رفــض المطلــب135.

ــؤول  ــه مــن شــأنها أن ت ــى أنّ الاســتجابة ل ــاء عل ــا بن ــدّم إليه ــب المق ورفضــت المحكمــة المطل
إلــى الخــوض فــي أحقيــة العــارض فــي التمتــع بالعفــو العــام مــن عدمــه علــى ضــوء أحــكام 
المرســوم عــدد 1 لســنة 2011 المتعلــق بالعفــو العــام ويــؤدّي بالتالــي إلــى اتخــاذ تدابيــر نهائيــة 

ترجــع بالنظــر إلــى قاضــي الأصــل دون ســواه136.

134 القرار الصادر في القضية عدد 714085بتاريخ 25 مارس 2019.

135 القرار الصادر في القضية عدد 714006بتاريخ 16 سبتمبر 2019.

136 القرار الصادر في القضية عدد 714201بتاريخ 9 أوت 2019.
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الفرع الثالث: التدابير المجدية

ــفّ  ــه يقصــد بالوســائل المجديــة التدابيــر التــي يتضّــح مــن مظروفــات المل ــت المحكمــة أنّ بينّ
ــة  ــة العاجل ــى الحماي ــاج إل ــي تحت ــوق الت ــة الحق ــال بصيان ــن اتصّ ــا م ــا له ــا لم ــزوم الإذن به ل
ــة  ــات القانوني ــى الوضعي ــن عل ــول الزم ــن مفع ــد م ــال الح ــن خ ــي م ــن التلاش ــا م وحفظه
والواقعيــة المتنــازع فــي شــأنها. وعلــى ســبيل المثــال إعتبــرت أنّــه طالمــا حــاز المطلــب علــى 
ركــن الجــدوى والتأّكّــد باعتبــار أنّ الأمــر يتعلّــق بالحصــول علــى وثيقــة ترتهــن تفعيل ما تســتأثر 
ــه العارضــة مــن حقــوق كفلهــا الدســتور لفائدتهــا فــي علاقــة بالحــقّ فــي مغــادرة الوطــن  ب
ــات  ــات أو تعطي ــه دون تضييق ــل 25 من ــى الفص ــى معن ــه عل ــودة إلي ــي الع ــه 24 وف ــي فصل ف
ــة مــن وثيقــة فــي تشــابه الأســماء  ــن الطّالب مــن شــأنها المســاس بجوهــر الحــقّ، يغــدو تمكي
للإســتظهار بهــا لــدى الجهــات ذات النظّــر مــن قبيــل الضّمانــات الأساســية المكفولــة لفائدتهــا 
بمقتضــى المبــادئ القانونيــة العامّــة ولا يقبــل مــن الجهــة المدّعــى عليهــا والحالــة تلــك حجبهــا 

عنهــا137.

وإعتبــرت أنـّـه طالمــا ثبــت قيــام الطّالبــة برفــع دعــوى فــي تجــاوز السّــلطة قصــد إلغــاء القــرار 
الصــادر عــن الهيئــة العليــا المســتقلة للاتصّــال الســمعي والبصــري والقاضــي بإيقــاف إجــراءات 
تســوية وضعيتهــا فــإنّ طلــب الحصــول علــى مــا يثبــت عــدد وهويــة الأعضــاء الذيــن تكــوّن بــه 
ــة  ــداول فــي موضــوع إيقــاف إجــراءات تســوية وضعيّ النصّــاب فــي جلســة مجلــس الهيئــة للتّ
الطّالبــة كالإدلاء بنتيجــة التصّويــت بخصــوص عــدد المصادقيــن وعــدد المعارضيــن والمحتفظيــن 
عنــد الاقتضــاء علــى القــرار المذكــور دون ذكــر هويتهــم، قصــد الوقــوف علــى شــرعية القــرار 
المذكــور، لا يشــكلّ وســيلة مجديــة وذات طابــع متأكّــد طالمــا أنّ أحــكام الفصــل 44 مــن القانــون 
المتعلّــق بالمحكمــة الإداريــة تخــوّل لقاضــي الأصــل فــي إطــار التحّقيــق فــي الدعــاوى المعروضة 
علــى أنظــاره الإذن بجميــع الأعمــال والإجــراءات التــي مــن شــأنها أن تنيــر ســبيله بمــا فــي ذلــك 

مطالبــة الجهــة المدّعــى عليهــا بالوثيقــة التــي يطلبهــا محامــي الطّالبــة138.

ــر  ــاذ التدابي ــى إتخّ ــي إل ــارض الرام ــب الع ــإنّ طل ــة، ف ــكام القضائي ــق بالأح ــا يتعل ــك فيم وكذل
ــدود  ــاوز ح ــي تتج ــور التّ ــن الأم ــدّ م ــه يع ــادر لفائدت ــم ص ــذ حك ــة لتنفي ــتعجالية اللازم الإس
ــاز  ــه ح ــار إلي ــي المش ــم القضائ ــرورة أنّ الحك ــتعجالي ض ــي الإس ــة للقاض ــات الموكول الصّلاحي
علــى حجّيــة الشــيء المقضــي بــه وهــو نافــذ بذاتــه ولا يســتحقّ أيّ إجــراء إضافــي كاللّجــوء إلــى 
إســتصدار إذن إســتعجالي فــي التنّفيــذ. كمــا أنـّـه لا يســتدعي مــن الإدارة المحكــوم ضدّهــا ســوى 

137 القرار الصادر في القضية عدد 714144بتاريخ 29 أفريل 2019.

138 القرار الصادر في القضية عدد 714009بتاريخ 29 مارس 2019.
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إتخّــاذ التدابيــر اللازّمــة لاســتخلاص النتّائــج القانونيــة المترتبّــة. ســيمّا وأنّ طلبهــا الرامــي إلــى 
توقيــف تنفيــذه تــمّ رفضــه بموجــب القــرار الصّــادر عــن الرئيــس الأوّل للمحكمــة الإداريــة139. 

وإعتبــرت المحكمــة  أنّ الإذن إســتعجاليا لــإدارة المطلوبــة بــأداء المبالــغ الماليــة المحكــوم بهــا 
ــة حــال وســيلة  ــى قــرار العــزل مــن الســجلاتّ العســكرية لا يشــكّل بأيّ ــا أو الشــطب عل قضائي
ــة واقعــة مهــدّدة بالــزوال بحكــم أنّ القــرار القضائــي  مجديــة. ولا يطــال مــن زاويــة أخــرى أيّ
يشــكّل حقيقــة قانونيّــة وبينّــة لا يحتــاج بــدوره إلــى أيّ قــرار قضائــي آخــر. ولا جــدال فــي أنّ 
الأحــكام القضائيــة تكــون نافــذة بذاتهــا وتســتدعي مــن الإدارة اتخــاذ جميــع التدابيــر اللازّمــة 
ــي  ــتصدار إذن قضائ ــى اس ــدّم، إل ــا تق ــاج بم ــي لا تحت ــا وه ــة عنه ــج المترتب ــتخلاص النتائ لاس
فــي هــذا المضمــار، طالمــا أنّ الحكــم القضائــي هــو كشّــاف للحقــوق، حمّــال بذاتــه للالتزامــات 
المعلّقــة علــى كاهــل الإدارة، علــيّ فــي قوّتــه التدليليّــة ولا يحتــاج بأيّــة حــال إلــى بينّــة أخــرى. 
وإرتــأت أنــه لا مــراء أنّ اســتخلاص نتائــج الأحــكام القضائيّــة الإداريّــة ســواء بإرجــاع الوضعيــة 
ــة  ــون المحكم ــن قان ــل 9 م ــة بالفص ــة المضمن ــدة القانونيّ ــا بالقاع ــه عم ــت علي ــا كان ــى م إل
الإداريّــة، أو بدفــع المــال فــي إطــار قضــاء التعويــض، يعــدّ واجبــا دســتوريا يعلّــق علــى كاهــل 
الإدارة ولا يمكنهــا التفصّــي منــه أو التحاجــج بــأيّ حــال بعــدم التقيـّـد بــه، بمــا أنّ تنفيــذ الأحــكام 
هــو فــي نهايــة المطــاف إعــاء لكلمــة القانــون والتــزام بقواعــد الدســتور علــى نحــو مــا ســبق 

التطــرّق إليــه140.

• القسم الثاني: المبادئ الموضوعية المقرّرة في الأذون والمعاينات الإستعجالية	

الفرع الأول: طلب وثائق

1/ اللجوء إلى هيئة النفاذ للمعلومة

لقــد اســتقرّ فقــه قضــاء المحكمــة الإداريــة علــى اعتبــار أنّ إرســاء ســبيل خــاص للتقاضــي لا 
ــة  ــزل منزل ــا تتن ــت أنه ــى ثب ــوع إلاّ مت ــة بالموض ــة المختصّ ــد المحكم ــا دون تعهّ ــكّل حائ يش
الدعــوى الموازيــة التــي تشــترك معهــا فــي تحقيــق ذات الغايــة التــي يصبــو إليهــا العــارض مــن 

القيــام.

وتفريعــا علــى ذلــك لا تكــون هيئــة النفّــاذ إلــى المعلومــة بديــا عــن حــقّ المتقاضــي فــي اللجــوء 
إلــى القاضــي الإداري فــي إطــار الولايــة العامــة المعقــودة لفائدتــه فــي مــادة الأذون الإســتعجالية 

139  القرار الصادر في القضية عدد 714053بتاريخ 11 مارس 2019.

140 القرار الصادر في القضية عدد 714002بتاريخ 21 فيفري 2019.
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باعتبــار أنهّــا لا تتطابــق مــن جهــة محدّداتهــا ومفعولهــا القانونــي مــع الطعــن فــي المقــرّرات 
الإداريــة.

ومــن المســتقرّ عليــه فقهــا وقضــاء أنّ الأحــكام والقــرارات القضائيــة، بمــا فــي ذلــك التحفظيــة 
منهــا، تكــون نافــذة بطبيعتهــا وتحتـّـم فــي حــدّ ذاتهــا علــى المحكــوم عليــه اتخّــاذ ســائر التدابير 
اللازمــة لاســتخلاص النتائــج المترتبّــة عنهــا وهــو مــا يغنــي مــن صــدرت لفائدتــه عــن انتهــاج 

ســبيل التقاضــي مجــدّدا لتنفيذهــا141.

2/ طلب نسخة من قرار الإعفاء

ــل  ــن قبي ــر م ــه يعتب ــرار إعفائ ــن ق ــخة م ــن نس ــر م ــي بالأم ــن المعن ــة أنّ تمكي ــرت المحكم أق
ــر الســبل المقــرّرة لإظهــار الحقــوق  ــة بهــا لتقدي ــه المطالب ــي يحــقّ ل ــات الأساســية الت الضّمان
ــى  ــوء إل ــر اللج ــه تقري ــول ل ــا يخ ــو م ــة وه ــذه الناحي ــن ه ــي م ــزه القانون ــن مرك ــئة ع الناش
القضــاء مــن عدمــه، بحســب مــدى اقتناعــه بصحــة الأســانيد التــي ارتكــز عليهــا قــرار إعفائــه 
وأنـّـه فــي صــورة لجوئــه إلــى القاضــي الإداري ســيكون علــى بينّــة مــن الأســانيد القانونيـّـة التــي 
سيؤسّــس عليهــا طعنــه فــي ذلــك القــرار الأمــر الــذيّ تغــدو معــه الوثيقــة المطلوبــة علــى قــدر 

ــة مــن أجــل حقوقــه142. مــن الأهميــة فــي إعــداد الطالــب لوســائل دفاعــه والمناضل

3/ قائمة الشغورات بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية قبل الحركة التربوية

ــدارس  ــي الم ــغورات لمدرس ــة الشّ ــن قائم ــة تتضمّ ــن وثيق ــب م ــن الطال ــة تمكي ــر المحكم تعتب
ــد الوطنــي الخاصّــة بالســنة الدراســية الجديــدة مــن  ــى الصعي الإعداديــة والمعاهــد الثانويــة عل
قبيــل الضمانــات الأساســيةّ التــي يحــقّ لــه المطالبــة بهــا لتقديــر الســبل اللازمــة لإظهــار الحقوق 
الناّشــئة عــن المركــز القانونــي لمنظوريــه وهــو مــا يخــوّل لــه الإســتناد لمضمــون هــذه الوثيقــة 
عنــد الحاجــة أمــام القضــاء المختــصّ وإبــراز موقفــه القانونــي توصّــا إلــى الدّفــاع عــن حقــوق 
منظوريــه عنــد الإقتضــاء ولتكــون فــي هــدي مــا تقــرّر مــن الوســائل الوقتيـّـة المجديــة. وإعتبــرت 
ــة مــن  عــاوة علــى ذلــك أنّ الإذن بتمكيــن الطّالــب مــن الوثيقــة المطلوبــة لا يعــدّ وســيلة نهائيّ
صميــم اختصــاص قاضــي الأصــل بالنظّــر إلــى أنّ الوثيقــة المذكــورة لا تنشــئ فــي حــدّ ذاتهــا 

حقّــا ولا تــؤدي بأيّــة حــال إلــى البــتّ فيــه ســلبا أو إيجابــا143.

141 القرار الصادر في القضية عدد 714140بتاريخ 17 أفريل 2019.

142 القرار الصادر في القضية عدد 714162بتاريخ 31 ماي 2019.

143 القرار الصادر في القضية عدد 714032بتاريخ 01 أفريل 2019.
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4/ جواز سفر

ــي  ــق التّ ــى الوثائ ــول عل ــي الحص ــوري الإدارة ف ــة منظ ــى أحقّي ــد عل ــة التأكي ــدّدت المحكم ج
تهمّهــم شــخصيا تتنــزّل منزلــة المبــادئ القانونيــة العامّــة المعتــرف بهــا لفائدتهــم مــا لــم تكــن 
متعارضــة مــع القوانيــن الجــاري بهــا العمــل فضــا علــى أنّ مقتضيــات قــرار وزيــر الدّاخليــة 
ــح التاّبعــة  ــل المصال ــة مســداة مــن قب ــق بخدمــات إداري ــؤرّخ فــي غــرّة أوت 2006 والمتعلّ الم
ــت  ــي جعل ــنادها والتّ ــروط إس ــرافها وش ــة لإش ــة أو الخاضع ــة المحلي ــة والتنّمي ــوزارة الدّاخلي ل
ــد تنــزع عنهــا هامــش التقّديــر وتقتضــي منهــا وضــع جــواز  الإدارة فــي حالــة إختصــاص مقيّ
الســفر علــى ذمّــة طالبــه مــن المواطنيــن، بعــد تعميــر الإســتمارة المعــدّة بهــذا العنــوان وإرفاقها 

بملــف تــامّ الموجبــات، فــي غضــون خمســة عشــر يومــا مــن تقديــم مطلبــه144.

5/ الإطلاع على أوراق الإمتحان في إطار مناظرة خارجية

ينــدرج طلــب العارضــة الرّامــي إلــى تمكينهــا مــن الإطــاع علــى أوراق الاختبــار الكتابــي، الــذي 
أجرتــه بمناســبة اجتيازهــا للمناظــرة الخارجيــة، التــي نظمتهــا الــوزارة المدّعــى عليهــا، لإنتــداب 
كتبــة تصــرّف، والتــي تــمّ التصريــح بنتائجهــا الأوليــة، فــي إطــار الضمانــات الأساســية، التــي 
ــدم  ــباب ع ــى أس ــوف عل ــدات للوق ــج والمؤيّ ــع الحج ــاق تجمي ــي نط ــا، ف ــة به ــوز المطالب يج
ــار  ــا لإظه ــط، توصّ ــن أيّ غل ــا م ــا وخلوّه ــندة له ــداد المس ــة الأع ــن صحّ ــد م ــا والتأك نجاحه
الحقــوق الناشــئة عــن مركزهــا القانونــي وترجيــح أنســب الســبّل القانونيــة لذلــك علــى ضــوء مــا 
يبــرز لهــا مــن معطيــات، ولا وجــه بالتالــي لمــا تذرّعــت بــه الإدارة بخصــوص عــدم التصريــح 

ــة للمناظــرة145. ــج النهائي بالنتائ

الفرع الثاني: تكليف خبراء

أكّــدت المحكمــة الإداريــة علــى أنّ الاختبــار يعتبــر وســيلة اســتقرائية يمكن أن تــأذن بهــا المحكمة 
عندمــا تحتــاج إلــى بيــان وضبــط أمــور فنيّــة تســاعد علــى البــتّ فــي المنازعــة وتأسيســا علــى 
ــه واطمــأن إلــى نتائجــه،  ــه أعمال ــار إن أقنعت ــه يرجــع للقاضــي أن يأخــذ بذلــك الاختب ذلــك فإنّ
ــه بعــد مناقشــة الأطــراف لمضامينــه. ولا مانــع  كمــا لــه أن يطرحهــا ويــأذن بإعادتــه وذلــك كلّ
ــزاع  ــق النّ ــي بالرّغــم مــن تعلّ ــل القضــاء العدل ــه مــن قب ــار مــأذون ب ــا مــن اعتمــاد اختب قانون
ــة طالمــا أنّ الاختبــار جــاء مطابقــا للضوابــط المســطرة بأحــكام الفصــل 102 مــن  بمــادة إداريّ
مجلــة المرافعــات المدنيــة التــي لا محيــد عنهــا فضــا علــى أنّ حــق مناقشــة مــا توصّــل إليــه 

144 القرار الصادر في القضية عدد 714087بتاريخ 5 فيفري 2019.

145 القرار الصادر في القضية عدد 714070بتاريخ 11 أفريل 2019.
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الخبــراء يظــلّ مكفــولا عنــد التداعــي أمــام القاضــي المختــصّ، وهــذا النهّــج جــرى عليــه فقــه 
قضــاء هــذه المحكمــة بإطــراد لمّــا أجــاز للقاضــي الإداري إمكانيّــة اعتمــاد الإختبــارات المــأذون 

بهــا مــن القضــاء العدلــي طالمــا جــاءت محــرزة للشــروط المســتوجبة قانونــا146.

ويجــد الأذن بتكليــف خبــراء ســنده فــي ضــرورة تقديــر إمكانيّــة تنفيــذ الهــدم مــن عدمــه وفــي 
صــورة وجــود تلــك الإمكانيّــة فإنـّـه يتعيّــن ضبــط الأضــرار التــي ســيحدثها التنفيــذ علــى كامــل 
البنايــة المســلط عليهــا الهــدم جزئيـّـا، وعــاوة علــى ذلــك فــإنّ الإمكانيـّـة المخوّلــة لقاضــي الأصل 
ــة لا يمكــن أن تــأوّل  لــإذن بوســيلة اســتقرائيةّ طبقــا للفصــل 44 مــن قانــون المحكمــة الإداريّ
ــا أنّ  ــة الإذن بهــذه الوســيلة طالم ــي لقاضــي الأمــور المســتعجلة مــن إمكانيّ ــع الكلّ ــة المن بمثاب

المســألة داخلــة فــي منــاط نظــره المحكــوم بتوافــر عنصــري التأكّــد والجــدوى.

ــلبا  ــقّ س ــل الح ــي أص ــر ف ــتقرائيةّ لا يؤثّ ــيلة اس ــى وس ــوء إل ــة أنّ الإذن باللّج ــرّت المحكم وأق
ــال  ــى أنّ الأعم ــاوة عل ــوع ع ــل والموض ــي الأص ــر قاض ــم نظ ــن صمي ــلّ م ــذي يظ ــا ال أو إيجاب
الإســتقرائيةّ تظــلّ مــن عناصــر التحّقيــق فــي الدّعــوى الرّاجعــة بالتقّديــر للقاضــي الإســتعجالي 
أو قاضــي الأصــل علــى السّــواء مــع التقيـّـد بضوابــط اختصــاص كلّ منهمــا، ومتــى كانــت الحالــة 
تلــك، فإنّــه لا يمكــن حجــب هــذه الصلاحيــة علــى القاضــي الإســتعجالي متــى توفــرت عناصــر 

ــق أحــكام الفصــل 81 ســالف الذكــر147. ــر طب ــة النظّ ــاد أهليّ ــه أركان انعق ــرت ل ــد وتيسّ التأّكّ

الفرع الثالث: حماية المبلّغين عن الفساد

إعتبــرت المحكمــة الإداريــة أنّ المشــرّع خــصّ النزاعــات المتعلقــة بحمايــة المبلغيــن عــن الفســاد 
بالّنظــر لخصوصيتهــا ومــا يمكــن أن يترتـّـب عنهــا مــن نتائــج آنيــة ومباشــرة قــد تهــدّد المركــز 
ــة  ــي وضعي ــغ ف ــع المبلّ ــا وض ــدم تفعيله ــورة ع ــي ص ــأنها ف ــن ش ــي م ــغ والت ــي للمبلّ القانون
غيــر آمنــة والحــدّ تبعــا لذلــك مــن أثــر التبليــغ ومالــه مــن آثــار لاحقــة فــي تكريــس الشــفافية 

والنزاهــة والحوكمــة  ومنــع مكافحــة الفســاد كهــدف مــن وراء حمايــة المبلغيــن.

ــرارات  ــي ق ــون ف ــي الطع ــر ف ــتعجالي بالنظ ــي الإداري الاس ــاص للقاض ــناد اختص ــدرج إس وين
ــة أو تعديلهــا أو إنهائهــا، فــي  ــر كافي ــة أو غي ــة أو إقرارهــا بصــورة جزئي ــر الحماي رفــض توفي
ــة بانتهــاج الاجــراءات الاســتعجالية دون أن يتعهــد بهــا  ــتّ فــي القضي إطــار ضمــان ســرعة الب
هــذا الأخيــر فــي إطــار مــا لــه مــن صلاحيــات طبــق القانــون العــام مــن اتخــاذ تدابيــر وقتيــة 
ــل  ــاس بالأص ــأنها دون المس ــي ش ــازع ف ــوق المتن ــى الحق ــاظ عل ــي الحف ــر ف ــة تنحص ومجدي

146 القرار الصادر في القضية عدد 714067بتاريخ 03 جويلية 2019.

147 القرار الصادر في القضية عدد 714051بتاريخ 01 أفريل 2019.
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ــة  ــق بالمحكم ــون المتعل ــن القان ــل 81 م ــكام الفص ــرار إداري بأح ــذ أيّ ق ــل تنفي ــدم تعطي وع
الإداريــة، خاصــة أن مــآل الطعــن نفســه هــو العمــل علــى اتخــاذ تدابيــر تعطــل أو تنهــي أو تلغــي 

القــرارات فــي مجــال الإبــاغ عــن الفســاد.

ــل فــي  ــة تتمثّ ــر الحماي ــة بتوفي ــة المطلوب ــزام الهيئ ــت المحكمــة أنّ الشــروط الأساســية لإل وبينّ
ثبــوت العلاقــة الســببية بيــن الإبــاغ عــن الفســاد مثلمــا عرفــه الفصــل 2 فقــرة ب مــن القانــون 
ــة أو  ــة والترهيبي ــة أو التمييزي ــل الانتقامي ــان ردود الفع ــنة 2017 وإتي ــدد 10 لس ــي ع الأساس
القمعيــة التــي يتعــرض لهــا المبلــغ عــن الفســاد كنتيجــة لذلــك والتــي تتخــذ أشــكالا متعــددة 
أوكل فيهــا القانــون للهيئــة ســلطة تقديريــة لإعــادة تكييفهــا مــن منظــور حمائــي للمبلــغ عــن 

ــة القضــاء الإداري148. ــك تحــت رقاب الفســاد وذل

وقــد أوضحــت المحكمــة أنّ إرادة المشــرّع كمــا جسّــمها الفصــل 21 فــي اتجّــاه تعهيــد القاضــي 
الإداري الإســتعجالي بالنظــر فــي الطعــون فــي قــرارات رفــض توفيــر الحمايــة أو إقرارهــا بصورة 
ــن  ــل 81 م ــا أورده الفص ــياق م ــي س ــون ف ــا لا يك ــا أو إنهائه ــة أو تعديله ــر كافي ــة أو غي جزئي
القانــون المتعلّــق بالمحكمــة الإداريــة إلاّ فــي حــدود مــا يفترضــه مــن اســتعجال وجــدوى وتأكّــد 
مــع الإلتفــات فيمــا عــدا ذلــك عمّــا يتنافــى بطبيعتــه مــع خصوصيــة المنازعــات التــي تتنــزل فــي 
هــذا الإطــار والصلاحيــات المعتــرف بهــا للقاضــي المنتصــب للنظــر فيهــا بمــا فــي ذلــك إلغــاء 
القــرارات الصــادرة بهــذا العنــوان بمــا يرفــع عنــه التحجيــرات المأخــوذة مــن المســاس بالأصــل 

وعــدم تعطيــل تنفيــذ أي قــرار إداري149.

الفرع الرابع: طلب نسخة تنفيذيةّ ثانية من حكم

أقــرّت المحكمــة أنّ طلــب الحصــول علــى نســخة تنفيذيـّـة ثانيــة مــن الحكــم الــذي تحصّــل عليــه، 
هــو مــن الوســائل الوقتيّــة المجديــة التــي ليــس مــن شــأنها المســاس بالأصــل أو تعطيــل تنفيــذ 
أي مقــرّر إداري، بــل يهــدف إلــى تنفيــذ الحكــم المذكــور باعتبــار تلــف النســخة الأولــى التــي كان 
ــة منــه،  قــد تحصّــل عليهــا المدّعــي، خاصّــة وأنّ الــوزارة أقــرّت بعــدم تســلّمها لنســخة تنفيذيّ
ممّــا يســتنتج منــه أنّ الحكــم لــم يتــمّ تنفيــذه، ومــن ثمّــة، فــإنّ المطلــب الماثــل يعــدّ مســتوفيا 

لجميــع الشــروط الــواردة بالفصــل 81 مــن قانــون المحكمــة الإداريــة 150.

148 القرار الصادر في القضية عدد 714174بتاريخ 17 ماي 2019.

149 القرار الصادر في القضية عدد 714147بتاريخ 19 أفريل 2019.

150 القرار الصادر في القضية عدد 713940بتاريخ 30 جانفي 2019.
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الباب الخامس: المبادئ المقررة في المادة الانتخابية

• القسم الأوّل: نزاعات الإنتخابات التشريعية	

الفرع الأوّل: نزاعات الترشّح

الفقرة الأولى: المبادئ المقررة بخصوص شكليات وإجراءات الطعن

لسنة 2014  عدد16  الأساسي  القانون  من   27 للفصل  ترابيا، طبقا  المختصّة  العدلية  المحكمة  تنظر 
المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالإنتخابات والإستفتاء مثلما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة 
وآخرها القانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019 المؤرّخ في 30 أوت 2019، في جميع الطعون الموجّهى 
ضد القرارات الصادرة عن الهيئة العليا المستقّلة للإنتخابات، بخصوص الترشّح للإنتخابات التشريعية. 
وتختصّ المحكمة الإبتدائية بتونس 1 بالنظّر في قرارات الهيئة المتعلّقة بالقائمات المترشّحة بالخارج. 

وتقتضي أحكام الفصل 29 من القانون المذكور أنهّ تتعهّد الدوائر الإستئنافية للمحكمة الإدارية بالطّعون 
المشمولة  الأطراف  قبل  من  تقدّم  والتي  الإبتدائية  المحاكم  عن  الصادرة  الأحكام  إستئناف  إلى  الرامية 
بالحكم الإبتدائي أو رئيس الهيئة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالحكم بمقتضى عريضة 
كتابية تكون معلّلة ومشفوعة بالمؤيدّات وبمحضر الإعلام بالطعن وبما يفيد تبليغها إلى الجهة المدّعى 

عليها بواسطة عدل تنفيذ وإلا رفض الطعن.

وتطبيقا لهذه المقتضيات أقرّت الدوائر الإستئنافية للمحكمة الإدارية بمناسبة نظرها في نزاعات الترشّح 
للإنتخابات التشريعيةّ جملة من المبادئ في المسائل الإجرائية وشكليات الطعن.

1/ صفة الطاعن

عملا بمبدأ تقديم الطعن من قبل الأطراف المشمولة بالحكم الإبتدائي المضمّن بالمقتضيات المشار إليها 
أعلاه، إعتبرت المحكمة أنهّ لا صفة للقيام بالطعن بالإستئناف بالنسبة للممثل القانوني للحزب الذي لم 
يكن مشمولا بالحكم الابتدائي على معنى الفصل 29 من القانون الإنتخابي، ولا يحتكم على تفويض من 
الطاعن في الأصل وهو رئيس القائمة. وهو خلل اجرائي له مساس بالنظّام العام تثيره المحكمة وتتمسّك 

به تلقائيا151ّ.

كما أقرّت المحكمة أنهّ طالما كان الطاعن أمام محكمة البداية رئيسا للقائمة التي رفض مطلب ترشّحها، 
فإنّ الخطأ المتسرّب إلى عريضة الطعن بخصوص طبيعة تلك القائمة لا يفقده صفة القيام على معنى 

151	 الحكم الصادر في القضية عدد 20192027 بتاريخ 23 أوت 2019
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الرفض  قرار  الدعوى وخاصّة من  تبينّ من مؤيدّات  قد  وأنهّ  الإنتخابي لاسيما  القانون  الفصل 27 من 
المنتقد أنّ قائمته ليست حزبيةّ وإنمّا هي قائمة مستقلّة وهو ما ينزع كلّ لبس لدى المحكمة والأطراف 

بخصوص تحديد القائمة الطاعنة152.

ومن جهة أخرى، و فيما يتعلق بصفة الممثلّ القانوني للحزب، إعتبرت المحكمة أنهّ في غياب ما يفيد 
الحسم القضائي البات في النزاع بخصوص التمثيلية القانونية للهياكل الشرعية لأحد الأحزاب، فإنّ الأصل 
بقاء ما كان بخصوص آخر البيانات الممسوكة لدى الادارة المختصّة والمضمّنة بسجّلات الأحزاب قبل 

حدوث النزّاع داخل الحزب المذكور153.

2/ إنابة المحامي	

أقرّت المحكمة الإدارية أنّ الفصل 29 من القانون الإنتخابي، بصفته النصّ الخاص المنطبق في النزّاع 
الطعون  في  العدلية  الابتدائية  المحاكم  عن  الصادرة  الأحكام  استئناف  يتمّ  أن  يشترط  لم  الانتخابي، 

المتعلّقة بالترشّح للإنتخابات التشريعية أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية بواسطة محام.154

3/ تبليغ عريضة الطعن

الدّعوى  برفض  قضت  لما  القانون  تطبيق  أحسنت  قد  البداية  محكمة  أنّ  إلى  الإدارية  المحكمة  إنتهت 
شكلا لعدم قيام المدّعي بتبليغ العريضة إلى القائمة المستقّلة التي يشملها طعنه.155 وإعتبرت المحكمة 
تبليغ  يفيد  وبما  بالطعن  الإعلام  بمحضر  الاستئناف  مطلب  إرفاق  عدم  أنّ  الإستئنافي  للطور  بالنسبة 
العريضة ومؤيدّاتها إلى الجهة المستأنف ضدها بواسطة عدل تنفيذ خلافا لمقتضيات الفصل 29 من 
بالنظّام  لتعلّقه  نفسها  تلقاء  المحكمة من  تثيره  بإجراء جوهري  الإخلال  إلى  يؤدّي  الانتخابي  القانون 

العام، ويترتبّ على عدم إحترامه رفض الطّعن شكلا156.

4/ الإستدعاء إلى جلسة المرافعة

إعتبرت المحكمة بالإستناد إلى أحكام الفصل 28 من القانون الإنتخابي أنّ المحكمة الإبتدائية المتعهّدة 
تتولى النظر في النزاع المتعلق بالطعن في قرار الهيئة بخصوص الترشّح طبقا للإجراءات المنصوص 
عليها بالفصول 43 و46 و47 و48 فقرة أخيرة و49 و50 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية ويمكنها 

152 الحكم الصادر  في القضية عدد 20192021 بتاريخ 23 أوت 2019

153 الحكم الصادر في القضية عدد 20192009 بتاريخ 21 أوت 2019

154 الحكم  الصادر في القضية عدد 20192030 بتاريخ 27 أوت 2019

155 الحكم الصادر في القضية عدد 20192036 بتاريخ 27 أوت 2019

156 الحكم  الصادر في القضية عدد 20192032 بتاريخ 27 أوت 2019
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بالنزاع  المتعهّدة  الابتدائية  المحكمة  أنّ  المقتضيات  بالمرافعة حينا. وقد إستخلصت من هذه  تأذن  أن 
الانتخابي تتحمّل واجب استدعاء الأطراف لجلسة المرافعة على غرار ما هو شأن الإجراءات المعمول بها 

أمام قاضي الناحية.

وبينّت المحكمة، من جهة أخرى، أنّ نظر محكمة البداية في الدّعوى دون أن تتولّى استدعاء الهيئة الفرعية 
للانتخابات لجلسة المرافعة خلل اجرائي تتحمّله المحكمة. ولا يمكن أن يؤدّي إلى نقض الحكم المنتقد 
وإحالة القضية على المحكمة الابتدائية لإعادة الاستدعاء. وذلك مراعاة لخصوصية النزاع الانتخابي الذي 

يتميزّ بقصر آجال البت في القضايا المحدّدة بمقتضى القانون.

وأضافت المحكمة أنّ استئناف الهيئة الفرعية للانتخابات للحكم المنتقد وتمكينها من تقديم دفوعاتها 
وحضور جلسة المرافعة في الطور الإستئنافي، حقّق مبدأ المواجهة وضمن ممارسة حقّ الدّفاع لأطراف 

المنازعة، مما يؤول إلى تجاوز الخلل الذي شاب حكم البداية من هذه الناحية157.

الفقرة الثانية: المبادئ المقرّرة في المســائل الأصلية المتعلّقة بالترشّــح للإنتخابات 
التشريعية

1/ شروط الترشّح

التأسيسي  الاستثنائي  المؤتمر  إبطال  في  بات  بحكم  للحزب  القانوني  الممثل  إدلاء  أنّ  المحكمة  أقرّت 
وجميع الأعمال والقرارات المنبثقة عنه على غرار تركيبة المكتب السّياسي وتغيير قيادة الحزب واسمه 
يعود بالوضعيةّ القانونيةّ للحزب إلى الحالة الأصلية التي كان عليها قبل أعمال المؤتمر الملغاة كحزب 
له وجود قانوني. وإستنتجت المحكمة بناء على ذلك أنّ قرار الهيئة الفرعية للانتخابات بالعالم العربي 
لسنة  التشريعية  للانتخابات  المذكور  الحزب  قائمات  ترشّح  برفض مطلب  القاضي  العالم  دول  وبقية 

2019 يغدو غير مؤسّس على سند واقعي وقانوني سليم158.

2/ إجراءات الترشّح

أ. تسمية القائمة الإنتخابية

تطبيقا لأحكام الفصل 23 من القانون الإنتخابي أقرّت المحكمة أنهّ يمُْنعَ إسناد نفس التسمية أو الرّمز 
إلى أكثر من قائمة انتخابية. وتنظر الهيئة في التسميات أو الرموز المتشابهة وتتخّذ الإجراءات اللازمة 
لتفادي الحالات التي تؤدّي إلى إرباك الناخب. ويشُترط استخدام نفس التسمية والرمز للقائمات التابعة 

157 الحكم الصادر في القضية عدد 20192030 بتاريخ 27 أوت 2019

158 الحكم  الصادر في القضية عدد 20192035 بتاريخ 27 أوت 2019
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لنفس الحزب أو لنفس الائتلاف المترشّحة في أكثر من دائرة انتخابية ولا تقُبل القائمات التي لا تحترم 
هذه القواعد159. وإعتبرت أنّ وجود تشابه بين تسميتي قائمتين في نفس الدائرة الانتخابية ليس من شأنه 
أن يشكّل خللا مستوجبا للتصحيح إلاّ في صورة ثبوت إمكانية تسبّبه في ارباك الناخبين، باعتبار أنّ 
هوية كلّ قائمة مترشّحة تتحدّد من ثلاثة عناصر، تتمثلّ في اسم القائمة وعددها الرتبي بورقة التصويت 
التصويت  التي يريد  القائمة  التعرّف على  الناخب من  أو بعضها  ورمزها. وهي عناصر تمكّن جميعها 

لفائدتها.

وبينّت المحكمة أنّ المعيار الأساسي في تقدير خطورة التشّابه بين تسميتي قائمتين في نفس الدائرة 
الانتخابية يتمثلّ تبعا لذلك في معرفة مدى مساهمة ذلك التشّابه في إرباك الناخبين على نحو يعرّضهم 

للخلط بين التسميتين ويعسّر عليهم عملية الاختيار بين القائمتين المعنيتّين160.

ب.  القائمة التكميلية 

الفصلين 21  التكميليةّ، تطبيقا لأحكام  القائمة  توفّرها في  الواجب  الشّروط  المحكمة بخصوص  بينّت 
و24 من القانون الإنتخابي، أنهّ تسري الشّروط المستوجبة في القائمة الأصلية بالضّرورة على القائمة 
التكميلية سيمّا وأنّ الهدف من القائمة التكميلية هو سدّ الشغورات التي قد تطرأ على القائمة الأصلية161.

وتخضع كلّ منهما إلى نفس النظّام القانوني وينطبق على كلتيهما شرطا التناصف والتناوب بين النساء 
الانتخابية  المادّة  في  الجنسين  بين  التساوي  يكرّس بصفة صريحة  عاما  مبدأ  يمثل  باعتباره  والرجال 

ويكون جزاء عدم احترامه رفض القائمة المترشّحة للانتخابات162.

3/ الشروط المتعلقة بمطلب الترشّح

أ. إمضاء مطلب الترشّح

بينّت إحدى الدوائر الإستئنافية أنّ التدابير المتعلّقة بإمضاء التصريح من قبل المترشّحين لا تخرج عمّا 
هو موكول قانونا للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات من تنظيم اجراءات الترشّح للانتخابات التشريعية في 
إطار سهرها على نزاهة وشفافية تلك الانتخابات، ضرورة أنّ تعبير أعضاء القائمة عن نيتّهم الصريحة 
في الترشح لانتخابات مجلس نواب الشعب هي شكليةّ جوهرية تقتضي بصفة أولية الافصاح عن ذلك 
بإمضاء كافّة الأعضاء على التصريح بالترشّح سواء بإمضاء بسيط لمن حضر شخصيا لدى الهيئة أو 

159 الحكم الصادر في القضية عدد 20192033 بتاريخ 27 أوت 2019

160 الحكم الصادر في القضية عدد 20192019 بتاريخ 23 أوت 2019

161 الحكم الصادر في القضية عدد 20192023 بتاريخ 23 أوت 2019

162 الحكم الصادر في القضية عدد 20192021 بتاريخ 23 أوت 2019
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معرّفا لمن لم يحضر163.

ب. شرط التعريف بالإمضاء

أوضحت المحكمة بخصوص شرط التعريف بالإمضاء بأنّ الحقّ في الترشّح مكفول بالدستور وتخضع 
العمل.  بها  الجاري  والترتيبية  التشريعيةّ  بالنصوص  المحدّدة  العامّة  الشروط  إلى  الحقّ  ذلك  ممارسة 
ولا يعتبر اشتراط التعريف بالإمضاء بالنسّبة لعضو القائمة الذيّ لا يحضر إلى مقرّ الهيئة  تضييقا في 
الهيئة  على  المحمول  الواجب  إطار  في  يندرج  وإنمّا  إضافيا.  يعدّ شرطا  ولا  الانتخابي،  الحقّ  ممارسة 

المتمثلّ في ضمان شفافية ونزاهة العمليةّ الانتخابية164.

 وأكّدت المحكمة على أنهّ يجوز تدارك الإخلال المتعلّق بالإمضاء قبل تاريخ ختم الترشّحات165.  ويعدّ 
من   13 الفصل  لأحكام  طبقا  الترشّحات166  في  البتّ  فترة  خلال  للتصحيح  القابلة  غير  الإخلالات  من 
قرار الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 1 أوت 2014 المتعلق بقواعد 
بعد  المترشّح  بإمضاء  المتعلّق  الخلل  تصحيح  يحجّر  الذي  التشريعية  للإنتخابات  الترشّح  وإجراءات 
تاريخ ختم الترشّحات وذلك بناء على تفويض تشريعي للهيئة في هذا المجال إذ أوكل الفصل 21 من 
القانون الإنتخابي للهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات ضبط إجراءات وحالات تصحيح مطالب الترشّح167.

ج. الحضور بمقرّ الهيئة

في  النظّر  بمناسبة  المحكمة  إعتبرت  الهيئة  بمقرّ  القائمة شخصيا  أعضاء  بمسألة حضور  يتعلّق  فيما 
مطلب إعتراض على أحد أحكامها، أنّ ثبوت سهو الهيئة الفرعية للإنتخابات عن تضمين حضور مترشّح 
القائمة من حقّ  تلك  إلى حرمان  الفادحة لأنهّ يؤدّي  الترشح يعدّ من الأخطاء  بقائمة وامضائه بمطلب 

الترشّح المكفول بالدستور168.

وجدّدت المحكمة فقه قضائها المستقرّ على أنّ الإثبات في المنازعات الإداريةّ يتسّم بالمرونة وخاصّة في 
مادّة النزاع الانتخابي إعتبارا لتميزّه بآجال مختصرة. وإعتبرت في هذا الخصوص أنّ إثبات الحضور عند 
تقديم مطلب الترّشّح يعتبر من المسائل الواقعية التي يجوز تقديمها بشتى الوسائل من ذلك المعاينات 
التي يجريها عدول التنفيذ. وإنتهت في إطار تقديرها لحجية هذه الوسيلة، في إحدى القضايا، إلى أنّ 

163 الحكم الصادر في القضية عدد 20192021 بتاريخ 23 أوت 2019

164 الحكم الصادر في القضية 20192023 بتاريخ 23 أوت 2019

165 الحكم الصادر في القضية 20192023 بتاريخ 23 أوت 2019

166 الحكم الصادر في القضية 20192008 بتاريخ 21 أوت 2019

167 الحكم الصادر في القضية عدد 20192021 بتاريخ 23 أوت 2019

168 قرار الجلسة العامة القضائية الصادر في القضية عدد 62194 بتاريخ 31 أوت 2019 .
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المعاينة المجراة على محتويات هاتف جوّال لا يمكن أن تكون حجّة قاطعة على الواقعة الماديةّ المراد 
اثباتها والمتمثلّة في حضور أحد أعضاء القائمة بمقرّ الهيئة زمن تقديم مطلب الترشح باعتباره ليس من 
قبيل المعاينات الميدانية التي أجراها عدل التنفيذ بمقرّ الهيئة والتي تكون جازمة سواء في مضمونها أو 

من حيث تاريخ ومكان اجرائها169.

وفي نفس السياق، إعتبرت المحكمة أنهّ يجوز الأخذ بشهادة الشّهود دون التقيدّ بالشّروط والإجراءات 
المنصوص عليها بالفصول 92 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على أن يبقى للمحكمة 

تقدير مدى حجّية الشّهادات المقدّمة بالنظّر إلى ما توفّر لديها من بقيةّ وثائق الملف. 

وأكّدت بمناسبة البتّ في جدّية الحجج المقدّمة أنّ أعمال الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات تتمتعّ بقرينة 
الشرعية التي لا يمكن دحضها إلا بحجج جدّية وثابتة ومتظافرة170.

د. إيداع ملفّات الترشّح بالنسبة للقائمات المترشّحة بالخارج

المتعلّق  القرار  بإقرار  القاضي  الإبتدائي  الحكم  إلى  الموجّه  الطعن  النظّر في  بمناسبة  المحكمة  أقرّت 
تقديم  إجراءات  أنّ  بألمانيا  للإنتخابات  الفرعية  الهيئة  لدى  ايداعه  عدم  بسبب  الترشّح  مطلب  برفض 
إمّا من  الفرعية وذلك  الهيئة  المترشّحة بالخارج تكون مباشرة لدى  للقائمات  الترشّح بالنسبة  مطالب 
لدى  بالإمضاء  معرّف  رئيسها  من  توكيل  بموجب  عنها  ينوب  ممّن  أو  أعضائها،  أحد  أو  القائمة  رئيس 
البعثة الديبلوماسية أو القنصلية وذلك عملا بالفصل 7 من قرار الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات بتونس 

المؤرخ في 1 أوت 2014 171.

4/ الإخلالات القابلة للتصحيح

ذكّرت المحكمة الإدارية فيما يتعلّق بالإخلالات التي تشوب مطالب الترشّح والتي تكون قابلة للتصحيح 
للإنتخابات صلاحية  المستقلة  العليا  للهيئة  الإنتخابي  القانون  من  الفصل 21  أوكل صلب  المشرّع  أنّ 

ضبط إجراءات وحالات تصحيح مطالب الترشّح.

العدد  بالقائمة الأصلية وهو  قائمة تتضمّن عدد 10 أعضاء  المستأنفة  أنّ تقديم  المحكمة  إعتبرت  وقد 
المستوجب قانونا بما أنّ الدائرة المترشّح إليها بها 10 مقاعد، مع ورود إمضاء المترشح عدد 3 بالقائمة 
التكميلية غير معرّف به رغم عدم حضوره لدى الهيئة عند تقديم الترشح، وكذلك في غياب إمضاء العضو 
عدد 2 بالقائمة التكميلية على مطلب الترشّح فضلا عن عدم وجود استمارة الترشّح المتعلّقة بالعضو 

169 الحكم الصادر في القضية عدد 20192023 بتاريخ 23 أوت 2019

170 الحكم الصادر في القضية 20192030 بتاريخ 27 أوت 2019

171 الحكم الصادر في القضية عدد 20192016 بتاريخ 23 أوت 2019
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عدد 1، يعدّ مخالفا لمقتضيات قرار الهيئة عدد16 المؤرّخ في 1 أوت 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات 
الترشّح للإنتخابات التشريعية ويسُقط عن كلّ هؤلاء صفة المترشّحين ويجعل مطلب القائمة المستأنفة 
غير مستوف لشرط العدد الأدنى من المترشّحين في القائمة التكميلية والمحدّد بمترشّحين اثنين على 
الأقلّ. وأكّدت المحكمة أنّ هذا الخلل غير قابل للتصحيح في أجل البتّ في الترشّحات بالنظّر إلى عدم 

تضمّن المطلب العدد الأدنى المشترط من المترشّحين في مستوى القائمة التكميلية172.

وبينّت المحكمة من ناحية أخرى أنّ الإمضاء من الشّروط القانونية الوجوبية التي لا مناص من توفّرها 
الترشّحات، وبالتالي فلا يجوز تدارك  البتّ في مآل  الترشّح عند تقديمه وقبل بدء عملية  صلب مطلب 
الإخلال المتعلّق بالإمضاء إلا قبل تاريخ ختم الترشّحات أما بعد هذا التاريخ وأثناء فترة البتّ في مآل 
الترشّحات، فقد استثنى القانون صراحة مثل هذا الاخلال من جملة الحالات التي من شأنها أن تخضع 

للتصحيح173.

5/ الإعلام بواسطة البريد الإلكتروني

أثرا  التشريعية يكون بأيّ وسيلة تترك  الترشّح للإنتخابات  أنّ الإعلام برفض مطالب  إعتبرت المحكمة 
كتابيا على معنى أحكام الفصل 26 من القانون الإنتخابي. وإعتبرت أنّ الإعلام  بالبريد الإلكتروني من 
الوسائل التي يعتدّ بها في إنطلاق أجل الطعن في قرارات الهيئة بإعتباره وسيلة تبليغ تترك أثرا كتابيا174.

الفرع الثاني: المبادئ المتعلقة بنزاعات نتائج الإنتخابات التشريعية

الفقرة الأولى: المبادئ المتعلقة بإجراءات الطعن

التشريعية  للانتخابات  بالنسبة  وجوبا  الطعن  »يرفع  أنهّ:  الانتخابي  القانون  من   145 الفصل  اقتضى 
في  للحزب  القانوني  الممثل  أو  أعضائها  أحد  أو  المترشحة  القائمة  رئيس  قبل  من  والجهوية  والبلدية 
لدى  محام  بواسطة  ذلك  ويكون  بها،  المترشحين  الانتخابية  بالدائرة  بها  المصرح  النتائج  خصوص 

التعقيب«. 

عن  الصادرة  الأحكام  في  الطعن  »يمكن  أنهّ  على  الانتخابي  القانون  من  )جديد(   146 الفصل  وينصّ 
القضائية  العامة  الجلسة  أمام  بالحكم  المشمولين  المترشحين  أو  الهيئة  قبل  من  الاستئنافية  الدوائر 

للمحكمة الإدارية في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ الإعلام به. 

172 الحكم الصادر في القضية عدد 20192020 بتاريخ 27 أوت 2019

173 الحكم الصادر في القضية عدد 20192023 بتاريخ 23 أوت 2019

174 الحكم الصادر في القضية عدد 20192030 بتاريخ 27 أوت 2019
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به  إعلاما  بالطعن  المشمولة  والأطراف  الهيئة  إلى  يوجّه  أن  الطعن  ممارسة  في  الراغب  الطرف  وعلى 
بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من العريضة ومؤيداتها والتنبيه على الأطراف بضرورة تقديم ملحوظاتهم 

مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف الأخرى في أجل أقصاه جلسة المرافعة المعينة من المحكمة.

ويرفع الطعن بموجب عريضة يتولى المترشح أو من يمثله أو القائمة المترشحة أو من يمثلها إيداعها 
بكتابة المحكمة الإدارية العليا، وذلك بواسطة محام لدى التعقيب.

وتكون العريضة معللة ومصحوبة بنسخة رقمية منها وبنسخة من الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام 
بالطعن وإلا رفض طعنه...« 

وتطبيقا لهذه المقتضيات أقرّت المحكمة عددا من المبادئ المتعلّقة بإجراءات الطعون والصيغ الجوهرية 
المتعلقة بها في نزاعات نتائج الإنتخابات التشريعية.

1/ الصفة 

أقرّت الجلسة العامة القضائية أنّ القانون الانتخابي حدّد بالفصل 145 منه الأطراف التي لها حقّ القيام 
في الانتخابات التشريعية على وجه الحصر وهم رئيس القائمة المترشحة أوأحد أعضاء القائمة أو الممثل 

القانوني للحزب. 

ممثله  شخص  في  الحزب  ضدّ  الابتدائي  الطور  في  الطعن  توجيه  فإنّ  الشكليات  توازي  بمبدأ  وعملا 
القانوني فيما يتعلّق بقائمته المترشّحة للإنتخابات التشريعيةّ يكون قانونيا175ّ.

للدلالة  كافيا  يعتبر  أسمائهما  دون  ضدّهما  المطعون  صفة  ذكر  أنّ  أخرى،  جهة  من  المحكمة  وبينّت 
عليهما ولا يدخل أيّ التباس خاصّة وأنّ الأهمية في النزاع الإنتخابي تكمن في ذكر اسم القائمة المطعون 

في نتائجها176.

2/ المصلحة في الطعن

أقرّت الدوائر الإستئنافية للمحكمة الإدارية فيما يتعلّق بمصلحة الطاعن عددا من المبادئ تطبيقا لأحكام 
للقيام بالطعن طبقا  المخوّلين  الطاعن من بين  أنهّ طالما كان  إعتبرت  المبينّ أعلاه. وقد  الفصل 145 
للفصل المذكور فلا حاجة للخوض في توفّر المصلحة لديه من عدمها177. كما إعتبرت أنّ الفصل المذكور 
لم يميزّ بين القائمات الإنتخابية سواء تلك التي تحصّلت على مقاعد أو التي لم تتحصّل عليها بل إقتصر 

175 قرار الجلسة العامّة القضائية للمحكمة الإداريةّ الصادر في القضية عدد 5025 بتاريخ 4 نوفمبر 2019

176 الحكم الصادر في القضية عدد 20194009  بتاريخ 17 أكتوبر 2019

177 الحكم الصادر في القضية عدد 20194090 بتاريخ 21 أكتوبر 2019



99 ة  2019
ّ

ة وآرائها الإستشاري
ّ

رة في أحكام المحكمة الإداري
ّ

المبادئ المقر

على توفر شرط الصفة في رئيس القائمة المترشحة في الدائرة الإنتخابية أو أحد أعضائها أو الممثل 
القانوني للحزب178.

النتائج  بالطعن في  المتعلق  الإنتخابي  النزاع  أنّ  الإستئنافية  الدوائر  إحدى  إعتبرت  أخرى،  وفي قضية 
أو  النتائج  تلك  إلغاء  إلى  إطاره  في  المقدّمة  الدعوى  تهدف  أن  يقتضي  التشريعية  للإنتخابات  الأولية 
تعديلها لما لهذه النتائج من تأثير على حقوق وحظوظ المترشّحين بما يستوجب توفّر شرط المصلحة 
أخذا  بحالة  حالة  تقديرها  يتمّ  موضوعية  مصلحة  الإنتخابي  النزّاع  مادة  في  المصلحة  وأنّ  القيام  في 
بعين الإعتبار لخصوصية هذا النزّاع. وطالما ثبت من خلال النتائج الأولية للإنتخابات التشريعية بالدائرة 
الإنتخابية بألمانيا أنّ المقعد الوحيد المخصّص لتلك الدائرة قد تحصّلت عليه القائمة الطاعنة ومن ثمّ فإنّ 
طلبها الرامي إلى إلغاء نتائج قائمة حزب آخر يكون عديم الجدوى لغياب تأثيرها على الوضعية القانونية 

للقائمة الطاعنة مما تكون معه مصلحتها في القيام بالطعن الماثل منعدمة179.

3/ إنابة المحامي

محام  بواسطة  الطعن  رفع  أنّ  الانتخابي  القانون  من   145 الفصل  لأحكام  تطبيقا  المحكمة  أوضحت 
إحدى  أو  الدّولة  القيام ضدّ  له  يخوّل  الأخير في وضع  يكون هذا  أن  بالضرورة  يقتضي  التعقيب  لدى 
الهيئات العمومية، وذلك ضمانا لحسن سير الخصومة القضائية وتفاديا لتضارب المصلحة العامة التي 
من المفترض أن يدافع عنها نائب الشّعب والمصلحة الخاصة لمنوّبه. كما ذكّرت المحكمة بأحكام الفصل 
24 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرّخ في 20 أوت 2011 المتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة التي 
تنصّ على أنهّ« لا يمكن لمحام عضو بمجلس تشريعي أن ينوب أو يترافع لدى سائر المحاكم أو أنّ يقدم 
وبأحكام  العموميةّ.«  المؤسّسات  أو  الجهوية  المجالس  أو  المحلية  الجماعات  أو  الدّولة  ضدّ  استشارة 
الفصل 25 من النظّام الداخلي لمجلس نوّاب الشعب الذي إقتضى، من جهته، أنـّه » لا يمكن لأيّ محام 
أو عدل منفّذ أو خبير لدى المحاكم، عضو بمجلس نواب الشعب، القيام ضمن مهامّه المهنية بأيّ عمل أو 
إجراء ضدّ الدّولة أو الجماعات العموميةّ أو المؤسسات أو المنشآت العموميةّ بداية من تاريخ المصادقة 
على هذا النظّام الدّاخلي.« وإنتهت المحكمة، عملا بهذه المقتضيات، وإعتبارا لأنّ الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابات تعدّ من المصالح العمومية للدّولة إلى أنّ نيابة المحامي في ظلّ استمرارية عضويته بمجلس 
نواب الشعب، مخالفة للقانون لتعارضها مع التحجير الوارد بالمرسوم عدد 79 لسنة 2011  المتعلّق 

بتنظيم مهنة المحاماة وبالنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب180. 

ومن ناحية أخرى اعتبرت المحكمة أنّ الاقتصار على تقديم إعلام نيابة من المحامي لاحقا لتاريخ القيام، 

178 الحكم الصادر في القضية عدد 20194062 بتاريخ 21 أكتوبر 2019

179 الحكم الصادر في القضية عدد 20194093 بتاريخ 22 أكتوبر 2019

180 قرار الجلسة العامّة القضائية للمحكمة الإداريةّ عدد 20195025  الصّادر بتاريخ 4 نوفمبر 2019
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في الصّور التي اقتضى فيها القانون نيابته الوجوبيةّ، لا يصحّح اجراءات الطعن على معنى أحكام الفصل 
145 من القانون الانتخابي التي تقتضي وجوب تحرير العريضة وإمضائها من محام لدى التعقيب181.

وتجدر الملاحظة أنّ الجلسة العامة القضائية إعتبرت أنّ المطالبة بالحصول على أجرة المحاماة وأتعاب 
التقاضي لا يعتبر من قبيل الدعوى المعارضة، وإنمّا يدخل في باب مصاريف التقاضي التي يتكبدّها 
كلّ طرف ثبت أنهّ تولّى تكليف محام للدّفاع عن حقوقه، ولا يقضى بها الا لفائدة الطرف الذيّ يفلح في 

دعواه182.

أنهّ:  على  تنصّ  التي  والاستفتاء  بالانتخابات  المتعلّق  القانون  من   168 الفصل  مقتضيات  وبخصوص 
بينّت  الانتخابية«  المادّة  في  الصادرة  والقرارات  الوثائق  جميع  الجبائي  والطابع  التسجيل  من  »تعُفى 
تشمل  التي  القانونية  للمصاريف  القانوني  النظّام  بين  التمييز  على  جرى  قضائها  فقه  أنّ  المحكمة 
مصاريف التسّجيل والطابع الجبائي والنظام القانوني لأجرة المحاماة، وبناء على ذلك فإنهّ ولئن لا ينجرّ 
عن النزاع الانتخابي مصاريف تقاض على معنى الفصل المذكور، فإنّ ذلك لا يحول دون القضاء بأداء 

أجرة المحاماة لفائدة الطرف المستفيد من الحكم183.

4/ وجوبية الإدلاء بنسخة رقمية عند إيداع عريضة الطّعن	

أقرّت الجلسة العامة للمحكمة الإدارية أنّ الإدلاء بنسخة رقمية من عريضة الطعن تندرج ضمن الإجراءات 
التي تهمّ النظام العام والتي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ولولم يتمسّك بها الأطراف. وإعتبرت أنّ 
عدم الإدلاء بنسخة رقمية من العريضة خلافا لما اقتضاه الفصل 146 )جديد( من القانون الإنتخابي، 

يؤول إلى القضاء برفض الطّعن شكلا184.

5/ الإعلام بالطعن

ومن  التقاضي  في  الأساسية  الاجراءات  من  يعدّ  بالطعن،  الاعلام  بمحضر  الإدلاء  أنّ  المحكمة  إعتبرت 
الدعوى  رفض  مخالفتها  عن  يترتبّ  والتي  نفسها  تلقاء  من  المحكمة  وتثيرها  العام  النظام  متعلّقات 
إلى  وبالرجوع  الطعن.  بذاتها ومنفصلة عن عريضة  وثيقة مستقلّة  يعدّ  التبليغ  وأنّ محضر  شكلا185. 
أحكام الفصل 6 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، يتعين إمضاء الأصل والنظير من العدل المنفذ 

181 الحكم الصادر في القضية عدد 20194007 بتاريخ 17 أكتوبر 2019

182 الحكم الصادر في القضية عدد 20194026 بتاريخ 22 أكتوبر 2019  

183 قرار الجلسة العامّة القضائية للمحكمة الإداريةّ عدد 20195013 الصّادر بتاريخ 4 نوفمبر 2019

184 قرار الجلسة العامّة القضائية للمحكمة الإداريةّ عدد 20195028 الصّادر بتاريخ 4 نوفمبر 2019

185 الحكم الصادر في القضية عدد 20194011 بتاريخ 17 أكتوبر 2019 
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وبيان أجرته على كلّ منهما186.

المتضمّنة لطلباته  العريضة  يبلّغها نظيرا من  أن  الهيئة بالطعن دون  المدّعي بإعلام  إكتفاء  أنّ  وبينّت 
والأسانيد القانونيةّ يتعارض مع أحكام الفصل 145 من القانون الإنتخابي187.

كما أكّدت المحكمة على أنّ خلوّ محضر الاعلام بالطعن ممّا يفيد التنبيه على الأطراف بضرورة تقديم 
ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف يعدّ إغفالا لإحدى التنصيصات الوجوبيةّ المحدّدة بمقتضى 
الفصل 145 من القانون الانتخابي، ويؤول إلى التصريح برفض الطعن شكلا188. غير أنّ عدم التنصيص 
ضمن محضر التبليغ الموجّه إلى الهيئة على أنّ إعلام بقيةّ الأطراف قد تمّ برقيم مستقلّ لا تأثير له في 
صحّة اجراءات التبليغ189. وتكون العبرة بأصول محاضر التبليغ وليس بالنظّائر. فضلا على أنّ ورود 
نظير من محضر التبليغ خاليا مما يفيد إمضاء وختم من سلّم إليه وعدم تضمينه التنصيصات الوجوبية 

المبينة بالفصل 145 من القانون الإنتخابي يترتبّ عنه رفض الطعن شكلا190.

وبينّت المحكمة من جهة أخرى أنّ قبول نظير محضر التبليغ المدلى به في أجل القيام من قبل المحكمة 
كان كبداية حجة على حصول الإعلام بعريضة الطعن إلى الأطراف المعنية بالنزاع في إنتظار تقديم أصل 
محضر التبليغ الذي يبقى موكولا إلى حرص القائم بالطعن في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة تصحيحا 
للإجراء المختلّ. فإذا لم يتمّ التصحيح التلقائي كان جزاء المطلب الرفض شكلا وذلك حتى في صورة 

حضور الأطراف المطعون ضدّها وتقديم ردودهم على الطعن191.

6/ الردّ على عريضة الطعن

بينّت المحكمة في هذا الصّدد أنّ الإجراءات التي يخضع لها النزاع الانتخابي لا تكتسي طابعا توجيهياّ 
يتكفّل فيه القاضي الانتخابي بتوجيه الطعن إلى الأطراف المعنيةّ بالنزاع وإحالة التقارير والمذكّرات في 
الردّ عليها وإجراء التحقيقات اللازمة. وقد وضعت أحكام الفصل 145 السالف بيانها على كاهل القائم 
بالطعن واجب تبليغ عريضة الطعن إلى الهيئة والأطراف والتنبيه عليهم قصد الإدلاء بملحوظاتهم في 
إلى  الردّ بما يفيد تبليغها  إليها في  المقدّمة  الكتابية  الملحوظات  القانوني، كما أوجبت أن ترُفق  الأجل 
الأطراف المعنية بالطعن وذلك إعمالا لمبدأ المواجهة وضمانا لحقّ الدفاع. ورتبّت المحكمة بناء على ذلك 
الإعراض عن اعتماد التقرير المدلى به من نائب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في طور التنازع لديها 

186 الحكم الصادر في القضية عدد 20194076 بتاريخ 22 أكتوبر 2019

187 الحكم الصادر في القضية عدد 20194010 بتاريخ 17 أكتوبر 2019

188 الحكم الصادر في القضية عدد 20194019 بتاريخ 21 أكتوبر 2019

189 قرار الجلسة العامّة القضائية للمحكمة الإداريةّ الصّادر في القضية عدد 20195006 بتاريخ 4 نوفمبر 2019

190 الحكم الصادر في القضية عدد 20194055 بتاريخ 22 أكتوبر 2019

191 الحكم الصادر في القضية عدد 20194076 بتاريخ 22 أكتوبر 2019
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لثبوت عدم تبليغه إلى كافة الأطراف المشمولة بالطعن192.

وأقرّت المحكمة أنّ الغاية من التبليغ تتحقّق طالما تمّ احترام مبدأ المواجهة من خلال تقديم تقرير كتابي 
في الردّ من نائبي القائمة الإنتخابية المدّعى عليها وحضورهما بجلسة المرافعة193.

7/ تصحيح الإخلال بالشكليات الجوهرية

أقرّت إحدى الدوائر الإستئنافية أنّ تصحيح الإخلال بالشكليات الجوهرية المتعلقة بالطعون الإنتخابية لا 
يكون إلا خلال أجل الطعن، لا سيمّا وأنّ القانون الإنتخابي جعل يوم جلسة المرافعة أجلا أقصى لتقديم 
الردود المبلغة من الأطراف المطعون ضدها ومؤيدّاتهم ولتقديم أصول محاضر التبليغ من الطاعنين عند 

الإقتضاء مراعاة لقصر آجال رفع الطعون في هذه المادّة194.

8/ إعادة النظّر في قرارات الجلسة العامة 

القرارات  أحد  في  النظّر  إعادة  إلى  الرامي  المطلب  في  النظّر  بمناسبة  القضائية  العامة  الجلسة  أكّدت 
الصادرة عنها، أنّ أحكام الفصل 146 من القانون الانتخابي تنصّ على أنّ القرار الصادر في الطعن ضد 
الأحكام الصادرة عن الدائرة الإستئنافية في مجال النزّاعات المتعلّقة بالإنتخابات التشريعية يكون باتاّ 
ولا يقبل أيّ وجه من أوجه الطّعن ولو بالتعّقيب. وإستخلصت المحكمة ترتيبا على ذلك أنهّ لا يجوز قبول 
المطالب الرامية إلى إعادة النظّر في القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية195.

الفقرة الثانية: المبادئ المتعلقة بالأصل في نتائج الإنتخابات التشريعية

1/ المبادئ المتعلّقة بسير الحملة الإنتخابية

أ. مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشّحين

بمناسبة الطّعن في نتائج الإنتخابات التشريعية أمام بعض الدّوائر الإنتخابية، وقع الإستناد إلى وجود 
خروقات عديدة شابت الحملة الإنتخابية، وقد رجعت المحكمة إلى التعريف الوارد بالفصل 3 من القانون 
أو  المترشّحون  بها  يقوم  التي  الأنشطة  مجموع  أنهّا  على  يقدّمها  والذي  الانتخابية  للحملة  الانتخابي 
القائمة المترشّحة أو مساندوهم أو الأحزاب خلال الفترة المحدّدة قانونا للتعّريف بالبرنامج الانتخابي 

192 قرار الجلسة العامّة القضائية للمحكمة الإداريةّ الصادر في القضية عدد 20195041 بتاريخ 6 نوفمبر 2019

193 الحكم الصادر في القضية عدد 20194009 بتاريخ 17 أكتوبر 2019

194 الحكم الصادر في القضية عدد 20194071 بتاريخ 22 أكتوبر 2019

195 قرار الجلسة العامّة القضائية للمحكمة الإداريةّ الصادر في القضية عدد 63195 بتاريخ 8 نوفمبر 2019
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التصويت لفائدتهم  الناّخبين على  المتاحة قانونا قصد حثّ  الدعاية والأساليب  باعتماد مختلف وسائل 
يوم الاقتراع. وذكّرت المحكمة بخضوع الحملة الانتخابية بموجب الفصل 52 من القانون الانتخابي إلى 
المحمول على  المترشّحين، والواجب  بين  الفرص  المساواة وتكافؤ  بينها مبدأ  عدّة مبادئ أساسيةّ من 
هيئة الإنتخابات بموجب الفصل 126 من الدستور والذي ينصّ على أنّ الهيئة تتولّى إدارة الانتخابات 
وشفافيتّه  ونزاهته  الانتخابي  المسار  سلامة  وتضمن  مراحلها،  جميع  في  عليها  والإشراف  وتنظيمها، 
وتقوم في هذا الإطار خاصة بضمان المعاملة المتساوية بين جميع الناّخبين وجميع المترشّحين وجميع 

المتدخّلين خلال العملية الانتخابيةّ وفقا للفصل 3 من القانون الأساسيّ المتعلّق بها.

وقد إنتهت الجلسة العامة القضائية إلى أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تسهر على ضمان تكافؤ 
لها  يخوله  ما  إطار  في  ذلك  مناخ يضمن  وتوفير  للانتخابات  المترشحين  كافة  بين  والمساواة  الفرص 
القانون من سلطات وعلى المترشّح المتضرّر من عدم تطبيق هذا المبدأ أن يثبت تقصير الهيئة أو مخالفتها 
له، مع التأكيد على أنّ ضمان احترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص يفترض أن يكون المترشّحون في 

وضعية قانونية مماثلة196.

للقائمة  الحملة الإنتخابية  السياسية في  المتعلق بعدم مشاركة رئيس أحد الأحزاب  السّند  وإجابة على 
أنّ الأمر يخرج قطعا  الطاعنة بسبب إيداعه بالسجن بمقتضى قرار قضائي، إعتبرت المحكمة الإداريةّ 
عن صلاحيات الهيئة ومجال تدخّلها. وبينّت أنّ رئيس الحزب لا يشارك ضرورة في الحملة الانتخابية 
التشريعية للقائمة التي تتقدّم باسم حزبه طالما أنّ الانتخابات التشريعية تكون بالاقتراع على القائمات 
التي تقوم مبدئياّ بالترويج لبرامجها داخل دائرتها الانتخابية. ومن ثمّ إنتهت المحكمة إلى أنّ دور رئيس 
الحزب في الحملة الانتخابية التشريعية، على أهميتّه في معاضدة القائمات المترشّحة عن حزبه، لا يكون 
مؤثرّا بصفة مباشرة وحاسمة في استقطاب الناخبين لفائدة تلك القائمات والذيّ يرتبط بالأساس بصورة 

المترشحين وميزاتهم وحصيلة نشاطهم في الدائرة197.

للإنتخابات  المستقلة  العليا  الهيئة  قرار  من  3و4و5و6  الفصول  مقتضيات  على  المحكمة  أكّدت  وقد 
عدد 8 المؤرخ في 20 فيفري 2018 المتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام 
نفس  على  بالوقوف  تلتزم  الإعلام  أنّ وسائل  منها  يستخلص  والتي  الإنتخابية  الحملة  بها خلال  التقيدّ 
المسافة من الجميع.198 كما ذكّرت المحكمة  بأحكام الفصل 20 من القرار المشترك بين الهيئة العليا 
المؤرخ في 21 أوت 2019  السمعي والبصري  المستقلة للإتصال  العليا  المستقلة للإنتخابات والهيئة 
المتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية الحملة الإنتخابية الرئاسية والتشريعية بوسائل الإعلام والإتصال 

196 قرار الجلسة العامة القضائية الصادر في القضية عدد 20195019 بتاريخ 4 نوفمبر 2019

197 الحكم  الصادر في القضية عدد 20192025 بتاريخ 22 أكتوبر 2019  

198 الحكم الصادر في القضية عدد 20194094 بتاريخ 22 أكتوبر 2019
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السمعي البصري وإجراءاتها، التي تقتضي أنهّ يتعينّ على وسائل الإعلام أن تلتزم بضمان التنوع من 
خلال حضور مختلف الحساسيات الفكرية والسياسية عبر توفير تغطية إعلامية تحترم قاعدة المساواة 
بالنسبة للإنتخابات الرئاسية وتحترم قاعدة الإنصاف بالنسبة للإنتخابات التشريعية بإعتماد التناسب 

على المستوى الجغرافي المشمول بمجال بثهّا199.

ب. إحترام الحرمة الجسدية والمعنوية للمترشحين

احترام  بأنّ  يقرّ  الذي  الانتخابي  القانون  من   52 الفصل  بأحكام  النزّاعات  أحد  في  المحكمة  ذكّرت 
الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم من بين المبادئ التي تخضع لها الحملة 

الانتخابية200.

ج. الإلتزام بمبادئ الحياد والإستقلالية والنزاهة

أقرّت إحدى الدوائر الإستئنافية للمحكمة الإدارية أنهّ من المبادئ الأصولية في العملية الإنتخابية أن تتولى 
الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات تكليف أعوان وموظّفين تتوفّر فيهم أقصى درجات الحياد والإستقلالية 
والكفاءة من أجل تكريس إنتخابات نزيهة وشفافة على معنى أحكام الفصل 126 من الدستور. وذلك 
لغاية توطيد ثقة المواطن سواء كان ناخبا أو مترشّحا في النتائج التي تفرزها العملية الإنتخابية والقضاء 
على شبهات التزوير والتلاعب التي من شأنها أن تنسف تلك الثقة. وأكّدت المحكمة على أنّ الهيئة تلتزم 
بالمبادئ المقرّرة في الفصل 15 من الدستور والمتعلقة بقواعد عمل الإدارة العمومية المتمثلة في الحياد 
والشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة، كما تلتزم بأحكام الفصلين 2و3 من القانون الأساسي المتعلق 
وتعدّدية  وحرة  ديمقراطية  واستفتاءات  انتخابات  ضمان  على  تسهر  الهيئة  أنّ  على  تنصّ  والتي  بها 
وشفافيتّها.  الإنتخابات  لنزاهة  الضّامنة  والرّقابة  والإدارة  التنّظيم  آلياّت  تضع  وأنهّا  وشفّافة.  ونزيهة 
وتطبيقا للمبادئ المذكورة إعتبرت المحكمة أنّ تشبث الهيئة بتسمية شخص عرف بخروجه عن الحياد 
وعدم التقيد بالنزاهة والإستقلالية على رأس الهيئة الفرعية للإنتخابات يعدّ تعدّيا صارخا على الدستور 

والقانون الإنتخابي201. 

2/ المخالفات التي ترتكب أثناء الحملة الإنتخابية

الفترة  لأحكام  الفائزين  احترام  من  الهيئة  »تتثبّت  أنهّ  على  الانتخابي  القانون  من   143 الفصل  ينصّ 
الانتخابية وتمويلها. ويجب أن تقرّر إلغاء نتائج الفائزين بصفة كلية أو جزئية إذا تبينّ لها أن مخالفتهم 
لهذه الأحكام أثرّت في نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة وتكون قراراتها معللة. وفي هذه الحالة 

199 الحكم الصادر في القضية عدد 20194035 بتاريخ 22 أكتوبر  2019

200 قرار الجلسة العامة القضائية الصادر في القضية عدد 20195018 بتاريخ 4 نوفمبر 2019

201 الحكم الصادر في القضية عدد 20194061 بتاريخ 22 أكتوبر 2019
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يقع إعادة احتساب نتائج الانتخابات التشريعية أو البلدية أو الجهوية دون الأخذ بعين الاعتبار الأصوات 
التي تمّ إلغاؤها، وفي الانتخابات الرئاسية يتم الاقتصار على إعادة ترتيب المترشحين دون إعادة احتساب 

النتائج«.

المبادئ المقرّرة في ما يتعلّق خاصة بالإشهار  وفي هذا الإطار خلصت المحكمة الإدارية إلى عدد من 
السياسي وسقف الإنفاق والصّمت الإنتخابي.

أ. الإشهار السياسي

بأنهّ »كلّ عملية إشهار  السياسي  القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء الإشهار  الفصل 3 من  عرّف 
وتهدف  للعموم،  موّجهة  التجاري،  التسويق  وتقنيات  أساليب  تعتمد  مجانا  أو  مادّي  بمقابل  دعاية  أو 
إلى الترويج لشخص أو لموقف أو لبرنامج أو لحزب سياسي، بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في 
سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الإعلام السمعيةّ أو البصريةّ أو المكتوبة أو الالكترونية، أو عبر وسائط 

اشهارية ثابتة أو متنقلة، مركّزة بالأماكن أو الوسائل العمومية أو الخاصّة«. 

إذاعة خاصة  المترشّحين عبر  أنّ بثّ مقاطع صوتية لأحد  المحكمة  المقتضيات إعتبرت  وتطبيقا لهذه 
تحت عنوان »أين أنت يا شعب« يومي 5 و 6 أكتوبر 2019 بالتواتر ولمدة 24 مرة طوال الظهيرة لا 
يكفي لإثبات أركان الإشهار السياسي من خلال توظيف البرامج ذات الصبغة الدينية للترويج إلى الخيار 
البصري  السمعي  للإتصال  العليا  الهيئة  أنّ  بإعتبار  وذلك  المضادة،  والدعاية  بالأمر  للمعني  السياسي 
لم تبينّ الصّلة بين المخالفة المرتكبة من ناحية والترويج لشخص المطعون ضده أو خيارات حزبه أو 

برنامجه الحزبي ومضمون الدعاية المضادة والأطراف المعنية بها من ناحية أخرى202.

بواسطة  الناخبين  التأثير على  التثبت من مدى  أنّ  النزّاعات،  أحد  النظّر في  بمناسبة  المحكمة،  وبينّت 
وسائل الإعلام السمعية والبصرية، بالنظّر إلى صبغته التقنية، يقتضي الإدلاء لقاضي النتائج أوّلا بعناصر 
نسبها،  وتحديد  تطوّرها  كيفية  وضبط  مداها  ورصد  وتصنيفها  المتابعة  بخصوص  موضوعية  قيس 
أو للومضة بخصوص الإشهار السياسي  على أن يبقى تقدير المحتوى والمضمون الإتصالي للبرنامج 
من عدمه، راجعا بالنظّر للقاضي الإنتخابي. وقد إنتهت المحكمة بالإستناد إلى أحكام الفصل 16 من 
المرسوم عدد116 لسنة 2011 المتعلق بحرية الإتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة 
والمتعلق   2017 جوان   12 في  المؤرخ   2017 لسنة  عدد1  الهيئة  وقرار  والبصري  السمعي  للإتصال 
بضبط المعايير ذات الطابع القانوني والتقني لقياس عدد المتابعين لبرامج ومنشآت الإتصال السمعي 
والبصري أنّ إثبات وقيس نسب المشاهدة والإستماع وغيرها من المعطيات ذات العلاقة ممكن ومتاح من 
جهة أولى للهيئات العمومية المعنية طبق القانون الإنتخابي في إطار الرقابة على وسائل الإعلام السمعية 

202 قرار الجلسة العامة القضائية الصادر في القضية عدد 20195023 بتاريخ 4 نوفمبر 2019
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والبصرية أو في إطار إعمال هيئة الإنتخابات لأحكام الفصل 143 من القانون الإنتخابي، ومن جهة أخرى 
لكلّ صاحب مصلحة من المترشّحين والقائمات المشاركة في الإنتخابات. وأوضحت المحكمة أنّ قيس 
التأثير وضبط مداه الكمي والجغرافي في النزاع يقتضي بيان عدد متابعي القناة التلفزية المعنية في 
فترات البث العادي وعددهم في فترة الإنتخابات كالإدلاء بعدد متابعي الومضة الإشهارية المشتكى منها 
في مختلف فترات بثهّا وتصنيف مختلف المعطيات الإحصائية المتعلّقة بها على مستوى وطني وعلى 

مستوى جهوي ومحلي203.                

وذكّرت المحكمة من جهة أخرى في عديد القضايا أنّ عمل القاضي الإنتخابي قد جرى على التثبّت من 
مادية الإخلالات وصحّة وجودها وفق ما يقدّم إليه من مؤيدّات جدية ثمّ يتولى تكييفها قبل أن يقدر مدى 
تأثيرها على النتائج. وإرتأت المحكمة طبقا لهذه المبادئ أنّ الخطية المالية التي تمّ تسليطها على القناة 
معينّ  قيام حزب  العود وذلك بسبب  بسبب  البصري  السمعي  للإتصال  العليا  الهيئة  قبل  المخالفة من 
بالإشهار السياسي لا ينهض دليلا قاطعا على إرتكاب رئيس إحدى قائمات الحزب بدائرة أخرى أو أحد 
أعضائها لمخالفة إنتخابية وذلك بسبب غياب عنصر الإسناد ضرورة أنهّ لم يثبت حضور أيّ منهم في تلك 
الوسيلة الإعلامية أو أي وسيلة أخرى للدعاية وللترويج لشخصه ولقائمته والمشروع الذي يتبناه خارج 

الفترة والحيز الزمني المسموح بهما في القانون الإنتخابي204.

ب. تجاوز السقف الجملي للإنفاق أثناء الحملة الإنتخابية

ذكّرت المحكمة في إحدى القضايا بأحكام الفصل 76 من القانون الإنتخابي التي تعتبر تمويلا ذاتيا كل 
تمويل نقدي أو عيني للحملة بالموارد الذاتية للقائمة المترشّحة أو المترشح أو الحزب بالنسبة لقائماته 
المترشحة أو للاستفتاء. وإعتبرت بناء على ذلك أنّ الترّويج لموقف أو برنامج لحزب سياسي يعدّ شكلا 
من أشكال التمويل يتمّ تقديره وترتيب آثاره فيما يخصّ إسقاط القائمة في حال إذا ما ترتبّ عنه تجاوز 

السّقف الجملي للإنفاق المخصّص للقائمة بالدائرة الانتخابية205.

وبمناسبة تفحّصها للمؤيدّات المقدّمة للمحكمة قصد إثبات تجاوز أحد الأحزاب سقف الإنفاق الإنتخابي 
بمقولة أنّ رئيس الحزب المذكور أبرم عقد إسداء خدمة مع شركة كندية لقاء مبالغ مالية هامة بالعملة 
أكّدت  وتونس،  الأمريكية  المتحدة  الولايات  في  لهما  الترويج  في  ورئيسه  الحزب  دعم  بهدف  الأجنبية 
لها  التي ترشّحت  الإنتخابية  الدائرة  النتائج في  المباشر على  التأثير  بإثبات  العبرة تكون  أنّ  المحكمة 
القانوني حتى يمكن  المؤيدّ  إلى مستوى  المقدّم لا يرقى  المؤيدّ  أنّ  الطاعنة. وذلك فضلا على  القائمة 
إعتماده بإعتبار أنهّ لا يستجيب لمقوّمات العقود بمفهومها القانوني كوروده بصورة غير واضحة وغير 

203 الحكم الصادر في القضية عدد20194085 بتاريخ 21 أكتوبر 2019

204 الحكم الصادر في القضية عدد 20194094 بتاريخ 22 أكتوبر 2019

205 قرار الجلسة العامة القضائية الصادر في القضية عدد 20195011 بتاريخ 4 نوفمبر 2019
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قابلة للقراءة بالإضافة إلى ترجمته من جهة مجهولة المصدر206. 

الهيئة  صلاحيات  أنّ  الإنتخابي  القانون  من  و93   89 الفصلين  مقتضيات  من  المحكمة  وإستخلصت 
الحملة  المترشّحين لقواعد وطرق تمويل  المستقلة للإنتخابات تنحصر في مراقبة مدى مخالفة  العليا 
الإنتخابية وأنّ المشرّع خصّ محكمة المحاسبات بمراقبة تجاوز سقف الإنفاق الإنتخابي المحدّد قانونا 
وذلك في مرحلة لاحقة للتصريح بالنتائج النهائية للإنتخابات وخوّلها إسقاط عضوية المترشّحين على 

هذا الأساس207.

ج. خرق الصّمت الانتخابي

إقتضى الفصل 69 من القانون الانتخابي أنهّ »تحجّر جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي«. 
وينصّ الفصل 128 من القانون الانتخابي على أنهّ »يحجّر أيّ نشاط انتخابي أو دعائي داخل كلّ من 
به  التمسّك  وقع  ما  أنّ  القضائية  العامة  الجلسة  وإعتبرت  محيطهما...«.  في  أو  الاقتراع  ومكتب  مركز 
من وجود خروقات وتجاوزات بمراكز ومكاتب الاقتراع لم يكن مؤيدّا طالما أنهّ لم يتقدّم ممثلو القائمة 
في  ملاحظاتهم  تدوين  يطلبوا  ولم  المعنية  والفرز  الاقتراع  مكاتب  رؤساء  إلى  تحفّظات  بأيّ  الطاعنة 
التمسّك به من تعمّد أحد الأحزاب تحميل سيارة بكمّية من الأوراق  الفرز. كما لم يثبت ما تمّ  محاضر 
الحمراء التي تحمل رقم الحزب وشعاره وصور مرشّحيه والوقوف قرب مركز الاقتراع، ذلك أنّ لا شيء 
تمّ  المذكورة  الأوراق  وأنّ  ومرشّحيه،  بالأمر  المعني  بالحزب  علاقة  له  مالكها  أو  السيارة  أنّ  على  يدلّ 
توزيعها يوم الصّمت الانتخابي، فضلا عن عدم معاينة رئيس مركز الإقتراع في شهادته المدلى بها لهذه 

المخالفة، وإنتهت المحكمة تبعا لذلك إلى إعتبار التجاوزات المدّعى بها مجرّدة.

وكذلك إعتبرت المحكمة فيما يتعلّق بتوزيع الأموال على الناخبين، أنّ الشهادات المدلى بها سواء المصوّرة 
علاقتهم  يثبت  ما  ولا  الأموال  توزيع  إليهم  المنسوب  الأشخاص  هوية  يفيد  ما  تتضمّن  لم  المكتوبة  أو 
بالقائمة المطعون في نتائجها وقيمة الأموال وعدد الأشخاص الذين تسلّموها، وهي بذلك لا تمثل حجة 
الجريمة  أجل هذه  بالأمر جزائيا من  المعنيين  تتبع  يفيد  بما  الإدلاء  الواقعة في ظل عدم  لإثبات  كافيه 
وليس من شأنها  تظلّ معزولة  ثبوتها  على فرض  الخروقات  أنّ هذه  المحكمة  إعتبرت  كما  الانتخابية. 

التأثير في إرادة الناّخبين وفي صحّة النتّائج الانتخابية208ّ.

تمت  التي  الواقعة  حصول  ضدها  المطعون  الجهة  إنكار  عدم  أنّ  المحكمة  إعتبرت  أخرى  قضية  وفي 
معاينتها يوم الإقتراع في المركز الإنتخابي وحوله والمتمثلة في تعمد أحد الأشخاص التأثير على الناخبين 

206 الحكم الصادر في القضية عدد 20194094 بتاريخ  22 أكتوبر 2019

207 الحكم الصادر في القضية عدد20194105 بتاريخ 22 أكتوبر 2019

208 قرار الجلسة العامّة القضائية للمحكمة الإداريةّ الصادر في القضية عدد 20195040 بتاريخ 6 نوفمبر 2019	
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رة في أحكام المحكمة الإداري
ّ

المبادئ المقر

ومعاينة ذلك من مراقبي الهيئة والمضمّنة بمحضر ورد به خاصة ذكر القائمة المعنيةّ بالمخالفة يؤول 
إلى إعتبار المخالفة المتعلقة بخرق الصمت الإنتخابي ثابتة. ضرورة أنّ العبرة في حصول التأثير على 

الناخبين في مثل الصورة المذكورة يكون بهوية المنتفع من المخالفة وليس بهوية مرتكبها. 

وذكّرت المحكمة في نفس السياق بأنّ قاضي النتائج مؤتمن على أصوات الناخبين ولا يقضي بإلغائها إلا 
إذا تبين له أنّ المخالفة جسيمة ومؤثرة على أصوات الناخبين وبعد أن يتفحّص معايير القيس المناسبة 
التي تمكنه من ضبط عدد الأصوات التي فسدت بفعل التأثير فيها بكلّ دقة وطرحها من مجموع الأصوات 
المتحصّل عليها من قبل المترشّح أو القائمة المعنية. ولتدعيم قناعة المحكمة بثبوت التأثير في أصوات 
الناخبين يتعينّ التقصي في مدى توفّر معايير أخرى بالإضافة إلى ثبوت الواقعة. وترتبط تلك المعايير 
من جهة أولى بعدد الأصوات المتحصل عليها من القائمة المطعون ضدها على مستوى مركز الإقتراع الذي 
حصلت فيه المخالفة ومقارنتها بعدد الأصوات التي تحصّلت عليها نفس القائمة ببقية مراكز الإقتراع في 
الدائرة الإنتخابية المعنية. وتتعلق، من جهة ثانية بالفارق في عدد الأصوات المتحصّل عليها بين القائمة 
الطاعنة والقائمة المطعون ضدّها. وطالما حققت هذه الأخيرة أعلى نسبة متحصل عليها بالمركز الذي 
حصلت فيه المخالفة مقارنة بما حققته في مراكز أخرى للإقتراع وثبت في الآن ذاته وجود فارق ضئيل 
في عدد الأصوات المتحصل عليها من قبل القائمتين المتنازعتين، فإنّ المخالفة تعدّ مؤثرة في النتائج 

الإنتخابية بصفة جوهرية وحاسمة209.

3/ المبادئ المتعلّقة بمعاينة المخالفات الانتخابيةّ والتحقّق منها

أ.محاضر معاينة المخالفات

والاستقلالية  الحياد  أساس  على  أعواناً  الهيئة  تنتدب  أنهّ  على  الانتخابي  القانون  من  الفصل 72  ينصّ 
المستقلّة  العليا  الهيئة  قرار  من   29 الفصل  ويقتضي  ورفعها.  المخالفات  بمعاينة  وتكلفهم  والكفاءة، 
الحملة  تنظيم  قواعد  بضبط  المتعلّق   2019 أوت   22 في  المؤرّخ   2019 لسنة   22 عدد  للانتخابات 
الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها أن »يتوّلى أعوان مراقبة الحملة )...( معاينة المخالفات لقواعد 
إلى  الوثائق والمؤيدات ويرفع فورا  الانتخابية وتضمينها بمحضر يكون مرفقا بكافة  الحملة والجرائم 
الفرعية.  الهيئة  المختصّة ترابيا ويرّسم بصفة مرقمة ومتسلسلة بسجلّ خاص تمسكه  الفرعية  الهيئة 
ويمكن لأعوان مراقبة الحملة تحرير محاضر في تلّقي التصريحات أو سماع الشهود، كما يمكن للهيئة 
أنهّ »تتمتعّ  القيام بأبحاث أو تحريات تكميلية عند الاقتضاء«، كما يقتضي الفصل 30 من ذات القرار 
المحاضر التي يحرّرها أعوان المراقبة بالحجية وفق أحكام الفصل 155 من مجلة الإجراءات الجزائية 
وتكون معتمدة بخصوص صحّة المعاينات المادية المبينّة بها وما تمّ تلقّيه من تصريحات وشهادات. 

209 الحكم الصادر في القضية عدد 20194069 بتاريخ 22 أكتوبر 2019
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ّ

المبادئ المقر

وتعتمد الاعترافات والتصريحات المسجلّة بالمحاضر ما لم يثبت خلاف ذلك على معنى الفصل 154 من 
مجلة الإجراءات الجزائية. 

ويتضمّن المحضر وجوبا البيانات التالية:

 تاريخ المحضر وساعته ومكانه،

 اسم القائمة المترشحة أو العضو المترّشح عنها أو المترّشح أو الحزب،

 هوّية الأعوان المحرّرين وصفتهم وإمضاءاتهم وختم الهيئة الفرعية المعنية.

 البيانات المتعلّقة بالنشاط أو وصف تفصيلي لعناصر المخالفة،

وفي صورة إجراء معاينات أو الحصول على وثائق أو معلومات أو تصريحات يتمّ التنصيص على ذلك 
في المحضر وإرفاقه بالمؤيدات التي تمّ الحصول عليها، ويجب تضمين إمضاء الأشخاص الذين تمّ تلقّي 

تصريحاتهم أو التنصيص على امتناعهم عن الإمضاء«.

وقد إستخلصت المحكمة من هذه المقتضيات أنّ المشرع أهّل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات لاتخاذ 
التدابير والإجراءات الكفيلة بالتصدّي للمخالفات التي تنال من حسن سير الانتخابات، والتي من شأنها 
المخالفات.  تلك  لمعاينة  مراقبين،  انتداب  صلاحية  النطاق،  هذا  في  لها،  وخوّل  نزاهتها،  على  التأثير 
ويكون انتدابهم، على أساس الحياد والاستقلالية والكفاءة، طبقا للفصل 72 من القانون الانتخابي، ولهم 
صفة مأموري الضابطة العدلية. وتتمثلّ مهامهم في تحرير المحاضر في صورة عدم احترام القائمات 
المترشحة أو الأحزاب لقواعد تنظيم الحملة الانتخابية. ويتعينّ أن تكون المحاضر مُرفقة بكافة الوثائق 
تلك  وتكون  الجزائية.  الإجراءات  مجلة  من   155 الفصل  أحكام  وفق  بالحجية  تتمتعّ  وهي  والمؤيدات. 
المحاضر معتمدة بخصوص صحة المعاينات المادية المبينّة بها وما تمّ تلّقيه من تصريحات وشهادات.

أعوان  قبل  من  المحرّرة  المخالفات  محاضر  تكتسيها  التي  الحجية  إلى  بالنظّر  أنهّ  المحكمة  وأضافت 
نقل  في  بالخصوص  والمتمثلّة  الوجوبية  البيانات  كلّ  تتضمّن  أن  يتعينّ  فإنهّ  للهيئة  التابعين  المراقبة 
كلّ الأعمال المادية المخالفة بشكل دقيق مع بيان اسم القائمة المخالفة أو هوية العضو المترشح عنها 
مرتكب المخالفة وتدعيم ذلك بالمؤيدّات، وذكر هويات القائمين بالتصريح أو بتقديم الشهادات وتضمين 

إمضاءاتهم أو التنصيص على ما يفيد امتناعهم عن الإمضاء عند الاقتضاء.

خلصت  الانتخابي،  الصّمت  بخرق  المتعلّقة  المخالفات  معاينة  محاضر  تحرير  بشكليات  يتعلّق  وفيما 
الجلسة العامّة القضائيةّ للمحكمة الإداريةّ في هذه المادّة إلى أنّ الفصل 30 من قرار الهيئة العليا المستقلّة 
للانتخابات عدد 22 لسنة 2019 يوجب التنصيص على هوية الأعوان المحرّرين وصفتهم وإمضاءاتهم 
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ّ
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ّ

رة في أحكام المحكمة الإداري
ّ

المبادئ المقر

وختم الهيئة الفرعية المعنية بمحضر معاينة المخالفات لقواعد الحملة الانتخابية المحرّر من قبلهم ولم 
يقتض أن يكون ذلك المحضر مُذيلّا بإمضاء رئيس مركز الاقتراع الذي وقعت به المخالفة210.

وبمناسبة مراقبة المحكمة لمدى حجيةّ محاضر معاينة المخالفات للتثبت من حدوثها إعتبرت أنّ محضر 
المعاينة لا يمثلّ حجة كافية للتدليل على الثبوت المادي للواقعة المدعى بها إذا لم يتضمّن بيانا تفصيلياّ 
لعناصر المخالفة وفق ما تقتضيه أحكام الفصل 30 من قرار الهيئة المومإ إليه أعلاه ووروده متسّما 
على  بالتأثير  »يقوم  المخالفة  مرتكب  أنّ  مفادها  عامة  عبارات  على  بالإقتصار  والغموض  بالعمومية 
الناخبين« دون تحديد بكلّ دقة ماهية الأفعال المادية التي أتاها لذلك الغرض ودون ذكر لوقائع محدّدة 
حتى يتسنىّ للمحكمة التثبّت من صحة وجودها وتكييفها. ويبقى ذلك المحضر قاصرا عن القطع بثبوت 
الركن المادي للمخالفة بإعتباره لم يكن معزّزا بأدّلة وحجج تؤُيد وتدعم صحة ما ورد فيه من تـأثير على 
إرادة الناخبين على غرار شهادات الأشخاص أو الناخبين المتواجدين بمركز الاقتراع المعني أو بمحيطه 
المخالفة  مرتكب  أو محضر سماع  بالمحضر  ذكرهم  الواقع  والمساعدين  المركز  رئيس  أو تصريحات 
المدعى بها أو محاضر الأبحاث والتحريات التكميلية المجراة عند الاقتضاء من قبل الهيئة العليا المستقلّة 

للانتخابات211.

ب. توفّر ركن إسناد الفعل المخالف لشخص مرتكبه

أقرّت المحكمة الإدارية أنهّ يستوجب لإعتبار المخالفة الانتخابية ثابتة توّفر ركن إسناد الفعل المخالف 
نتائج  على  تأثيرها  حصول  مدى  تقدير  ويفترض  المخالفة.  القائمة  إلى  ونسبته  مرتكبه  شخص  إلى 
الانتخابات ومساسها من إرادة الناخبين تحديد هوّية القائمة المستفيدة منها ليتمّ على ضوء ذلك تعديل 
قيام  في  العبرة  أنّ  المحكمة  وأوضحت  الإقتضاء.  عند  عليها  المتحصّل  المقاعد  توزيع  وإعادة  النتائج 

المخالفة تكون بهوّية الشخص الذي إرتكبها وثبوت علاقته بالقائمة المخالفة212.

أكّدت  الانتخابي،  القانون  من  و154  و153  و76  و57   3 بالفصول  المبينّة  الأحكام  إلى  وبالإستناد 
قيام  يفترض  ما  وهو  القائمات  على  الاقتراع  قوامه  التشريعية  للانتخابات  الاقتراع  نظام  أنّ  المحكمة 
كل قائمة مترشّحة بحملتها الانتخابيةّ على حدة بما يقتضيه ذلك من تحمّلها تبعات المخالفات التي قد 
ترتكبها خلال الحملة الانتخابيةّ. وإعتبرت بناء على ذلك أنّ إلغاء نتائج القائمات الفائزة في الانتخابات 
إما ثبوت ارتكابها مخالفات تتعلّق بالفترة الانتخابية  التشريعية سواء بصفة كليةّ أو جزئية يستوجب 
كالإشهار السياسي أو تجاوز سقف تمويل الحملة الانتخابية أو ثبوت استفادتها من المخالفات المذكورة 
على فرض ارتكابها من الحزب. وإنتهت إلى أنهّ على فرض ثبوت ما نسب إلى رئيس حزب مترشّح عن 

210 قرار الجلسة العامّة القضائية للمحكمة الإداريةّ عدد 20195022  و20195027الصّادر بتاريخ 6 نوفمبر 2019	

211 قرار الجلسة العامّة القضائية للمحكمة الإداريةّ عدد 20195022  و20195027الصّادر بتاريخ 6 نوفمبر 2019

212 قرار الجلسة العامّة القضائية للمحكمة الإداريةّ عدد 20195022  و20195027الصّادر بتاريخ 6 نوفمبر 2019
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ّ
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الدائرة الإنتخابيةّ ببن عروس من ارتكاب مخالفات تتعلّق بالإشهار السياسي فإنّ ذلك لا يعني بالضرورة 
الانتخابية ومنها قائمة  الدوائر  الحزب في بقيةّ  المترشّحة عن  القائمات  نتائج بقيةّ  أنهّ كان مؤثرّا في 
تأثير  تبينّ  وكافية  قاطعة  ومؤيدّات  دقيقة  تقديم معطيات  في  الطاعن  يفلح  لم  بأريانة طالما  الحزب 
الإشهار السياسي الذي يزعم ارتكابه من قبل رئيس الحزب المذكور في إرادة الناخبين بالدائرة الإنتخابية 

بأريانة213.

4/ المبادئ المتعلّقة بفرز أوراق التصويت واحتساب أصوات الناخبين 

أ. مبدأ علنيةّ فرز أوراق التصويت

أقرّت المحكمة أنهّ طبقا لأحكام الفصول 38 و41 و42 من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 
تجُرى  والفرز،  الاقتراع  وإجراءات  بقواعد  والمتعلّق   2014 سبتمبر   08 في  المؤرخ   2014 لسنة   30
عملية الفرز والعدّ علانية بما يمُكّن الحاضرين من ممثلّي المترّشحين أو ممثلّي القائمات المترّشحة أو 
ممثلّي الأحزاب والملاحظين من متابعتها، ويتعينّ أن يتلو رئيس مكتب الاقتراع أو العضو الذي يكلّفه 
في الغرض مضمون ورقة التصويت بصوت عال مُعلنا أنّ ورقة التصويت مسندة إلى قائمة مترّشحة 
في الانتخابات التشريعية أو أنّ الورقة بيضاء أو ملغاة ويعرضها في الوقت نفسه على الحاضرين ثمّ 
لها، وفي حالة الاختلاف تعتبر  المخصّص  المكان  للتثبت منها ووضعها في  إلى أحد الأعضاء  يسُلّمها 
ورقة التصويت مُلغاة بالأغلبية المطلقة للحاضرين من أعضاء مكتب الاقتراع وعند تساوي الأصوات يكون 

صوت رئيس المكتب مُرجحا ويدُّون ذلك في دفتر مكتب الاقتراع.

يسمح  بما  العلنية  لمبدأ  تخضع  التصّويت  أوراق  فرز  عملية  أنّ  ذلك،  على  بناء  المحكمة  وإستخلصت 
لممثلّي القائمات المترّشحة في الانتخابات التشريعية من ممارسة رقابة مُجدية وفاعلة على عملية الفرز 
بمكاتب الاقتراع والوقوف على حقيقة الأوراق التي تحتسب بيضاء أو ملغاة. وإعتبرت المحكمة أنّ تدوين 
المصرّح بها بإلغاء  الفرز، على غرار ارتكاب أخطاء في احتساب الأصوات  تحفظات بخصوص عملية 
أوراق تصويت لا تعتبر من قبيل الأوراق الملغاة، بالمذكرة التي ترفق بمحاضر الفرز بواسطة ممثلّيها 
الذين حضروا عملية الفرز بمكاتب الاقتراع، يمُكن أن تشكّل بداية حجة جدّية على الإخلالات المدعى بها. 
وإنتهت المحكمة على ذلك الأساس إلى أنّ طلب إعادة فرز الأصوات والتثبّت من الأوراق الملغاة يقتضي 
أن يتضمّن ملّف القضية حججا جدّية ترُسي قناعة المحكمة بوجود إخلالات شابت عملية احتساب الأوراق 

الملغاة ومن شأنها النيّل من نزاهة العملية الانتخابية214.

213 قرار الجلسة العامّة القضائية للمحكمة الإداريةّ عدد 20195011  الصّادر بتاريخ 4 نوفمبر 2019

214 قرار الجلسة العامّة القضائية للمحكمة الإداريةّ عدد 20195041 الصّادر بتاريخ 6 نوفمبر 2019
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ب. محاضر فرز أوراق التصويت

المستقلّة  العليا  الهيئة  عن  الصّادر  والقرار  الانتخابي  بالقانون  المضمنةّ  الأحكام  أنّ  المحكمة  أقرّت 
للانتخابات عدد 30 لسنة 2014، تهدف إلى إحاطة عملية الفرز والعدّ بجملة من الإجراءات الجوهرية 
وإثباتها  الفرز  عملية  تشوب  قد  التي  الإخلالات  على  للوقوف  مراقبتها  من  والتمكين  لشفافيتها  ضمانا 
بإمضاءات  مذيلّة  وتكون  تنصيصات وجوبية  تتضمّن  فرز  إقامة محاضر  القانون  استوجب  بأن  وذلك 
أعضاء مكتب الاقتراع وممثلّي القائمات المترشّحة والأحزاب، كما خوّل لهم تضمين جميع ملاحظاتهم 
الاقتراع  مكتب  رئيس  ويتوّلى  بالمحضر  ترُفق  مذكرة  ضمن  والعدّ  الفرز  بعملية  الخاصّة  وتحفظاتهم 
الإجابة عنها وتدوين ذلك صلب المذكرة وأوجب أن يتمّ تعليق نظير من محضر الفرز أمام مكتب الاقتراع 

ونشر محاضر الفرز لمكاتب الاقتراع على الموقع الالكتروني للهيئة215.

وأكّدت المحكمة على أنّ المشرّع خوّل للمكتب المركزي المكلّف بجمع نتائج الاقتراع بكلّ دائرة انتخابية 
ذلك  ويكون  حسابية  أو  ماديةّ  أخطاء  شابتها  كلّما  الفرز  محاضر  على  الضرورية  التعديلات  ادخال 

بالتشطيب على المعطيات الخاطئة الواردة  بها وإدراج المعطيات الصحيحة محلّها216.

5/المبادئ المتعلّقة بصلاحيات إلغاء نتائج الإنتخابات وتعديلها

أ. الصلاحيات المخوّلة للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات      

بينّت المحكمة الإدارية أنّ ممارسة الصلاحية المخوّلة للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في إلغاء نتائج 
الفائزين في الانتخابات سواء بصفة كليةّ أو جزئيةّ تستوجب ثبوت ارتكابهم لمخالفات تتعلّق بالفترة 
الانتخابية ومن بينها الإشهار السياسي أو تمويل الحملة الانتخابية وتأثير هذه المخالفات بصفة جوهريةّ 

وحاسمة على تلك النتائج ومساسها بإرادة الناخبين217.

وإعتبرت المحكمة إنطلاقا من الفصل 143 من القانون الإنتخابي أنّ المشرّع قيدّ صلاحية إلغاء نتائج 
الفائزين بشرطين أساسيين وهما أوّلا أن يكون ثبت لدى الهيئة بصفة قاطعة ارتكاب الفائزين مخالفات 
نتائج  على  وحاسمة  جوهرية  بصفة  أثرّت  المخالفات  هذه  وأنّ  وتمويلها  الإنتخابية  بالفترة  تتعلق 
قاضي  يتمكّن  حتى  قرارها  في  ذلك  تبينّ  أن  وثانيهما  للناخبين.  العامة  الإرادة  من  ومسّت  الإنتخابات 
النتائج من تسليط رقابته على صحة الأسباب التي إستندت إليها وصحة تأثيرها الجوهري والحاسم على 

النتائج ضمانا لنزاهة الإنتخابات218.

215 قرار الجلسة العامّة القضائية للمحكمة الإداريةّ عدد 20195041 الصّادر بتاريخ 6 نوفمبر 2019

216 الحكم الصادر في القضية عدد 20194009 بتاريخ 17 أكتوبر 2019

217 الحكم الصادر في القضية عدد 20194017 بتاريخ 18 أكتوبر 2019

218 الحكم الصادر في القضية عدد 20194035 بتاريخ 22 أكتوبر 2019
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ب. صلاحيات القاضي الإنتخابي

الناّخبين  النتائج مستأمن على أصوات  أنّ قاضي  عليها  المعروضة  النزّاعات  المحكمة في عديد  أكّدت 
التأثير على  تفيد  ثابتة  قرائن جديةّ ووقائع  أمامه  إذا تظافرت  إلاّ  الانتخابية  النتائج  بإلغاء  ولا يقضي 
إرادة الناخبين والمسّ من نزاهة العمليةّ الانتخابية219. وقد جرى عمل القاضي الانتخابي على التثبّت من 
ماديةّ الاخلالات المدّعى بها وصحّة وجودها وذلك قبل أن يتولّى تكييفها وتقدير مدى تأثيرها على نتائج 
بالاعتماد على وقائع  أو  النتائج لا يكون لمجرد شكوك  إلغاء  أنّ  المحكمة على  الانتخابات220. وشدّدت 
بسيطة أو محدودة أو متفرّقة ولا يكون إلغاء النتائج ضروريا إلاّ متى كانت الحجج المقدّمة قويةّ وثابتة 

ومن شأن الإخلالات المحتجّ بها التأثير بصورة حاسمة في النتائج221.

كما أكّدت المحكمة من جهة أخرى على صلاحيات قاضي النتائج بإعتبارها صلاحيات واسعة تمكّنه من 
بسط رقابته على جميع المراحل المكونة للعملية الانتخابية ومراقبة كل الإخلالات التي من شأنها التأثير 
على نزاهة وشفافية الانتخابات شريطة ثبوت تأثير الإخلالات المتمسك بها على نتائج الانتخابات بصفة 
النظّر عن الآجال الممنوحة للاعتراض على أعضاء مكاتب الاقتراع  جوهرية وحاسمة، وبالتالي وبقطع 

بالدائرة الانتخابية فإنهّ يمكن القدح فيهم أمام قاضي النتائج222.

وفي إطار رقابتها على مدى تأثير تعيين رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات على نزاهة العملية الانتخابية، 
إعتبرت المحكمة أنهّ بقطع النظّر عن صحّة التصريحات التي تقدح في إستقلالية المعني بالأمر ومناصرته 
لحزب سياسيّ معينّ أو لمرشّح معينّ وأسباب الإعفاء في إنتخابات سابقة، فإنهّا يجب أن تتعزّز بقرائن 
متضافرة وجدية ومتواترة تدلّ على أنّ المقدوح في حياده قد أثرّ فعلا في إرادة الناخبين ومسّ من نزاهة 

العملية الانتخابية223.

• القسم الثاني: النزاعات المتعلقة بالإنتخابات الرئاسية	

الفرع الأوّل: المبادئ المتعلّقة بنزاعات الترشّح للإنتخابات الرئاسية

الفقرة الأولى: المبادئ المتعلّقة بإجراءات الطعون

تنظّم أحكام الفصلان 46 و47 من القانون الإنتخابي مثلما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 76 لسنة 

219 الحكم الصادر في القضية عدد 20194009 بتاريخ 17 أكتوبر 2019

220 الحكم الصادر في القضية عدد 20194021 بتاريخ 21 أكتوبر2019	

221 قرار الجلسة العامّة القضائية للمحكمة الإداريةّ عدد 20195040 الصّادر بتاريخ 6 نوفمبر 2019

222 قرار الجلسة العامّة القضائية للمحكمة الإداريةّ عدد 20195025 الصّادر بتاريخ 4 نوفمبر 2019

223 قرار الجلسة العامّة القضائية للمحكمة الإداريةّ عدد 20195025 الصّادر بتاريخ 4 نوفمبر 2019
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للإنتخابات  المستقلة  العليا  الهيئة  قرارات  في  الطّعون  إجراءات   2019 أوت   30 في  المؤرّخ   2019
المتعلّقة بالترشّح للإنتخابات الرئاسية. ويقتضي الفصل 46 في فقراته الثلاث الأولى أنهّ »يتمّ الطعن 
في قرارات الهيئة من قبل المترشّحين أمام الدوائر الإستئنافية للمحكمة الإدارية وذلك في أجل أقصاه 48 

ساعة من تاريخ التعليق أو الإعلام. 

به  إعلاما  بالطعن  المشمولة  والأطراف  الهيئة  إلى  يوجّه  أن  الطعن  ممارسة  في  الراغب  الطرف  وعلى 
عريضة  بموجب  الطعن  ويرفع  ومؤيدّاتها.  العريضة  من  بنظير  مصحوبا  يكون  تنفيذ  عدل  بواسطة 

يحرّرها وجوبا محام لدى التعقيب. 

ويتولّى المترشّح أو من يمثلّه إيداعها بكتابة المحكمة، ويجب أن تكون العريضة معلّلة ومصحوبة بنسخة 
رقمية منها وبالمؤيدّات وبنسخة من القرار المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن، وإلا رفض طعنه.« 

الدّوائر  عن  الصادرة  الأحكام  في  الطعن  »يتمّ  أنهّ  الأولى  الثلاث  فقراته  في   47 الفصل  يقتضي  كما 
للمحكمة  القضائية  العامة  الجلسة  أمام  الهيئة  أو  بالحكم  المشمولين  المترشّحين  قبل  من  الإستئنافية 

الإدارية في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام به.

به  إعلاما  بالطعن  المشمولة  والأطراف  الهيئة  إلى  يوجّه  أن  الطعن  ممارسة  في  الراغب  الطرف  وعلى 
بواسطة عدل تنفيذ يكون مصحوبا بنظير من العريضة ومؤيدّاتها.

يرفع الطعن بموجب عريضة يتولّى المترشّح أو من يمثلّه إيداعها بكتابة المحكمة، بواسطة محام مرسّم 
لدى التعقيب. وتكون العريضة معلّلة ومصحوبة بالمؤيدّات وبنسخة من الحكم المطعون فيه ومحضر 

الإعلام بالطعن، وإلا رفض طعنه«.

وتطبيقا لهذه المقتضيات، أقرّت المحكمة بمناسبة نظرها في النزاعات المتعلقة بالترشّح للإنتخابات 
وإنابة  والإستئناف  الطعن  عريضة  بتقديم  خاصة  المتعلقة  المبادئ  من  عددا   2019 سنة  الرئاسية 

المحامي. 

1/ عريضة الطعن

أقرّت المحكمة، تطبيقا لأحكام الفصل 46 من القانون الإنتخابي أنّ عدم تعليل عريضة الطعن المتمثلّ 
في غياب مطاعن موجّهة للقرار المنتقد كعدم إرفاقها بمحضر اعلام الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات 
بكتابة  العريضة  ايداع  عند  الإدلاء،  عدم  أنّ  على  أكّدت  كما  شكلا224.  الطعن  رفض  إلى  يؤول  بالطعن 
وهو  المذكور  بالفصل  المبينّ  الجزاء  لتسليط  موجبا  يعدّ  فيه،  المطعون  القرار  من  بنسخة  المحكمة، 

224 الحكم الصادر في القضية عدد 20192011 بتاريخ 21 أوت 2019
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الرفض شكلا 225.

2/ مطلب الإستئناف

المقدّمة  الطعن  عريضة  تضمّن  أنّ  القضائية  العامة  الجلسة  إعتبرت  الإستئناف،  مطالب  وفي مستوى 
في الطور الإستئنافي لمطاعن موجّهة جميعها إلى قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات دون وجود 
الطعن شكلا226. وكذلك مآل  التصّريح برفض  إلى  المطعون فيه يؤول  الحكم  أيّ مطاعن موجّهة ضدّ 
المطالب التي تقدّم غير مصحوبة بنظير من محضر إعلام بنسخة من الحكم المطعون فيه ودون الإدلاء 
بما يفيد توجيه إعلام بالطّعن إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بواسطة عدل تنفيذ يكون مصحوبا 

بنظير من عريضة الطعن ومؤيدّاتها، عملا بأحكام الفصل 47 من القانون الإنتخابي227.

3/ إنابة المحامي

ذكّرت الجلسة العامة القضائية فيما يتعلّق بإنابة المحامي بما استقرّ عليه فقه قضائها من أنّ المحامي 
لا ينوب نفسه، ضرورة أنّ النيّابة تقتضي اختلاف شخص الطّاعن عن نائبه. ويكون قيام الطاعن بنفسه 

بالطعن، بصفته محام، مختلا وتعينّ على ذلك الأساس رفض الطعن شكلا228.

الفقرة الثانية: المبادئ المتعلّقة بالأصل في نزاعات الترشح للإنتخابات الرئاسية

1/ الآجال المختزلة للبتّ في الترشّحات

المتعلّق  المؤرّخ في 26 مـاي 2014  القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014  يقتضي الفصل 43 من 
بالانتخابات والاستفتاء على أنهّ » تتولى الهيئة ضبط رزنامة الترشّحات وإجراءات تقديمها وقبولها والبتّ 
فيها«. وينصّ الفصل 45 من القانون الأساس عدد 16 لسنة 2014 أنهّ »تبتّ الهيئة بقرار من مجلسها 
في مطالب الترشّح وتضبط قائمة المترشّحين المقبولين في أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ ختم أجل 
بأي  أو  الالكتروني  بموقعها  ونشرها  الهيئة  بمقر  المقبولين  المترشّحين  قائمة  تعليق  يتم  الترشحات. 

وسيلة أخرى«.

ويقتضي الفصل 49 من نفس القانون أنّ » إذا توفّي أحد المترشّحين في الدورة الأولى أو أحد المترشّحين 
لدورة الإعادة، يعاد فتح باب الترشّح وتحديد المواعيد الإنتخابية من جديد في أجل لا يتجاوز خمسة 

225 الحكم الصادر في القضية عدد 20192038 بتاريخ 23 أوت 2019 

226 قرار الجلسة العامة القضائية الصادر في القضية عدد 20193003 بتاريخ 30 أوت 2019.

227 قرار الجلسة العامة القضائية الصادر في القضية عدد 20193011 بتاريخ 30 أوت 2019.

228 قرار الجلسة العامة القضائية الصادر في القضية عدد 20193009 بتاريخ 30 أوت 2019
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وأربعين يوما. وفي هذه الحالة يقع اختزال الآجال الواردة في هذا القانون كما يلي:

 خلافا لما ورد في الفصل 45، تبتّ الهيئة في مطالب الترشّح في أجل أقصاه يومان.

وتسري هذه الآجال على الإنتخابات المنظّمة طبق الفصول 86 و89 و99 من الدستور.«

وقد اقتضت أحكام الفقرة الأولى من الفصل 4 من قرار الهيئة المستقلة للانتخابات عدد 20 لسنة 2019 
مؤرّخ في 25 جويلية 2019 المتعلق برزنامة الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 أنهّ »يفتح باب الترشّحات 
للانتخابات الرئاسية يوم 9 أوت 2019 على الساعة السادسة مساء، ويتم الإعلان عن قائمة المترشّحين 

المقبولين للانتخابات الرئاسية في أجل أقصاه يوم 14 أوت 2019.

وطبقا لهذه المقتضيات أقرّت المحكمة أنّ الأجل المحدّد للبتّ في الترشّحات هو يومان على النحو الذيّ 
نفس  من   45 الفصل  في  الواردة  للآجال  اختزالا  وذلك  الانتخابي  القانون  من   49 بالفصل  ضبطه  تمّ 

القانون229.

2/ عدّ الآجال

اقتضى الفصل 143 من مجلة الالتزامات والعقود أنهّ »إذا وافق حلول الأجل يوم عيد رسمي اعتبر مكانه 
اليوم الذي يليه مما ليس بعيد«. وتطبيقا لهذه الأحكام إعتبرت المحكمة أنهّ طالما حدّدت الهيئة يوم 9 
أوت 2019  كتاريخ لختم الترشحات ويكون يوم 13 أوت 2019 آخر أجل للبت فيها. وطالما وافق حلول 
الأجل يوم عيد رسمي فإنهّ يتجّه اعتبار اليوم الذي يليه، والذي يوافق 14 أوت 2019 هو آخر أجل للبتّ 

في الترشّحات230.

3/ تزكية المترشّح لمنصب رئيس الجمهورية

أ. النظام القانوني للتزكية

 ينصّ الفصل 74 من الدستور على أنهّ: »تشُترط تزكية المترشّح لمنصب رئيس الجمهورية من قبل عدد 
من أعضاء مجلس نواب الشعب أو رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو الناخبين المرسمين 

حسبما يضبطه القانون الانتخابي«.

وينصّ الفصل 47 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 4 أوت 2014 المتعلّق بقواعد 
أنهّ » تتمّ تزكية المترشّح للانتخابات الرئاسية من عشرة  وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسيةّ على 

229 الحكم الصادر في القضية 20192014 بتاريخ 22 أوت 2019

230 الحكم الصادر في القضية عدد20192022 بتاريخ 22 أوت 2019
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نواب من مجلس نواب الشعب، أو من أربعين من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو من عشرة 
آلاف من الناّخبين المرسمين والموزّعين على الأقلّ على عشرة دوائر انتخابية على ألا يقلّ عددهم عن 
خمسمائة ناخب بكل دائرة منها. ويمنع على أي مزكّ تزكية أكثر من مترشّح. وتضبط الهيئة إجراءات 

التزكية والتثبتّ من قائمة المزكّين.

وتتولى الهيئة، خلال الأجل المنصوص عليه بالفصل 45 من هذا القانون، إعلام المترشّحين الذين تبينّ 
تزكيتهم من نفس الناخب أو من شخص لا تتوفّـر فيه صفة الناّخب بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك 

لتعويضه في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام، وإلا ترفض مطالب ترشّحهم«.

وتقتضي أحكام الفصل 9 من قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 18 لسنة 2014 المؤرّخ في 
4 أوت 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات الرئاسيةّ أنهّ على المترشّح لمنصب رئيس 
الجمهورية أن يرفق مطلبه في الترشّح » وجوبا بالوثائق التالية: - )...( نسخة ورقيةّ وإلكترونيةّ من 
قائمة المزكّين تتضمّنان وجوباً الاسم الكامل للمزكّي وصفته والدائرة الانتخابيةّ التشريعيةّ التي يرتبط 
بها وعدد بطاقة تعريفه الوطنيةّ وتتضمّن النسخة الورقيةّ إمضاءه...«. كما ينصّ الفصل 14 من ذات 
مترشّح،  الشخص لأكثر من  تزكية  المزكين ومن عددهم ومن عدم  من  الهيئة  »تتثبت  أنهّ:  على  القرار 

ويعتمد تاريخ إيداع المطلب في مكتب ضبط الهيئة في احتساب سابقية تزكية ناخب لمترشح. 

بطاقة  وعدد  الكامل  بالاسم  المتعلّقة  الوجوبية  التنّصيصات  تستوفي  لا  التي  التزّكية  احتساب  يتمّ  ولا 
التعريف الوطنية وإمضاء المزكّي.

وتعُلم الهيئة المترشّح أو ممثله بعدد التزّكيات غير المستوفية للشروط القانونية إذا كانت أقل من العدد 
المطلوب، ويمكن للمترشّح تعويضها في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ الإعلام على أن لا يتجاوز في 

كل الحالات أجل البتّ في الترشّحات، وإلا يتمّ رفض مطلب الترشح«.

ب. دستورية شرط التزكية

أثيرت أمام المحكمة مسألة دستورية شرط التزكية، فقد تمسّك المدّعي في إحدى القضايا بأنّ الدستور لم 
يحدّد العدد الأدنى أو الأقصى للمزكّين كما لم يحدّد عدد الدّوائر الانتخابية الواجب توزيعها بين المزكّين 
والعدد الأدنى بكلّ دائرة، وعليه يعتبر الشرط المنصوص عليه صلب الفصل 4  جديد من قرار الهيئة 
العليا عدد 18 لسنة 2019 المؤرّخ في 14 جوان 2019 مجحفا بحقوق المترشّح كما يمثلّ خرقا لمبدأ 
المساواة بين جميع  المترشّحين ومبدأ تكافئ الفرص بينهم الأمر الذي يجعل أحكامه غير دستوريـّة 
ومخالفة للمبادئ العامة للدّستور خاصّة وأنّ الأمر يتعلّق بانتخابات سابقة لأوانها وفي آجال مختصرة 
ممّا كان يحتمّ على الهيئة التحلّي بالمرونة اللازمة بشأن التزكيات لاسيما وأنهّا نشرت المطبوعات الخاصّة 

بالتزكيات للانتخابات الرئاسية ستةّ أيام فقط قبل انطلاق عملية قبول مطالب الترشّحات. 
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وإجابة على هذه المستندات ذكّرت المحكمة بأحكام الفصل 74 من الدّستور والفصل 41 من القانون 
الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المذكور آنفا وأكّدت على أنّ الفصل 4 )جديد( من قرار الهيئة كان مطابقا 
القانون طالما  انتخابات سابقة لأوانها لا يكون مدعاة لخرق  أنّ تنظيم  المذكورة، فضلا على  للأحكام 
كان الإجراء المستوجب ممكنا وغير مستحيل وهو ما ثبت في صورة الحال من خلال حصول العديد من 

المترشّحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها على العدد المطلوب من التزكيات في الأجل المحدّد231.

ج. صلاحية الهيئة العليا للإنتخابات في التثبت في شرط التزكية

على  أوجبت  الأخيرة  هذه  أنّ  أعلاه  المبينّة  والترتيبيةّ  التشريعيةّ  الأحكام  إلى  بالإستناد  المحكمة  أقرّت 
المترشّح لمنصب رئيس الجمهورية، إرفاق مطلب ترشّحه بقائمة في المزكّين تتضمّن كحد أدنى عشرة 
آلاف تزكية، من الناّخبين المرسّمين والموزّعين على الأقلّ على عشر دوائر إنتخابية على ألا يقلّ عددهم 
بالاسم  المتعلقة  الوجوبية  التنّصيصات  لكافة  مستوفاة  تكون  منها،  دائرة  بكل  ناخب  خمسمائة  عن 
الكامل للمزكّي وعدد بطاقة تعريفه الوطنية وإمضائه. وأنهّ يتعينّ على الهيئة التثبّت في قائمة المزكّين 
ودعوة المترشّح عند الاقتضاء إلى تصحيح القائمة التي تتوفّر على العدد الأدنى المشترط من التزّكيات 

المستوفاة للتنّصيصات الوجوبية. 

المطعون ضدّها تكون مقيدّة برفض مطالب  الهيئة  أنّ سلطة  إلى  المحكمة، ترتيبا على ذلك،  وإنتهت 
آلاف  عشرة  دون  أي  قانونا،  المستوجب  الأدنى  العدد  تتضمّن  لا  المزكّين  في  بقائمة  المرفقة  الترشّح 
تزكية، أو بقائمة في المزكّين التي هي دون الحدّ الأدنى على إثر عدم احتساب التزّكيات غير المستوفية 
في  إشكال  أو  خاطئة  معطيات  المتضمّنة  التزّكيات  ذلك  في  بما  أعلاه،  المبينّة  الوجوبية  للتنّصيصات 
الصّيغ  طبق  المزكّين  في  قائمة  بتقديم  عليه  المحمول  بالالتزام  المترشّح  إيفاء  لعدم  وذلك  التوقيع، 

والشروط المستوجبة قانونا232.

د. تدارك الإخلالات على مستوى التزكيات

أكّدت المحكمة على أنهّ يحمل على المترشّح واجب التثبتّ من سلامة ملفّ ترشّحه واستيفائه لكلّ الشروط 
القانونيةّ المتعلّقة بالحصول على عشرة آلاف تزكية وتوزيعها على الأقلّ على عشرة دوائر انتخابية على 
المستقلة  العليا  الهيئة  تسلّم  أنّ  وإعتبرت  منها233.  دائرة  بكلّ  ناخب  خمسمائة  عن  عددهم  يقلّ  لا  أن 
للانتخابات لمطلب ترشّح المدّعي وتسليمه وصلا في ذلك يتضمّن إشارة إلى تقديمه قائمة في التزّكيات 
لا يعدّ حجّة على استيفاء مطلب ترشّحه للشروط المستوجبة ضرورة أنّ الهيئة المذكورة تحتفظ بكامل 

231 قرار الدائرة الإستئنافية الصادر في القضية عدد 20192022 بتاريخ 22 أوت 2019

232 قرار الجلسة العامة القضائية الصادر في القضية عدد 20193005 بتاريخ 30 أوت 2019

233 الحكم الصادر في القضية عدد 20192024 بتاريخ 22 أوت 2019.
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سلطتها للتثبّت من قائمة المزكّين وفق ما خوّله لها القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء234.

وبينّت المحكمة أنّ إمكانيةّ التدارك لا تتعلّق إلا بصورة تعويض المزكّين الذّين زكّوا أكثر من مترشّح 
أو الذّين لا تتوفّر فيهم صفة الناّخب. وتطبيقا لهذا المبدأ وطالما ثبت بتفحّص قائمة التزّكيات أنّ عدد 
التزكيات الذيّ توصّلت إليه محكمة البداية يتعلّق بكافة التزكيات المقدّمة من المطعون ضدّه بما في ذلك 
تلك غير المستوفاة للتنّصيصات الوجوبية المبينّة أعلاه وأنهّ بطرح هذه التزكيات أضحت قائمة المزكّين 
دون الحدّ الأدنى المشترط أي دون عشرة آلاف تزكية، فإنّ سلطة الهيئة تكون مقيدّة في ترتيب جزاء 

رفض مطلب الترشّح235. 

وفي نزاع آخر أكّدت المحكمة على أنّ المقصود بالنقّص في عدد التزكيات القابل للتصّحيح ينحصر في 
الصورة التي يكون فيها العدد الأصلي للمزكّين كاملا عند إيداع المطلب وقبل ختم أجل تقديم الترشّحات 
وأنّ ذلك العدد نزل تحت العدد المطلوب قانونا بعد أن تولّت الهيئة إسقاط بعض الأشخاص من قائمة 
الناخب  صفة  توفّر  لعدم  أو  آخر  مترشح  بتزكية  قيامهم  سابق  لثبوت  المترشّح  من  المقدّمة  المزكينّ 

فيهم236.

من  الأدنى  الحد  تقديم  في  المترشّح  توفّق  عدم  أنّ  على  أخرى،  قضية  بمناسبة  المحكمة،  أكّدت  كما 
التزكيات المقبولة وهو عشرة آلاف تزكية، وذلك بعد طرح التزكيات غير المستجيبة للشروط القانونية 
وعدم  بخصوصها  التصحيح  جواز  لعدم  آليا  بطبيعتها  تسقط  والتي  الوجوبية  التنصيصات  جهة  من 
شمولها بالحالتين المنصوص عليهما بالفصل 41 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق 
بالانتخابات والاستفتاء، علاوة على عدم استجابته لشرط التوزيع على عشر دوائر انتخابية على أن لا يقلّ 
عدد المزكّين عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها، يجعل من قرار الهيئة القاضي برفض ترشّحه في 

طريقه واقعا وقانونا237.

ومن جهة أخرى أيدّت المحكمة الهيئة في أنّ الدعوة إلى تدارك النقائص تغدو أمرا مستحيلا بعد ختم 
مخلا  المترشّح  ويعتبر  الترشّح.  ملفّ  إيداع  تاريخ  نفس  الحال  قضية  في  وافق  الذي  الترشّحات  باب 
بتقديم ملف تامّ الموجبات القانونيةّ الأمر الذي يجعل قرار الهيئة الطاعنة الرافض لمطلب ترشّحه في 
طريقه واقعا وقانونا، ولا التفات بالتالي إلى ما قام به من استكمال الوثائق المنقوصة لحصوله إثر انتهاء 

أجل غلق باب الترشحات وتزامنه مع تاريخ صدور قرار الرفض المشار إليه238.

234 الحكم الصادر في القضية عدد 20192015 بتاريخ 22 أوت 2019

235 قرار الجلسة العامة القضائية الصادر في القضية عدد 20193001 بتاريخ 30 أوت 2019	

236 الحكم الصادر في القضية عدد 20192031 بتاريخ 23 أوت 2019.

237 قرار الجلسة العامة القضائية الصادر في القضية عدد 20193005 بتاريخ 30 أوت 2019

238 قرار الجلسة العامّة القضائية للمحكمة الإداريةّ عدد 20193006 الصّادر بتاريخ 30 أوت 2019
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الفرع الثاني: المبادئ المقرّرة في النزاعات المتعلقة بنتائج الإنتخابات الرئاسية

الفقرة الأولى: المبادئ المقرّرة في خصوص إجراءات الطعون المتعلّقة بنتائج الإنتخابات 

الرئاسية

من  و146   145 الفصلين  أحكام  إلى  الرئاسية  الإنتخابات  بنتائج  المتعلقة  النزاعات  إجراءات  تخضع 
القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

1/ خصوصية إجراءات النزاعات الإنتخابية

استقر فقه قضاء المحكمة على إعتبار أنّّ النزاع الانتخابي يخضع إلى إجراءات خاصّة وآجال مقتضبة 
ومبادئ قانونية متميزّة تحول دون الإستئناس بالمبادئ الإجرائية الموضوعة لأصناف أخرى من النزّاعات، 
ّـزاع وتسليط الجزاء الوارد فيه متى  وأنهّ لا مناص للقاضي الانتخابي من التقيدّ بعبارة النصّ المنظّم للن
تبينّ له الإخلال بمقتضياته ضرورة أنّ الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 145 من القانون الإنتخابي 

لا تتعلّق بمصلحة الخصوم239.

2/ صفة الطّاعن في نتائج الإنتخابات الرئاسية

إعتبرت المحكمة فيما يتعلّق بالصفة التي تخوّل الطعن في الإنتخابات الرئاسية أنّ نيةّ المشرّع اتجّهت 
نحو تخصيص الصّفة في الطعن بالنسبة للانتخابات الرئاسية لكلّ مترشّح شارك فيها دون أن تتجّه 
بمدى  مرتبطة  مباشرة  وشخصيةّ  ذاتيةّ  مصلحة  بجعلها  الطعن  في  المصلحة  تضييق  مزيد  إلى  نيتّه 
المصلحة  تجعل  الطعن  هذا  خصوصية  أنّ  ضرورة  شخصيا،  بفوزه  والتصّريح  ترتيبه  إعادة  إمكانيةّ 
منصهرة ومندرجة بطبيعتها في الصفة ومستمدة مباشرة من صفة المترشّح كما وردت على عمومها 

ضمن الفصل 145 من القانون الإنتخابي240.

تثبته  المترشّح مثلما  اكتساب صفة  أنّ مجرّد  أقرّت  القضائية عندما  العامة  الجلسة  أكّدته  وهو موقف 
المستقلّة للانتخابات يمنح كلّ مترشّح حقّ  العليا  الهيئة  المعلن عنها من  للمترشّحين  النهّائية  القائمة 

الطعن دون اشتراط إثبات مصلحته الشخصيةّ في الطعن241.

239 الحكم الصادر في القضية عدد 20194002 بتاريخ 23 سبتمبر 2019

240 الحكم الصادر في القضية عدد 20194006 بتاريخ 23 سبتمبر 2019.

241 قرار الجلسة العامة القضائية الصادر في القضية عدد 20195002 بتاريخ 30 سبتمبر 2019.
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3/ محضر الإعلام بالطعن

أكّدت المحكمة الإدارية على أنّ دورها ينحصر في تعيين جلسة المرافعة واستدعاء الأطراف وإعلامهم 
بالإدلاء  عليهم  والتنّبيه  والأطراف  الهيئة  إلى  الطعن  عريضة  تبليغ  واجب  بالتاّلي  ويكون  بالحكم 

بملحوظاتهم في الأجل القانوني محمولا على القائم بالطعن242.

وبينّت، من جهة أخرى، أنّ محضر الإعلام بالطعن يتضمّن وجوبا تنصيصات معينّة رتبّ المشرّع على 
الانتخابية  المادّة  في  النزاع  بها  يتميزّ  التي  للخصائص  مراعاة  وذلك  شكلا  الطعن  رفض  بها  الإخلال 
بالطعن والتنبيه عليهم  إعلام الأطراف  بالطعن، من ذلك وجوبية  القيام  المختصرة عند  آجاله  وخاصّة 
بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة وإلاّ 

رفض شكلا243.

الفقرة الثانية: المبادئ المتعلّقة بالمسائل الأصلية في نزاع النتّائج الأولية للانتخابات 
الرّئاسيةّ

اتخاذ  في  تقديرية  سلطة  النتائج  لقاضي  أنّ  إلى  الإداريةّ  للمحكمة  القضائيةّ  العامّة  الجلسة  خلصت 
إجراءات التحقيق التي تحتمّها العناصر المظروفة بالملف ووفق موجبات مبادئ ضمان حقوق الدفاع.

وبينّت أنهّ طالما ثبت أنّ المخالفات المتمسّك بها جاءت بتاريخ لاحق للإعلان عن النتّائج الأوليةّ للانتخابات 
الرئاسية وبعد انتهاء الفترة الانتخابية التي تخضع لرقابة الهيئة علاوة على عدم ثبوت وجود علاقة بين 
الصّفحة الالكترونية والمترشّح المطعون ضدّه، فإنّ الطّعن يكون غير جدّي وتكون محكمة البداية على 
صواب عندما امتنعت عن طلب عناوين الصفحات التابعة للمرشح المطعون ضدّه المصرح بها للهيئة 
المستقلة للانتخابات للتأكّد من نسبة الصّفحة الالكترونية المذكورة له وذلك لانتفاء أيّ جدوى من هذا 

الإجراء244.

وأقرّت المحكمة من جهة أخرى فقه قضائها المستقرّ على أنّ عمل القاضي الانتخابي جرى على أن يتثبتّ 
من ماديةّ الإخلالات وصحّة وجودها ثم يتولّى تكييفها قبل أن يقدّر مدى تأثيرها على النتائج245.

جدّدت المحكمة التأكيد على أنّ المخالفات الموجبة لإلغاء النتائج هي التي تكون مؤثرّة بصفة جوهرية 
وحاسمة على النتائج المذكورة. وذلك بالإستناد إلى مقتضيات الفصل 143 )جديد( من القانون الانتخابي 

242 قرار الجلسة العامة القضائية الصادر في القضية عدد 20195003 بتاريخ 30 سبتمبر 2019.

243 الحكم الصادر في القضية عدد 20194004 بتاريخ 23 سبتمبر 2019

244 قرار الجلسة العامّة القضائية الصادر في القضية عدد 20195001 بتاريخ  30 سبتمبر 2019

245 الحكم الصادر في القضية عدد 20194004 بتاريخ 23 سبتمبر 2019
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الذي نصّ على أنهّ »تتثبتّ الهيئة من احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها. ويجب أن تقرّر 
نتائج  على  أثرّت  الأحكام  لهذه  مخالفتهم  أنّ  لها  تبينّ  إذا  جزئية  أو  كلية  بصفة  الفائزين  نتائج  إلغاء 
الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة وتكون قراراتها معلّلة. وفي هذه الحالة يقع إعادة احتساب نتائج 
وفي  إلغاؤها،  تمّ  التي  الأصوات  الاعتبار  بعين  الاخذ  دون  الجهوية  أو  البلدية  أو  التشريعية  الانتخابات 

الانتخابات الرئاسية يتمّ الاقتصار على إعادة ترتيب المترشّحين دون إعادة احتساب النتائج«.

المطعون ضدّه بصفة لاحقة  للمترشّح  المنسوبة  المخالفات  معاينة  أنّ  إلى  الأساس  هذا  على  وإنتهت 
للمترشّح  ثبوتها وثبوت نسبتها  بتاريخ 15 سبتمبر 2019، وعلى فرض  إجراؤها  تمّ  التي  للانتخابات 

المذكور فإنهّ لا يمكن أن يكون لها أي تأثير على نتيجة الانتخابات246.

• القسم الثالث: المبادئ المقرّرة في نزاعات الترشّح للإنتخابات البلدية الجزئية	

الفرع الأول: إجراءات الطعن في نزاع الترشّح للإنتخابات البلدية

الفقرة الأولى: تبليغ العريضة والمؤيدات

تخضع إجراءات الطعن في قرارات الهيئة المتعلّقة بالترشّح للإنتخابات البلدية لأحكام الفصل 49 سابع 
الإعلام  تاريخ  أياّم من  أقصاه ثلاثة  أجل  الطّعن في  »يتمّ  أنهّ:  الإنتخابي وتنصّ على  القانون  عشر من 
بالقرار أو التعّليق ويرفع الطّعن بمقتضى عريضة كتابيةّ معلّلة مصحوبة بالمؤيدّات وبما يفيد تبليغها 
التبليغ ما يفيد  المشمولة بالطّعن بواسطة عدل تنفيذ ويجب أن يتضمّن محضر  الهيئة والأطراف  إلى 
التنّبيه على المعنييّن به بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم 

جلسة المرافعة المعينّة من المحكمة«.

وإعتبرت المحكمة من خلال هذه المقتضيات أنهّ يتعينّ على الطّاعن أن يدلي للمحكمة بما يفيد تبليغ 
عريضة الدّعوى ومؤيدّاتها لهيئة الانتخابات والأطراف المشمولة بها بواسطة عدل تنفيذ وأنّ عدم إرفاق 
الطعن بما يفيد تبليغ العريضة ومؤيدّاتها إلى الهيئة الفرعيةّ المستقلّة للانتخابات بواسطة عدل تنفيذ 

يعدّ إخلالا بإجراء جوهري وتعينّ رفض الدّعوى شكلا247.

246 قرار الجلسة العامّة القضائية للمحكمة الإداريةّ عدد 20195001 الصّادر بتاريخ 30 سبتمبر 2019

247 الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد 11900005 بتاريخ 30 جويلية 2019
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الفقرة الثانية: التداخل

أقرّت المحكمة الإدارية أنهّ عملا بالمبدأ القائل أنّ الأصل في الأمور الإباحة وأنّ المنع أو التضييق يجب أن 
يكون منصوصا عليه صراحة صلب القانون، فإنّ عدم تضمّن القانون الإنتخابي أحكاما خاصة بالتداخل 
بالمحكمة  المتعلق  القانون  من   47 بالفصل  الواردة  الأحكام  القاضي  إعتماد  دون  يحول  لا  والإدخال 
الخاصة  القانونية  الإجراءات  ووفق  القانونية  الآجال  في  قدّم  أنهّ  طالما  التداخل  مطلب  وقبول  الإدارية 

بالنزّاعات الإنتخابية. 

كما بينّت المحكمة، أنهّ يتجه التمييز بين حقّ التداخل المنصوص عليه بالفصل 47 من القانون المتعلق 
بها وحقّ الطعن في قرارات الهيئة على معنى أحكام الفصل 49 سابع عشر من القانون الإنتخابي. وذلك 
بإعتبار أنهّ يشترط لقبول التداخل في القضية ثبوت المصلحة في جانب المتداخل ولا يستوجب توفّر 

شرط الصّفة المحدّدة على وجه الحصر بالقانون الإنتخابي.

وأكّدت المحكمة أنّ تقدير المصلحة في التداخل تبقى من الملائمات المتروكة للقاضي الإداري. وتطبيقا 
طالما  المستأنف  جانب  في  متوفّر  التداخل  في  المصلحة  أنّ شرط  إلى  المحكمة  إنتهت  المبادئ  لهذه 
كان يسعى من خلال تداخله إلى الحيلولة دون إستعمال المدّعي في الطور الإبتدائي لإسم وشعار ورمز 

الإئتلاف الحزبي الذي يمثلّه248. 

الفقرة الثالثة: المصلحة في الطعن بالإستئناف

في  المصلحة  توفّر شرط  عدم  بسبب  بالإستئناف  الطعن  برفض  المتعلق  الدفع  إزاء  المحكمة  إعتبرت 
جانب المستأنف بالنظّر إلى صدور الحكم الإبتدائي لفائدته بصفته مدعى عليه في ذلك الطور وإقتصاره 
في الطعن على مناقشة تسبيب الحكم دون منطوقه، أنّ الأسانيد القانونية والواقعيةّ تعدّ جزءا لا يتجزّأ 
من الحكم كما يستشفّ ذلك من أحكام الفصلين 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية و53 من 
القانون المتعلّق بالمحكمة الإدارية وأنّ أحكام الفصل 65 من قانون المحكمة إقتضى أنّ الإستئناف ينقل 
الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف في خصوص ما تسلّط عليه الإستئناف. 
وعليه فإنّ عدم إستجابة محكمة البداية للدفع المقدّم من المستأنف في الطور الأوّل بصفته مدّعى عليه، 
يؤول إلى بقاء حقّه في عرض ذلك الدّفع أمام المحكمة الأرفع درجة محفوظا بمقتضى المفعول الإنتقالي 

للإسئتناف249.

248 الحكم الإستئنافي الصادر في القضيتان عدد20192005 و20192007 بتاريخ 15 جويلية 2019

249 الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 20192001 بتاريخ 14 جوان 2019



ة  1242019
ّ

ة وآرائها الإستشاري
ّ

رة في أحكام المحكمة الإداري
ّ

المبادئ المقر

الفقرة الرابعة: التراجع عن مطلب الرجوع في الإستئناف

إزاء الإشكال المعروض على المحكمة والمتعلق بمدى إمكانية التراجع عن مطلب الرجوع في الإستئناف 
بينّت المحكمة أنّ الفصل 62 من القانون المتعلق بها أقرّ في فقرته الأخيرة جواز ممارسة حق الرجوع 
إلى إندراج الطعن في  أنهّ بالنظّر  في الإستئناف دون تحديد شكليات أو آجال خاصة بذلك. وإعتبرت 
الآن  الموضوعي والتي تخضع في  الكامل  القضاء  الإنتخابية وبالتالي في زمرة نزاعات  النزاعات  خانة 
ذاته لأحكام القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية وأحكام القانون الإنتخابي ويراعي القاضي خصوصية 
مباشر  أثر  بشأنها من  الصادرة  للأحكام  يكون  قد  إلى صبغتها وموضوعها وما  بالنظّر  النزّاعات  هذه 
على الحقوق الأساسية، وبالنظّر كذلك لمقتضيات الفصلان 49 و108 من الدستور الذان يضمنان حق 
ضدهما  المستأنف  الطرفين  ممارسة  ثبوت  ضوء  في  أنهّ  المحكمة  إرتأت  الدفاع،  في  والحق  التقاضي 
لحقّهما في الدّفاع وحفاظا على جوهر الحقّ في التقاضي في غياب نصّ قانوني يضبط صراحة إجراءات 
الرجوع في الإستئناف وتبعاته، وأخذا بعين الإعتبار رغبة الطاعن في مواصلة التقاضي، الإعراض عن 

مطلب الرّجوع في الإستئناف وعدم الإعتداد به250.

الفرع الثاني: المبادئ المتعلّقة بالترشّح للإنتخابات البلدية

الفقرة الأولى: المبادئ المتعلّقة بشروط الترشّح

1/ صفة الناخب

البلدية  للإنتخابات  مستقلة  قائمة  ترشّح  برفض  القاضي  الإنتخابات  هيئة  قرار  في  النظّر  بمناسبة 
بالإستناد إلى عدم توفّر صفة الناخب المحلّي في أربعة مترشّحين بحكم عدم تسجيلهم في الانتخابات 
البلدية ماي 2018، ذكّرت المحكمة الإدارية بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 34 من الدستور التي تنصّ 
على أنّ »حقوق الانتخاب و الاقتراع و الترشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون« وأحكام الفصل 5 من 
القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات و الاستفتاء التي 
تقتضي أنهّ »يعد ناخبا كل تونسيةّ وتونسي مرسم في سجل الناخبين، بلغ ثماني عشرة سنة كاملة في 
اليوم السابق للاقتراع، ومتمتعّ بحقوقه المدنيةّ والسياسيةّ وغير مشمول بأيّ صورة من صور الحرمان 

المنصوص عليها بهذا القانون«.

تنظيم  البلدية، في صورة  المجالس  لعضوية  للترشّح  المستوجبة  الناخب  أنّ صفة  المحكمة  وإعتبرت 
إنتخابات جزئية تكتسب وفقا لأحكام الفصل 24 من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 6 لسنة 

250 الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 20192001 بتاريخ 14 جوان 2019



125 ة  2019
ّ

ة وآرائها الإستشاري
ّ

رة في أحكام المحكمة الإداري
ّ

المبادئ المقر

2017 بتاريخ 11 أفريل 2017 المتعلق بقواعد و إجراءات تسجيل الناخبين للانتخابات وذلك بالترسيم 
الوقائع، الإعلان عن  أنهّ طالما لم يتمّ، زمن  إلى  المحكمة  إنتهت  في آخر قائمة نهائية. وبناء على ذلك 
القائمة النهائية للناخبين للإنتخابات التشريعية لسنة 2019  فإنّ آخر قائمة للناخبين تمّ ضبطها تكون 
القائمة النهائية للناخبين المتعلقة بالإنتخابات البلدية لسنة 2018. ولا تصبح قائمة الناخبين نهائية إلا 
بعد إنقضاء أجل الطعون فيها، ومن ثمّ فإنّ طلب التسجيل لا يكفي لإعتبار المعني بالأمر مرسّما بسجلّ 
الناخبين حتى تتوفّر فيه صفة الناخب، وبناء على ذلك لم يستوف شرط صفة الناخب من كان مرسّما 
بالقائمة الأوّلية للناخبين للإنتخابات التشريعية لسنة 2019 ولم يكن مرسّما بالقائمة النهائية للناخبين 

المتعلقة بالإنتخابات البلدية لسنة 2018 251.

2/ التسجيل بالدائرة الإنتخابية

المترشّح  الإنتخابية  بالدائرة  البلدية  للإنتخابات  المترشّح  تسجيل  إشتراط  أنّ  الإدارية  المحكمة  أقرّت 
بها الوارد بالفصل 49 مكرّر من القانون الإنتخابي لا يتنافى في حدّ ذاته مع موجبات الفصل 49 من 
الدستور بل يعكس حرص المشرّع على تأمين إلمام المترشّح بمتطلّبات الدائرة البلدية المترشّح بها بما 
يتفّق مع أغراض تمكين الجماعات المحلية من إدارة المصالح المحلّية على أكمل وجه على معنى الفصل 

132 من الدستور252.

ومن جهة أخرى أقرّت المحكمة أنهّ يستخلص من الأحكام المضمنة بالقانون الإنتخابي وخاصة الفصل 7 
مكرر والقسم الرابع من باب الأحكام العامة أنّ مسؤولية التحقّق من صحة عملية الترسيم وتوابعه تحمل 
على عاتق الناخب من خلال مبادرته بالتسجيل طوعيا والحرص على تحيينه إن لزم الأمر مع فتح باب 
الإعتراض أمام هيئة الإنتخابات التي يرجع إليها بالنظّر والطعن قضائيا في أعمالها عند الإقتضاء. ويؤول 
القول بخلاف ذلك إلى تحميل الهيئات الفرعية ما لا قبل لها به من خلال دعوتها للتحرّي والوقوف على 

الدائرة التي من المفروض التسجيل بها253.

3/ إجراءات ترشّح الإئتلاف الإنتخابي

بالرجوع إلى أحكام الفصول 12 و18 من قرار الهيئة عدد10 لسنة 2017 المتعلّق بقواعد وإجراءات 
الترشّح للإنتخابات البلدية والجهوية يعتمد بالنسّبة للقائمات الإئتلافية مطلب الترشّح في الدائرة التي 
تقدّم فيها الإئتلاف أوّلا ويعتمد في تحديد الأسبقيةّ تاريخ وتوقيت تقديم الترشّح أو تحيينه خلال فترة 
تقديم الترشّحات ويرفق مطلب الترشّح المقدّم من القائمات الإئتلافية بنظير أو نسخة مطابقة للأصل من 

251 الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 20192004 بتاريخ 15 جويلية 2019

252 الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 20191005 بتاريخ 4 ديسمبر 2019

253 الحكم الإبتدائي الاصدر في القضية عدد 20191005 بتاريخ 4 ديسمبر 2019



ة  1262019
ّ

ة وآرائها الإستشاري
ّ

رة في أحكام المحكمة الإداري
ّ

المبادئ المقر

وثيقة تكوين الإئتلاف الإنتخابي تنصّ على إسم ممثلّ الإئتلاف وتصريح معرّف عليه بالإمضاء من ممثلّ 
الإئتلاف يرخّص لرئيس القائمة أو ممثلّها بتقديم الترشّح بإسم الإئتلاف في الدائرة المعنيةّ. وإستنتجت 
المحكمة من هذه المقتضيات وجوب تضمّن ملف الترشح المقدم من القائمة الإنتخابية الإئتلافية وثيقة 
أو  كانت  عامة  المعنية  والإنتخابات  المعنية  للدائرة  البلدية  الإنتخابات  في  بالمشاركة  وتعلّقه  الإئتلاف 
يكن  لم  الإئتلافية  القائمة  رئيس  من  الجزئية  البلدية  للإنتخابات  الترشح  ملف  أنّ  إلى  وإنتهت  جزئية. 
الإنتخابات  للمشاركة في  الإئتلافية  القائمة  أنهّ تضمّن محضر تكوين  بإعتبار  الشروط  مستوفيا جميع 
البلدية لسنة 2018 وبذلك ينتهي وجوده قانونا بمجرد إنتهاء الإنتخابات البلدية المذكورة. وكان يتعينّ 
الإنتخابات  لخوض  إنتخابي  إئتلاف  بتكوين  الخاصة  بالبيانات  يتعلق  فيما  وثيقة محينة  تقديم  حينئذ 

البلدية الجزئية لسنة 2019 254. 

4/ أجل غلق باب الترشّح

إعتبرت المحكمة أنّ أجل غلق باب الترشّحات المضبوط بموجب الفصل الثاّني من القرار عدد 16 لسنة 
البلديةّ الجزئيةّ في بلدياّت السرس  المتعلّق بروزنامة الانتخابات  المؤرّخ في 03 جوان 2019   2019
والعيون وتيبار لسنة 2019 ، إنمّا يتحدّد بيوم وساعة ودقيقة الدّخول إلى مقر الهيئة الانتخابيةّ لإيداع 
ملفّ في الغرض وإنّ ما قد يطرأ من تعطّل سير العمل أو سوء تنظيمه داخل مقرّ الهيئة المذكورة كغلق 
باب مقر الهيئة أمام إيداع الملفّات لا يمكن أن يكون سببا في رفض إيداع الترشّحات وأن يحول دون 

ممارسة حق الترشّح255.

5/ القائمة التكميلية

التكميلية  القائمة  القائمة الأصلية من خلال  التي شابت  أنه لا يمكن تصحيح الإخلالات  المحكمة  أقرّت 
بإعتبار أنّ ذلك يؤول إلى نقص في العدد الأدنى المطلوب في القائمة التكميلية والتي لا يقتصر دورها 
على تصحيح القائمة الأصلية وتبقى لتفادي النقائص التي قد تشوب هذه الأخيرة طوال فترة الإنتخابات 

وما بعدها256.

254 الحكم الإستئنافي الصادر في القضيتّين عدد 192005 و192007  بتاريخ 15 جويلية 2019

255 الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد 11900003 بتاريخ 27 جوان 2019

256 الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 20192006 بتاريخ 15 جويلية 2019
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ّ

المبادئ المقر

الفقرة الثانية: صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات

1/ ضوابط عمل الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات

أكّدت إحدى الدوائر الإستئنافية على الدور الرقابي الذي تضطلع به الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات حال 
تعهّدها بالبتّ في مطالب الترشّح. وإعتبرت أنّ ذلك الدور ينحصر في التثبت في الوثائق المتوفّرة لديها 
في تاريخ تعهّدها قبل اتخاذ قرارها وفي مدى إستجابة المترشّحين للشروط القانونية التي أخضعهم لها 
المشرّع وذلك دون أن يؤدّي وجود تنازع بخصوص تمثيلية حزب سياسي آليا إلى رفض ترشّح قائمة 
إنتخابية وذلك درءا لكلّ ما من شأنه إرباك الناخب وصونا من جهة أخرى لمبدأ الحياد. وهي مطالبة في 
جميع الحالات بالإلتزام بما تضمّنته البيانات المتوفّرة لدى المصالح الإدارية المختصّة بشؤون الأحزاب.

  وأضافت المحكمة بناء على ذلك، أنه متى تضمنت البيانات المدرجة بمراسلة الوزير لدى رئيس الحكومة 
المكلف بالعلاقة مع الهيآت الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بتاريخ 23 ماي 2019 إسم 
الممثل القانوني للحزب فإنه ينتفي كلّ موجب قانوني لرفض ترشّح القائمة المعنية التي وقع تقديمها 
بتأشير منه وطالما لم يثبت حسم النزّاع حول تمثيلية الحزب المذكور أو صدور حكم قضائي بات يقضي 

بنزع هذه الصّفة عنه257.

 ذكّرت المحكمة بمناسبة أحد النزّاعات المعروضة عليها أنهّ يقصد بإحترام مبدأ المساواة عدم التفرقة 
بين أفراد الفئة الواحدة إذا تماثلت وضعياّتهم القانونية إلاّ إذا كان ذلك مبرّرا بمقتضيات الصالح العام 
أو في وجود أسباب موضوعية من شأنها أن تبرّر هذا التمييز.  وإعتبرت على ذلك الأساس، أنّ جميع 
جميعها  مطالبتها  تقع  حتى  المدّعية  القائمة  وضعية  مع  وضعيتّها  في  تتماثل  لا  المترشّحة  القائمات 

بتصحيح إجراءات الترشّح أو استبعادها كلّها258.                 

2/ تصحيح الإخلالات التي تشوب مطالب الترشّح

أكّدت المحكمة في أحد النزاعات المعروضة عليها أنّ إعلام القائمة المترشّحة للإنتخابات بوجود خلل 
يشوب مطلب الترشّح أو نقائص لاحقة به ومطالبتها بتداركها يندرج في إطار السلطة التقديرية التي 
تستأثر بها هيئة الإنتخابات والتي تجد حدّها في الصور التي يكون فيها التنبيه بتصحيح الإجراء المختلّ 

مجديا من جهة قابليتّه للتصحيح259.

257 الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 20192003 بتاريخ 15 جويلية 2019

258 الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد 11900004 بتاريخ 27 جوان 2019

259 الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد 20191005 بتاريخ 4 ديسمبر 2019
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المبادئ المقر

• القسم الرابع: التوصيات	

الفرع الأوّل: توصيات في علاقة بالتشريع

لاحظت المحكمة في هذا الخصوص أنّ توزيع الاختصاص على أكثر من جهة قضائية في الرقابة على 
المسار الانتخابي أدّى إلى تعطيل وسوء إدارة للنزاعات وفي بعض الحالات إلى عدم نجاعة هذه الرقابة 

لذا توصي المحكمة بـ:

 توحيد اختصاص النظر في نزاعات الترشح إلى الانتخابات التشريعية وإسنادها إلى المحاكم الابتدائية 
الإدارية الجهوية قصد تجاوز صعوبة استجلاب الملفات من المحاكم العدلية الابتدائية. 

 التنسيق بين الأزمنة القضائية كاختصار آجال فصل القاضي الجزائي في المخالفات الانتخابية حتى 
يتمكن قاضي النتائج من البت في النزاع الانتخابي على ضوء المعطيات والسندات القضائية المذكورة.

في  بالطعون  المتعلقة  الآجال  خاصة  الإنتخابي  القاضي  أمام  للتقاضي  القصيرة  الآجال  مراجعة   
الاجراءات  أن  ضرورة  القضاء  على  والتخفيف  العادلة  المحاكمة  لضمان  لأوانها  السابقة  الانتخابات 

المتشددة في القانون الانتخابي يجب أن تقابلها مرونة في الآجال خاصة بالنسبة للمشمولين بالطعن.

 التنصيص على إمكانية تقليص الهيئة من الآجال المتعلقة بمختلف مراحل المسار الانتخابي أثناء إعداد 
الرزنامة.  

 التنصيص على أن الأيام المحتسبة في الرزنامة تخص فقط أيام العمل ضرورة أن الإدارات العمومية 
)البريد، البلدية، القباضة..( وكذلك عدول التنفيذ يتعطل عملهم أيام الراحة والعطل الرسمية.

 مراجعة التنصيصات الوجوبية المتعلقة بتنبيه المدعي على الأطراف بتقديم ملحوظاتهم في الرد.

 التنصيص على الإدلاء بنسخة من العريضة والتقارير المتبادلة في الصيغة الإلكترونية القابلة للإستغلال 
أمام القاضي الإنتخابي عموما في جميع النزاعات الإنتخابية.

 التنصيص الصريح صلب نصّ القانون على الأطراف المشمولين بالإعلام بعريضة الطعن والتقارير.

 مراجعة النظام القانوني للإشهار السياسي استئناسا بالتجارب المقارنة.

 التنصيص على الطعن في القرارات المتعلقة بالحملة الانتخابية أمام القضاء الإداري الاستعجالي.

 التنصيص على وجوبية استشارة المحكمة من قبل هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري 
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ّ
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ّ

المبادئ المقر

قبل إصدار القرارات الترتيبية في علاقة بالمادة الانتخابية.

من جهة أخرى، وفيما يتعلّق بنزاع الإنتخابات البلدية، وبمناسبة النظّر في الإنتخابات البلدية الجزئية 
وخاصّة   2018 البلدية  الإنتخابات  نزاع  حول  بتقريرها  الواردة  بالملاحظات  تمسّكها  المحكمة  تجدّد 
البلدية ومساعديهم  المجالس  رؤساء  بانتخاب  المتعلقة  النزاعات  الإختصاص بخصوص  قواعد  توحيد 
ورؤساء اللجان ومقرريها. وفي إطار الحرص على قرب العدالة من المتقاضين، من المستحسن إسناد 
الإختصاص ابتدائيا إلى الدوائر الإبتدائية للمحكمة الإدارية، لا سيمّا أنّ الدوائر المذكورة تنظر في نزاع 
الترشّحات للإنتخابات البلدية دون سواه. كما يتعينّ التنصيص على آجال خاصّة للطعون ضرورة أنّ 
اعتماد الآجال المقرّرة في دعوى تجاوز السلطة غير متلائم مع طبيعة هذه النزاعات ومن شأنه تعطيل 

عمل المجالس البلدية.

المتعلقة  القرارات  ضدّ  الموجهة  الطعون  في  البتّ  إختصاص  المحلية  الجماعات  مجلة  أسندت  وقد 
بإنتخاب رؤساء المجالس البلدية وأعضائها إلى الدوائر الإستئنافية للمحكمة الإدارية إبتدائيا والجلسة 
العامة القضائية إستئنافيا. ولم تتضمّن المجلّة أحكاما خاصّة تتعلّق بالطّعن في قرارات المجالس البلديةّ 
المتعلّقة بتوزيع اللجان وتعيين رؤسائها ومقرّريها لا من جهة المحكمة المختصّة ولا من جهة الاجراءات 

المتبّعة.

البلدية  المتعلقة بإنتخاب رؤساء المجالس  المتعلقة بالإختصاص في الطعون  أنّ المقتضيات  ويلاحظ 
ومساعديه لم تكن صريحة إذ ينصّ القانون على إختصاص قاضي نتائج الإنتخابات البلدية وقد كان من 

الأجدى التنصيص صراحة على إختصاص الدوائر الإستئنافية والجلسة العامة القضائية.

ولئن إنتهت المحكمة الإدارية إلى إقرار اختصاص النظّر في الطّعون الرّامية إلى إلغاء قرارات المجالس 
البلديةّ المتعلّقة بتوزيع اللجان وتعيين رؤسائها ومقرّريها وإعتباره مندرجا ضمن الولاية العامّة الراجعة 
للدّوائر الابتدائيةّ التابعة للمحكمة الإدارية على نحو ما ضبطه الفصل 17 من قانون غرة جوان 1972 
وفي حدود مرجع نظرها الترّابي، فإنهّ من الواضح أنّ المقتضيات التشريعية لم تكن واضحة بما فيه 
الكفاية وفسحت المجال للتأويل والإجتهاد حتى أنّ عددا من القضايا المتعلقة برؤساء وأعضاء اللجان 
القارة تمّ تقديمها أمام الدوائر الإستئنافية للمحكمة الإدارية. وقد رفضت لعدم الإختصاص في البعض 
منها، وفي البعض الآخر، تمّ التشطيب عليها من سجلّ الدعاوى أمام الدوائر الإستئنافية وإعادة تسجيلها 

بمكتب الضبط أمام الدوائر الإبتدائية.

كما إعتمدت التمييز في الإختصاص والإجراءات بين النزاعات المتعلقة بإنتخاب رؤساء المجالس البلدية 
والنزاعات المتعلقة برؤساء اللجان وأعضائها. وهو ضرب من ضروب تشتيت النزّاع لا مبرّر له. خاصة أنّ 
النزّاع الأول في الذكر بقي خاضعا للإجراءات المميزة للنزاع الإنتخابي من جهة الشكل والآجال في حين 
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أنّ نزاع اللجان القارة بقي خاضعا للإجراءات العامة المتبعة في جميع المواد الإدارية الراجعة بالنظّر 
للولاية العامة للمحكمة الإدارية.

مع  النزّاعات  تلك  في  بالنظر  اختصاصها  إقرار  عليها  يتعينّ  أنه  الإبتدائية  الدوائر  بعض  أقرّت  ولئن 
إجراءات  اتباع  المحكمة  من  تستوجب  التي  الموضوعي  الكامل  القضاء  دعاوى  ضمن  تندرج  إعتبارها 
سريعة ومستعجلة حتى لا تفقد الأحكام الصادرة بخصوصها كلّ جدوى، فإنّ الأمر يقتضي تدخّلا سريعا 
من المشرّع لتوحيد قواعد الإختصاص والإجراءات في هذا المجال بالنظّر إلى أهمية دور اللجان القارة 

للمجالس البلدية في عمل تلك المجالس.

ولعلّه من المتجّه من ناحية أخرى، وفي إطار الحرص على قرب العدالة من المتقاضين، مراجعة التشريع 
الجاري به العمل نحو إسناد المزيد من الإختصاصات في المادة الإنتخابية للدوائر الإبتدائية للمحكمة 

الإدارية. لا سيمّا أنّ الدوائر المذكورة تنظر في نزاع الترشّحات للإنتخابات البلدية دون سواه.

الفرع الثاني: توصيات في علاقة بالإمكانيات المادية الموضوعة على ذمّة المحكمة

البت  فترة  في  المحكمة ولأعوانها  ولإدارة  للقضاة  العمل  أدنى ظروف  غياب  الادارية  المحكمة  لاحظت 
في النزاعات وأنّ الإمكانيات الذاتية والمتاحة التي عملت بها المحكمة لم تكن لتكفي لولا عزيمة قضاة 

المحكمة وإدارييها وعملتها وهي وضعية لا يمكن ان تستمرّ لذا توصي المحكمة بـ: 

 تخصيص موارد مالية على ذمة المحكمة متعلقة بالانتخابات. 

 التنصيص على منح خاصة بموظفي المحكمة وأعوانها المجندّين للنزاع الانتخابي.

 توفير الحماية الأمنية لمقرات المحكمة الإدارية.

 توفير الموارد اللوجستية اللازمة لحسن عمل المحكمة. 

 توفير دورات تكوينية للقضاة في الداخل وخارج البلاد.

بالأحكام  الإعلام  المحكمة قصد  ذمة  على  السريع  البريد  توفير خدمة  البريد قصد  مع  اتفاقية  إبرام   
والاستدعاء للجلسات.
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الفرع الثالث: التوصيات بخصوص علاقة المحكمة بالهيئات العمومية المستقلة

1/ توصيات في علاقة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات

توصي المحكمة بـ:

 إيجاد آلية للتنسيق المشترك والدائم بين الهيئة والمحكمة الإدارية.

الصلة  ذات  والمعلومات  المعطيات  بتوفير جميع  الانتخابي  الاداري  القضاء  تجاه  قانونا  الهيئة  إلزام   
بالنزاع الانتخابي )كالإدلاء بملفّات المترشحين ومحاضر الاقتراع والفرز ومحاضر المخالفات...(

 العمل على توفير تطبيقة إعلامية مشتركة للولوج الى المعطيات التي لها  علاقة بالقضايا المنشورة مع 
اعتماد هذه المنظومة لتبليغ تقارير الهيئة للمحكمة وفي تبليغ الأحكام. 

 العمل على إمضاء اتفاقية مشتركة قصد وضع آليات للتواصل مع وحدة الإعلام ومد المحكمة بالإحصائيات 
والمعلومات الضرورية عند وضع قاعدة بيانات وصياغة التقرير السنوي مع تنظيم ورشات عمل ودورات 
في  المحكمة  قضاء  فقه  حول  خاصة  المحكمة  وقضاة  الهيئة  أعضاء  قدرات  لتعزيز  متبادلة  تكوينية 
النزاعات الانتخابية وحول العمل الميداني للهيئة في مختلف مراحل المسار الانتخابي من: القبول والبتّ 

في الترشّحات ومراقبة الحملة الانتخابية والاقتراع والفرز واحتساب النتائج...

2/ توصيات في علاقة بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري

لاحظت المحكمة الادارية في هذا الخصوص محدوديةّ دور هيئة الإتصال السمعي البصري في المسار 
الانتخابي كجهة توفر الخبرة الفنية في الحسم في ملفات النزاع الانتخابي لذا توصي المحكمة بـ: 

 العمل على إمضاء اتفاقية مشتركة للتنسيق والتعاون.

الرصد  في  للهيئة  الميداني  والعمل  المحكمة  فقه قضاء  تكوينية حول  ودورات  تنظيم ورشات عمل   
عناصر  على  مؤسسة  بشأنها  الهيئة  تقارير  تكون  أن  على  والحرص  الانتخابية  الحملة  على  والرقابة 
والإشهار  الالكتروني  التواصل  مواقع  واستعمال  الاستماع  ونسب  المشاهدة  نسب  لقيس  موضوعية 
للمحكمة  يتسنى  الاساس  هذا  وعلى  بذلك.  يسمح  والترتيبي  التشريعي  الاطار  وأنّ  السياسي...خاصة 
مراقبة الوجود المادي للوقائع المآخذ عليها للوقوف على مدى صحة الوصف القانوني المسند لها من 

قبلها ومن قبل هيئة الانتخابات 
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العنوان الثاني: 
ة الإستشارية

ّ
رة في الماد

ّ
المبادئ المقر

الباب الأوّل: المبادئ المقرّرة صلب الاستشارات الوجوبية

• القسم الأوّل:الملاحظات المتعلقة بجودة صياغة النصّ وهيكلته	

أقــرّت المحكمــة الإداريــة جملــة مــن القواعــد التــي تعتمــد عنــد صياغــة النصّــوص والتــي جــرى 
عملهــا علــى التذكيــر بهــا بمناســبة إبــداء الــرأي فــي مشــاريع الأوامــر ذات الصبغــة الترتيبيــة. 
وقــد وقــع تضميــن جــزء هــام مــن هــذه القواعــد صلــب منشــور رئيــس الحكومة عــدد 8 المــؤرّخ 
فــي 17 مــارس 2017 المتعلّــق بقواعــد إعــداد مشــاريع النصــوص القانونيــة وإجــراءات عرضهــا 
واســتكمال تهيئتهــا والــذي كثيــرا مــا تقــرّ المحكمــة بالقواعــد المضمّنــة بــه. وقــد أكّــدت المحكمة 
علــى أنّ صياغــة أحــكام مشــروع الأمــر الحكومــي تكــون علــى نحــو يســتجيب لمقوّمــات الصياغة 
القانونيـّـة التــي تفتــرض اعتمــاد الدقّــة والاختصــار وتفــادي الصياغــات المســتمّدة مــن التعليقــات 
علــى الاتفّاقيــات الأمميـّـة1.  كمــا أكّــدت علــى أنّ النصــوص القانونيــة تتضمّــن وجوبــا تنصيصــات 
ــي  ــة الت ــات القانونيّ ــى الوضعي ــبة إل ــة بالنس ــة تقريري ــرّدة وذات صيغ ــة ومج ــة عامّ ذات صبغ
ــل  ــة عم ــح بخطّ ــاق التصري ــي نط ــزّل ف ــل يتن ــج عم ــات أو برنام ــن توصي ــها ولا تتضمّ تسوس

حكومــي2. 

وبالرجــوع إلــى منشــور رئيــس الحكومــة عــدد 8 المــؤرّخ فــي 17 مــارس 2017 المشــار إليــه  
بينّــت المحكمــة أنّ صياغــة النــص القانونــي تكــون وفــق منهجيــة تقســيم غايتهــا تيســير فهــم 
النــصّ ووضــوح أحكامــه. ويتــمّ التقســيم حســب طــول النــصّ وتعقيداتــه. وأن يتضمّــن القســم 
ــع  ــه توزي ــا يتجّ ــجمة. كم ــتقلّة ومنس ــة مس ــدات فكري ــل وح ــل كلّ فص ــول وأن يمثّ ــدّة فص ع
ــى  ــم، مت ــس القس ــت نف ــن تح ــول تضمّ ــدّة فص ــى ع ــد إل ــل واح ــب فص ــواردة صل ــكام ال الأح
تعلّــق مضمونــه بمســائل عديــدة3. ويمثـّـل الفصــل وحــدة وفكــرة منســجمة ومتكاملــة، وإذا كانــت 

1 الملف الاستشاري عدد 2019/18898  أمر حكومي يتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصّة المرتبطة 
بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

2 الملف الاستشاري عدد 18886 مشروع أمر حكومي يتعلّق بتنقيح الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرّخ في 13 أفريل 2006 والمتعلّق 
بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني.

3 الملف الاستشاري عدد 2019/19220  مشروع أمر حكومي يتعلّق بالمصادقة على الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للتأمين.
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ــد  ــا للقواع ــن احترام ــه يتعيّ ــتقلّة، فإنّ ــرة مس ــن فك ــر م ــوت أكث ــة واحت ــل مطول ــة الفص صياغ
المعمــول بهــا فــي صياغــة النصــوص القانونيــة، إعــادة صياغتــه وذلــك بتوزيــع محتــواه علــى 

ــة مــن حيــث المضمــون ومــن حيــث الترتيــب4.     عــدّة فصــول متجانســة ومتكامل

ــى ضــرورة التنّصيــص  ــق بإلغــاء تراتيــب جــاري بهــا العمــل شــدّدت المحكمــة عل وفيمــا يتعلّ
ــة للإلغــاء قــدر الإمــكان 5.   الصريــح علــى النصّــوص الملغــاة وتفــادي اســتعمال الصّيغــة العامّ

ــة  ــدت المحكمــة علــى ضــرورة تفــادي تنزيــل الأحــكام التشــريعيةّ مرتب ومــن جهــة أخــرى، أكّ
الأحــكام الترتيبيــة ولــو مــن بــاب التذّكيــر بهــا بإعتبارهــا الأعلــى درجــة فــي الترّتيــب الهرمــي 
للنصّــوص القانونيــة، لــذا يتجّــه الإســتغناء عــن بعــض فصــول مشــروع الأمــر الحكومــي إذا مــا 

كان مجــرد نقــل لأحــكام قانونيــة وردت بقانــون الماليــة6.

كما أكّدت المحكمة على القواعد التالية عند صياغة مشاريع الأوامر الترتيبية:

1/ وثيقة شرح الأسباب

تتضمّــن وثيقــة شــرح الأســباب للنصــوص الترتيبيــة عرضــا موجــزا وتأليفيــا للأســباب والمعطيات 
التــي تبــرّر عــرض مشــروع نــصّ ترتيبــي جديــد أو تنقيــح وإتمــام أحــكام نــصّ ترتيبــي ســاري 
ــرأي بشــأنها بتفحّــص مــدى  ــداء ال ــة لدراســة وإب ــات والجهــات المؤهّل المفعــول وتســمح للهيئ
تقيّــد جهــة المبــادرة بتلــك الأســباب والأهــداف ضمــن مقتضيــات تلــك النصــوص وتقديــر مــدى 

تناغــم تلــك الأحــكام وتلاؤمهــا مــع النصــوص ذات الصلــة7.

2/ قائمة الإطّلاعات

إنّ قائمــة الإطّلاعــات وإن كانــت لا تكتســي أهميــة قانونيــة جوهريــة بالنســبة إلــى الأحــكام التــي 
تتضمّنهــا النصــوص القانونيــة، إلاّ أنهّــا تعــدّ مؤشّــرا لمعرفــة النظّــام القانونــي الــذي صــدر فيــه 
النــصّ  يسُــهم فــي فهــم وتبيـّـن مقصــد المشــرّع عنــد الإقتضــاء، وبنــاء عليــه فإنـّـه يقــع الحرص 

علــى مراجعــة وتحييــن قائمــة الإطلاعــات الخاصّــة بمشــاريع الأوامــر الحكوميــة8.

4 الاستشارة عدد 2020/19374 مشروع أمر حكومي يتعلّق بإتمام  الأمر عدد 1154 لسنة 1993 المؤرّخ في 17 ماي 1993 المتعلّق 
بالمعاليم الخاصّة بالمطارات وخدمات الملاحة الجوية.

5 الملف الاستشاري عدد 2019/18873 مشروع أمر حكومي يتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمركز الوطني لسجلّ المؤسسات. 

6 الاستشارة عدد 2019/19223 مشروع أمر حكومي يتعلّق بضبط مؤشرات إعادة التقييم المنصوص عليها بالفصل 19 من القانون عدد 56 
لسنة 2018 المؤرّخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2019.

7 الملف الاستشاري عدد 2019/19305 مشروع أمر حكومي يتعلّق بضبط نظام تأجير مختلف أصناف الأعوان المدرّسين والأعمال الاستثنائية 
بمدارس ومراكز التكوين بالإدارة العامّة للديوانة.

8  الملف الاستشاري عدد 2019/19258 مشروع أمر حكومي يتعلّق بضبط الأحكام الاستثنائية المتعلّقة بالتنفيل في سنوات الأقدمية لأعوان 
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3/ الصيغة التنفيذية

تدخــل الأوامــر الترتيبيــة حيـّـز النفــاذ بنشــرها بالرّائــد الرّســمي للجمهوريــة التونســية كمــا ينــصّ 
ــة 1993  ــي 5 جويلي ــؤرّخ ف ــنة 1993 الم ــدد 64 لس ــون ع ــن القان ــي م ــل الثان ــك الفص ــى ذل عل
ــص  ــإنّ التنصي ــي، ف ــية. وبالتال ــة التونس ــمي للجمهوري ــد الرس ــوص بالرائ ــر النص ــق بنش المتعلّ
علــى عــدم نشــر الأمــر الحكومــي يعــدّ إهــدارا لقــوّة نفــاذه ولإلزاميتــه كمــا يتعــارض مــع مبــدأ 
الشــفافية المكــرسّ بالدســتور، مــا لــم ينــصّ القانــون علــى خــاف ذلــك. وتتجّــه الإشــارة إلــى 
ــق  ــي 6 أوت 1982 المتعلّ ــؤرخ ف ــنة 1982 الم ــدد 70 لس ــون ع ــن القان ــل 28 م ــكام الفص أنّ أح
بضبــط القانــون الأساســي العــام لقــوّات الأمــن الداخلــي لــم تســتثن مــن النشّــر بالرائــد الرســمي 
للجمهوريــة التونســية ســوى النصّــوص المتعلّقــة بالتسّــميات والترقيــات التــي تهــمّ أعــوان قــوات 

ــي9. الأمــن الداخل

4/ الإمضاء المجاور

ــاور  ــاء المج ــمّ الإمض ــى أن: »)...( يت ــصّ عل ــتور ين ــن الدس ــل 94 م ــة أنّ الفص ــت المحكم بينّ
للأوامــر ذات الصبغــة الترتيبيــة مــن كل وزيــر معنــي«. وقــد أكّــد المنشــور الصــادر عــن رئيــس 
ــق بقواعــد إعــداد  الحكومــة تحــت عــدد 8 لســنة 2017 المــؤرّخ فــي 17 مــارس 2017 والمتعلّ
ــة أن تكــون  ــى إلزامي ــا عل ــا واســتكمال تهيئته ــة وإجــراءات عرضه مشــاريع النصــوص القانوني
ــى آراء  ــة عل ــة مســتوفية لشــرط الإحال ــى استشــارة المحكمــة نســخة أصلي ــة عل النســخة المحال
ــتوريّ  ــراء الدس ــذا الإج ــن ه ــال ع ــى أنّ الإغف ــاور وعل ــم المج ــى إمضائه ــن وعل ــوزراء المعنيي ال
يعيــب مشــروع الأمــر الحكومــيّ مــن الناحيــة الشــكلية ضــرورة أنـّـه شــرط مــن شــروط صحتــه. 
لــذا يتجّــه العمــل علــى تضميــن الإمضــاء المجــاور للوزيــر المعنــي عنــد نشــر مشــروع الأمــر 

ــي10ّ. الحكوم

وطبقــا لأحــكام المنشــور عــدد 8 لســنة 2017 بخصــوص الإمضــاء المجــاور للأوامــر الحكوميــة 
ــى  ــتور عل ــن الدس ــل 94 م ــكام الفص ــا بأح ــاور عم ــاء المج ــة الإمض ــر إلزامي ــة تقتص الترتيبي
ــارة الوزيــر المعنــي المنصــوص عليهــا بالفصــل  ــن. ويقصــد بصفــة عامــة بعب الــوزراء المعنييّ
94 مــن الدســتور، الــوزراء الذيــن يعنيهــم مشــروع الأمــر الحكومــي بصــورة مباشــرة ويكونــون 
مطالبيــن بتنفيــذه وذلــك باتخّــاذ نصــوص قانونيــة ذات صبغــة ترتيبيــة أو فرديــة أو اتخّــاذ تدابير 

سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية المنتدبين بهيئة الرقباء قبل 31 ديسمبر 2006.

9 الملف الاستشاري عدد 2019/19258 مشروع أمر حكومي يتعلّق بضبط الأحكام الاستثنائية المتعلّقة بالتنفيل في سنوات الأقدمية لأعوان 
سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية المنتدبين بهيئة الرقباء قبل 31 ديسمبر 2006.

10 الملف الاستشاري عدد 2019/19258 مشروع أمر حكومي يتعلّق بضبط الأحكام الاستثنائية المتعلّقة بالتنفيل في سنوات الأقدمية لأعوان 
سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية المنتدبين بهيئة الرقباء قبل 31 ديسمبر 200
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ــع  ــرورة جمي ــن بالضّ ــوزراء المعنيي ــة ال ــمل قائم ــر. ولا تش ــك الأم ــروع ذل ــذ مش ــا تنفي يقتضيه
الــوزراء الذيــن أبــدوا رأيهــم فــي مشــروع الأمــر الحكومــي تبعــا لاستشــارتهم بخصوصــه. ويمكن 
استشــارة وزراء غيــر مكلّفيــن بالتنفيــذ أي غيــر معنييّــن بوضــع إمضائهــم المجــاور، ويتــمّ فــي 

هــذه الحالــة التنّصيــص علــى أخــذ رأيهــم فــي قائمــة إطّلاعــات مشــروع الأمــر الحكومــي11. 

5/ نصّ الترجمة

عمــا بمــا اقتضــاه القانــون والمنشــور الضابــط لقواعــد صياغــة النصّــوص القانونيــة والترتيبيــة 
جــرى العمــل علــى ضــرورة توفّــر نــصّ ترجمــة باللغــة الفرنســية لغايــة النشــر والإعــام12.

• القسم الثاني: المبادئ المقررة في الأصل	

الفرع الأول: المبادئ المتعلقة بالجماعات المحلية 

الفقرة الأولى: الجدوى من النصّوص ووحدة الإطار الترتيبي

ــة الجماعــات المحليــة إســتعرضت  بمناســبة النظّــر فــي أحــد مشــاريع الأوامــر التطبيقيــة لمجل
المحكمــة مضمــون الفصــول 271 و341 و377 مــن مجلّــة الجماعــات المحليـّـة والتــي تنــصّ على 
خضــوع أعــوان البلديــات، والجهــات والأقاليــم لأحــكام النظــام الأساســي العــام للوظيفــة العمومية 
وللأحــكام الخصوصيــة المتعلّقــة بهــم. كمــا ذكّــرت بــأنّ الفصــول 274 و344 و380 تقتضــي أن 
ــة الجــاري  ــا للإجــراءات القانوني ــم »طبق ــة، ورئيــس الجهــة ورئيــس الإقلي ــى رئيــس البلدي يتولّ
بهــا العمــل التســمية فــي الخطــط والرتــب والأصنــاف المتعلّقــة بالموظفيــن والعملــة فــي حــدود 
العــدد المقــرّر لمجمــوع أعــوان الجماعــة المحليـّـة المعنيـّـة المصــادق عليــه مــن طــرف مجلســها. 
كمــا تقتضــي أن تتولّــى البلديــة، والجهــة، والإقليــم فتــح مناظــرة لانتــداب الموظّفيــن والعملــة في 
حــدود عــدد الشّــغورات حســب الصّيــغ والإجــراءات الجــاري بهــا العمــل واحتــرام مبــدأ المســاواة 
والشــفافية. وقــد إســتنتجت المحكمــة مــن هــذه المقتضيــات أنّ نيــة المشــرّع اتجّهــت نحــو عــدم 
ــت فــي  ــة وأحال ــداب والترقي ــة بأحــكام خاصــة فــي مــادة الإنت ــراد أعــوان الجماعــات المحليّ إف
ذلــك إلــى النظــام الأساســي العــام للوظيفــة العموميــة وللنصــوص الجــاري بهــا العمــل.  وهــو 
ــذي نــصّ  ــات الفصــل الأوّل مــن القانــون عــدد 112 لســنة 1983 ال ــه يتناغــم مــع مقتضي توجّ

11 الملف الاستشاري عدد 2019/19100 مشروع أمر حكومي يتعلّق بتنقيح الأمر عدد 78 لسنة 2004 المؤرّخ في 14 جانفي 2004 المتعلّق 
بمناظرات الدخول إلى مراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة.

12 الملف الاستشاري عدد 2019/19258 مشروع أمر حكومي يتعلّق بضبط الأحكام الاستثنائية المتعلّقة بالتنفيل في سنوات الأقدمية لأعوان 
سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية المنتدبين بهيئة الرقباء قبل 31 ديسمبر 2006.
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علــى أنّ هــذا النظّــام الأساســي العــام ينطبــق علــى جميــع الأعــوان المســتخدمين بــأيّ عنــوان كان 
بــالإدارات المركزيــة للدولــة والمصالــح الخارجيــة التابعــة لهــا أو الجماعــات العموميــة المحليــة أو 
المؤسســات العموميــة ذات الصبغــة الإداريــة. وتتــاءم تلــك القــراءة مــن جهــة مــع مبــدأ وحــدة 

الدولــة. 

ــكام  ــرار الأح ــر بتك ــروع الأم ــى مش ــا إكتف ــه طالم ــى أنّ ــك، إل ــى ذل ــاء عل ــة بن ــت المحكم وإنته
ــى  ــا اكتف ــة، كم ــات المحليّ ــة الجماع ــن مجلّ ــول 274 و344 و380 م ــا بالفص ــوص عليه المنص
الفصــل 4 بإعــادة صياغــة أحــكام الفقــرات الأخيــرة مــن الفصــول الآنــف ذكرهــا، في حيــن أحالت 
ــروع  ــدار المش ــن إص ــدوى م ــت الج ــد أصبح ــرارات، فق ــن الق ــة م ــى مجموع ــول إل ــة الفص بقيّ
محــلّ تســاؤل خاصــة أنّ مجلّــة الجماعــات المحليّــة لــم تنــصّ علــى إصــدار أمــر حكومــي فــي 
هــذا الخصــوص ولــم يتضمّــن المشــروع أحكامــا خصوصيــة ســيمّا وأنّ إصــدار القــرارات المحــال 
ــة  ــي مجلّ ــي ف ــه القانون ــد أساس ــة يج ــات المحليّ ــمية للجماع ــدة الرس ــرها بالجري ــا ونش إليه

ــب اللجــوء إلــى إصــدار أمــر حكومــي فــي الغــرض.  ــة ولا يتطلّ الجماعــات المحليّ

ــر  ــاريع الأوام ــدّد مش ــى تع ــر إل ــه، وبالنظّ ــبق بيان ــا س ــى م ــاوة عل ــه ع ــة أنّ ــت المحكم وأضاف
ــه  ــة، يتجّ ــات المحليّ ــرية للجماع ــوارد البش ــي الم ــرّف ف ــار التص ــي إط ــة ف ــة المندرج الحكومي
تأمينــا للنجاعــة ولعــدم تشــتتّ النصــوص القانونيــة الحــرص علــى توحيــد الأحــكام ذات العلاقــة 
بنفــس الموضــوع وإدراجهــا بنفــس الأمــر الحكومــي علــى نحــو يضمــن وحــدة الإطــار الترتيبــي 

المنظّــم لهــا وييسّــر الإطّــاع عليهــا13.

الفقرة الثانية: إنتداب وتسمية الأعوان في الجماعات المحلية

إعتبــرت المحكمــة بالرجــوع إلــى أحــكام  الأمــر الحكومــي عــدد 370 لســنة 2016 المــؤرّخ فــي 
9 مــارس 2016 المتعلّــق بالتســمية فــي الرّتــب داخــل الأســاك الــذي يقتضــي فــي الفصــل الأوّل 
ــي  ــؤرّخ ف ــنة 2015 الم ــدد 32 لس ــون ع ــا بالقان ــوص عليه ــب المنص ــتثناء الرّت ــه »باس ــه أنّ من
17 أوت 2015 المتعلّــق بضبــط الوظائــف العليــا طبقــا لأحــكام الفصــل 78 مــن الدســتور، تتــمّ 
التســمية فــي مختلــف الرّتــب بقــرار مــن الوزيــر المعنــي وذلــك بخصــوص الأســاك الخاضعــة 
للأنظمــة الأساســيةّ العامــة التاليــة: - النظــام الأساســي العــام لأعــوان الدولــة والجماعــات المحليـّـة 
ــمبر  ــي 12 ديس ــؤرّخ ف ــنة 1983 الم ــدد 112 لس ــون ع ــم بالقان ــة المنظّ ــات العمومي والمؤسس
1983« أنّ التســمية فــي مختلــف الرّتــب والتعييــن بمختلــف المصالــح والهيــاكل الراجعــة بالنظــر 

13 الملف الاستشاري عدد 2019/18878   مشروع أمر حكومي يتعلّق بضبط صيغ وآليات التصرّف في الموارد البشرية بالجماعات المحلية.
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للجماعــة المحليّــة تتــمّ بقــرار مــن رئيــس الجماعــة المحليّــة المعنيّــة14.

ــة التــي  وأوضحــت، بنــاء علــى أحــكام الفصــول 271 و341 و377 مــن مجلّــة الجماعــات المحليّ
تخضــع أعــوان البلديــات، والجهــات والأقاليــم لأحــكام النظــام الأساســي العــام للوظيفــة العموميــة 
وللأحــكام الخصوصيــة المتعلّقــة بهــم. وكذلــك مقتضيــات الفصــل 18 مــن القانــون عــدد 112 
لســنة 1983 المتعلقــة بالانتــداب عــن طريــق مناظــرات تعتمــد علــى الاختبــارات أو الشــهائد أو 
ــة للمترشــحين مــن قبــل لجنــة امتحــان يقــع تعيينهــا بقــرار  الملفــات وتقييــم المؤهــات المهنيّ
مــن الوزيــر الأوّل، وكذلــك علــى مقتضيــات الفصــل 28 )مكــرر( مــن نفــس القانــون بخصــوص 
الترقيــة إثــر المناظــرات الداخليــة أو الامتحانــات المهنيــة وتقييــم المؤهّــات المهنيــة للمترشّــحين 
مــن قبــل لجنــة امتحــان تعيـّـن بقــرار مــن الوزيــر الأوّل، أنّ تعييــن أعضــاء لجــان الامتحــان هــو 
حاليــا مــن اختصــاص رئيــس الحكومــة، وأنّ الأحــكام المذكــورة تتعلّــق بالاختصــاص وبالنظــام 

العــام لا يجــوز بالتالــي مخالفتهــا.

وأضافــت المحكمــة أنّ تلــك الصلاحيــات قابلــة للتفويــض طبقــا للفصــل الأول مــن الأمــر الحكومي 
ــات  ــض صلاحي ــض بع ــق بتفوي ــارس 2016 المتعلّ ــي 11 م ــؤرّخ ف ــنة 2016 الم ــدد 303 لس ع
رئيــس الحكومــة إلــى وزيــر الشــؤون المحليــة، الــذي ينــصّ علــى أنّــه »طبقــا لأحــكام الفصــل 
92 مــن الدّســتور، يفــوّض رئيــس الحكومــة إلــى وزيــر الشــؤون المحليــة الصلاحيــات التاليــة: 

 إصــدار القــرارات المتعلّقــة بتعييــن أعضــاء لجــان الإمتحــان الخاصــة بالمناظــرات الخارجيــة 
ــؤون  ــى وزارة الش ــر  إل ــة بالنظ ــن الراجع ــل التكوي ــى مراح ــول إل ــرات الدخ ــداب ومناظ للإنت

ــة. المحليّ

ــة  ــرات الداخلي ــة بالمناظ ــان الخاص ــان الإمتح ــاء لج ــن أعض ــة بتعيي ــرارات المتعلّق ــدار الق  إص
ــة. ــؤون المحليّ ــى وزارة الش ــر  إل ــة بالنظ ــة الراجع ــة للترقي ــات المهني والامتحان

ــة  ــة للترقي ــرات الداخلي ــداب والمناظ ــة للانت ــرات الخارجي ــان المناظ ــة لج ــط تركيب ــه، تضب فإنّ
ــة15. ــؤون المحلي ــف بالش ــر المكلّ ــن الوزي ــرار م بق

ومــن جهــة أخــرى إعتبــرت المحكمــة أنـّـه مــن غيــر المتجّــه التنصيــص فــي أمــر حكومــي علــى 
التســمية  فــي خطّــة كاتــب عــامّ مــن الصنــف 1و2و3و4 بقــرار مــن الوزيــر المكلّــف بالشــؤون 
المحلّيــة وبأمــر حكومــي بالنســبة للصنــف 5 وذلــك لتعارضــه الواضــح مــع الفصــل 274 مــن 

14 الملف الاستشاري عدد 2019/18878   مشروع أمر حكومي يتعلّق بضبط صيغ وآليات التصرّف في الموارد البشرية بالجماعات المحلية.

15 الملف الاستشاري عدد 2019/18878   مشروع أمر حكومي يتعلّق بضبط صيغ وآليات التصرّف في الموارد البشرية بالجماعات المحلية.
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مجلــة الجماعــات المحلّيــة الــذي يقتضــي أن »يتولّــى رئيــس البلديــة طبقــا للإجــراءات القانونيــة 
الجــاري بهــا العمــل التســمية بالخطــط والرّتــب والأصنــاف المتعلّقــة بالموظّفيــن والعملــة فــي 

حــدود العــدد المقــرّر بمجمــوع أعــوان البلديــة المصــادق عليهــا مــن طــرف مجلســها«.16

الفقرة الثالثة: اللجنة المؤقتة للتسيير بالجهة

ــة  ــة أربع ــيير بالجه ــة للتس ــة المؤقت ــمّ اللّجن ــه تض ــى أنّ ــص عل ــة أنّ التنصي ــرت المحكم إعتب
أعضــاء مــن النسّــاء مــن بيــن أعضــاء المجالــس البلديــة بالجهــة، يعــدّ مخالفــا للفقــرة الثانيــة 
ــدأ التناصــف  ــه »يراعــى مب ــي اقتضــت أنّ ــة الّت ــة الجماعــات المحلّي مــن الفصــل 306 مــن مجلّ
ــيّ  ــر الحكوم ــروع الأم ــة مش ــه مراجع ــه تتجّ ــذا، فإنّ ــة«. ل ــة اللّجن ــي تركيب ــباب ف ــة الش وتمثيلي
المعــروض بخصــوص عــدد أعضــاء اللّجنــة المؤقتــة للتســيير بالجهــة مــن النســاء فــي اتجّــاه 

ــور17. ــل 306 المذك ــب الفص ــرّس صل ــف المك ــدأ التناص ــاة مب مراع

الفرع الثاني : المبادئ المتعلقة بالوظيفة العمومية 

الفقرة  الأولى: الأنظمة الأساسية 

1/ إحداث أسلاك فرعية

إعتبــرت المحكمــة أنّ قانــون الوظيفــة العموميــة لا يخــوّل إحــداث أســاك فرعيـّـة منفصلــة تمامــا 
ــا يقتضــي إحــداث مســالك فرعيــة تمكّــن الأعــوان مــن الانتقــال مــن  داخــل نفــس الســلك وإنمّ
رتبــة إلــى رتبــة متــى توفّــرت لذلــك الشــروط القانونيـّـة، مســتندة فــي ذلــك إلــى أحــكام الفصــل 
16 مــن النظــام الأساســي العــام لأعــوان الدولــة والجماعــات المحليــة والمؤسّســات العموميــة ذات 
الصبغــة الإداريــة التــي تقتضــي أنـّـه » يكــون الموظــف تجــاه الإدارة فــي حالــة نظاميــة وترتيبيــة 
ــن  ــلك كل الموظفي ــمل الس ــر ....ويش ــة أو أكث ــى رتب ــتمل عل ــلك يش ــى س ــف إل ــي الموظ وينتم

الخاضعيــن لنفــس النظــام الأساســي الخــاص والمؤهّليــن لنفــس الرّتــب«18.

2/ العمل نصف الوقت

إعتبــرت المحكمــة أنّ انتمــاء الأعــوان إلــى الصّنــف الفرعــي »أ1« مــن الصنــف »أ« والتمتـّـع بالمنــح 

16 الملف الاستشاري عدد  2019/18905 مشروع أمر حكومي يتعلّق بضبط أصناف الكتاّب العامّين للبلديات وشروط تسميتهم وكذلك المنح 
والأجور الخاصّة بالكتاّب العامّين للبلديات التي تسجّل مؤشر نموّ أدنى من المعدّل الوطني للتنمية والتي تتكفّل بها الدولة.

17 الملف الاستشاري عدد 18904 : مشروع أمر حكوميّ يتعلّق بضبط عدد أعضاء اللّجنة المؤقتة للتسيير بالجهة.

18 الاستشارة عدد 2019/19114 مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان رئاسة الجمهورية. 
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ــام  ــاع بنظ ــول دون الإنتف ــة يح ــط الوظيفيّ ــن بالخط ــن المتمتعّي ــة للموظّفي ــازات المخوّل والامتي
العمــل نصــف الوقــت وذلــك تطبيقــا للفقــرة الأولــى مــن الفصــل 2 مــن الأمــر عــدد 839 لســنة 
ــالإدارات  ــت ب ــف الوق ــل نص ــام العم ــط نظ ــق بضب ــوان 1985 المتعلّ ــي 17 ج ــؤرّخ ف 1985 الم

العموميّــة والجماعــات العموميــة المحليّــة والمؤسســات العموميــة ذات الصبغــة الإداريّــة19.

3/ الرتب

 يقتضــي مبــدأ التــدرّج الهرمــي للرّتــب أن تضطلــع كل رتبــة بمشــمولات حصريــة تميزهــا عــن 
الرتبــة الأدنــى منهــا، وهــي قاعــدة يتعيّــن مراعاتهــا عنــد صياغــة الأنظمــة الأساســية بــأن يقــع 

إفــراد كل رتبــة بمشــمولات خصوصيــة تميزّهــا عــن بقيــة الرّتــب20.

4/ الترقية

عــرّف الفصــل 28 مــن النظّــام الأساســي العــام للوظيفــة العموميــة الترقيــة علــى أنهّــا »ارتقــاء 
الموظــف مــن الرتبــة التــي وقــع ترســيمه بهــا إلــى الرتبــة العليــا المواليــة مباشــرة«. كمــا أقــرّ 
ــة أو  ــرات الداخلي ــر المناظ ــة إث ــمّ الترقي ــى أن »تت ــون عل ــس القان ــن نف ــرر( م ــل 28 )مك الفص
ــي  ــة ف ــنوات أقدمي ــس س ــلّ خم ــى الأق ــم عل ــن له ــن الذي ــدة الموظفي ــة لفائ ــات المهني الامتحان

ــة مباشــرة«.    ــة الترقي ــة التــي هــي دون رتب الرتب

وبمــا أنّــه لا يجــوز مخالفــة أحــكام القانــون الســالف الذكــر طالمــا أنّ ســلك القيميــن العامليــن 
ــى  ــم« عل ــلك للتعلي ــة »س ــدّ بمثاب ــة لا يع ــوزارة التربي ــة ل ــد التابع ــة والمعاه ــدارس الإعدادي بالم
معنــى أحــكام الفصــل 2 مــن قانــون الوظيفــة العموميــة، فإنـّـه يتجّــه مراجعــة مقتضيــات النقطة 
ــي  ــة التســمية ف ــل إمكاني ــك بتخوي ــل وذل ــن بالمشــروع الماث ــد( المضمّ ــل 9 )جدي 2 مــن الفص
رتبــة قيــم مرشــد أول عــن طريــق الترقيــة إثــر النجــاح فــي اجتيــاز مناظــرة داخليــة بالملفــات 
ــات  ــة مقتضي ــرة. كمراجع ــى مباش ــة الأدن ــا الرتب ــدين باعتباره ــن المرش ــرا للقيمي ــح حص تفت
النقطــة 2 مــن الفصــل 11 )جديــد( المضمّــن بالمشــروع الماثــل وذلــك بقصــر إمكانيــة التســمية 
فــي رتبــة قيــم مرشــد عــن طريــق الترقيــة إثــر النجــاح فــي اجتيــاز مناظــرة داخليــة بالملفــات 

تفتــح حصــرا للقيميــن الأول المميزيــن باعتبارهــا الرتبــة الأدنــى مباشــرة21.

19 الاستشارة عدد 2019/19114 مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان رئاسة الجمهورية.

20 الاستشارة عدد 2019/19241 مشروع أمر حكومي يتعلّق بإتمام الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلّق 
بتنظيم وزارة التربية

21 الملف الاستشاري عدد 2019/18983 مشروع أمر حكومي يتعلّق  بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2525 لسنة 2013 المؤرّخ في 10 جوان 
2013 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمّين العاملين بالمدارس الإعداديةّ والمعاهد التابعة لوزارة التربية.  
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ــادئ العامــة  ــة مــن المب ــة جمل ــة العمومي ــة فــي النظــام  الأساســي العــام للوظيف تحكــم الترقي
ــزه وضمــان تقــدّم  الغايــة منهــا الموازنــة بيــن مصلحــة العــون العمومــي التــي تقتضــي تحفي
ــوق  ــن حق ــه م ــال تمكين ــن خ ــك م ــة وذل ــه الإداري ــد وضعيت ــدم تجمي ــي وع ــاره الوظيف مس
وامتيــازات ماليــة أعلــى كلّمــا تــمّ تحميلــه واجبــات ومســؤوليات أكبــر، مــن جهــة، وبيــن متطلّبات 
حســن ســير المرافــق العموميــة وفــق مبــادئ الحوكمــة الرشــيدة التــي تقتضــي ملاءمــة كفــاءة 
العــون المعنــيّ بالترقيــة مــع المؤهّــات المتعيـّـن توفّرهــا للاضطــاع بالمشــمولات الجديــدة التــي 
تفترضهــا رتبــة الترقيــة مــع ضــرورة مراعــاة حســن التصــرّف فــي الأمــوال العموميــة عنــد إقــرار 

الترقيــات.

وفضــا علــى هــذا المعطــى القانونــي، فــإنّ خصوصيــة القطــاع الصحــي وطبيعــة المهــام التــي 
ينجزهــا أعــوان ســلك ممرضــي الصحــة والتــي تقتضــي ممارســة كل عــون للأعمــال الموكولــة إليه 
ــى نحــو يحــول دون حــدوث  ــة التــي ينتمــي إليهــا عل ــة الخاصــة بالرتب وفقــا للبطاقــة الوظيفي
أيّ انخــرام فــي التــوازن بيــن الرّتــب، تحتّــم أن تتــمّ الترقيــات وفــق مــا تمليــه مصلحــة العمــل 

الإداري ونجاعتــه بمــا مــن شــأنه أن يضمــن جــودة الخدمــات الصحّيــة. 

وبنــاء علــى ذلــك، وطالمــا أنّ الترقيــات الاســتثنائية المزمــع إســنادها بمقتضــى مشــروع الأمــر 
الحكومــي المعــروض جــاءت خلافــا للصيــغ والشــروط التــي اســتوجبها القانــون ولا تنــدرج فــي 
ــرح  ــة ش ــن وثيق ــك م ــرز كذل ــم يب ــا، ول ــن به ــوان المعنيي ــي للأع ــار المهن ــوية المس ــار تس إط
الأســباب أنّ الترقيــات المقترحــة أملتهــا ضــرورة حســن ســير المرفــق العمومــي للصحــة، إذ أنهّــا 
تضمّنــت أنّ مشــروع الأمــر المزمــع إصــداره يهــدف إلــى إســناد ترقيــة اســتثنائية إلــى أعــوان 
ســلك ممرّضــي الصحــة العموميــة الذيــن لهــم أقدميــة عامــة تســاوي خمــس ســنوات علــى الأقــلّ 
وذلــك تجســيما لمقتضيــات محضــر الاتفّــاق المبــرم بيــن وزارة الصحّــة والجامعــة العامــة للصحّة 
بتاريــخ 11 مــارس 2019 المتعلّــق بالطلبــات المهنيــة لأعــوان الصحــة. فإنـّـه يتجّــه العــدول عــن 

هــذا المشــروع22.

تمتيــع أعــوان ســلك الحــرس الوطنــي عــن طريــق آليــة التنفيــل بمــدّة إضافيـّـة فــي الأقدميـّـة فــي 
الرتبــة وبالإدمــاج بصفــة اســتثنائية فــي رتبــة أعلــى، يتعــارض مــع المبــدأ العــام الــذي يحكــم 
الترقيــة وهــو شــرط الإحــراز علــى أقدميـّـة فعليـّـة فــي الرتبــة التــي تدنــو مباشــرة رتبــة الترقيــة، 
مــع الغايــة مــن الإدمــاج ذلــك أنـّـه وبالنســبة إلــى التنفيــل وفضــا عــن أنـّـه لــم يتــمّ التنصيــص 
ــي  ــام الأساســي العــام لقــوات الأمــن الداخل ــب النظّ ــة لا صل ــة للترقي ــة كإمكاني ــى هــذه الآلي عل
باعتبــاره النــصّ الإطــاري ولا صلــب النظــام الأساســي الخــاص لأعــوان الحــرس الوطنــي، فــإنّ 

22 الملف الاستشاري عدد 2019/19065 مشروع أمر حكومي يتعلّق بإسناد ترقية استثنائية لأعوان سلك ممرضي الصحة العمومية.
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تفعيــل التنفيــل ســائغ فقــط فــي حــالات محصــورة قانونــا، علــى غــرار مــا جــاء بــه الفصــل 29 
مــن القانــون عــدد 12 لســنة 1985 المــؤرّخ فــي 9 مــارس 1995 المتعلّــق بنظــام التقاعــد. وأمّــا 
ــق بالإدمــاج، فالغــرض منــه هــو تأميــن الانتقــال مــن رتــب ســلك قديــم ســينقرض  فيمــا يتعلّ
إلــى رتــب ســلك جديــد ســتحدث لأوّل مــرّة كمــا أنـّـه معمــول بــه عنــد إحــداث رتبــة جديــدة23.  

ــين  ــدة المدرس ــتثنائيتّين لفائ ــن اس ــناد ترقيتي ــة أنّ إس ــت المحكم ــياق بينّ ــس الس ــي نف وف
ــر 2019  ــن أكتوب ــدّة بي ــرة الممت ــي الفت ــنوات، ف ــاث س ــد ث ــا زائ ــى البكالوري ــن عل المتحصّلي
وأكتوبــر 2020 يتنافــى مــع المبــدأ العــامّ المضمّــن بالفصــل 28 )مكــرر( مــن قانــون الوظيفــة 
ــاة  ــح إلاّ مــرّة واحــدة خــال كامــل الحي ــة الاســتثنائية لا تمن ــاده أنّ الترقي ــذي مف ــة وال العمومي
ــى  ــر عل ــة تقتص ــية الخاص ــة الأساس ــا أنّ الأنظم ــا. وطالم ــه به ــع تمتيع ــون المزم ــة للع المهني
ضبــط كيفيــة تطبيــق قانــون الوظيفــة العموميــة ولا يمكنهــا أن تخالفهــا، فإنّــه يتجّــه الاكتفــاء 

ــة24. ــاة المهني ــل الحي ــال كام ــدة خ ــرّة واح ــا م ــع به ــون التمتّ ــدة يك ــتثنائية واح ــة اس بترقي

5/ خطط وظيفية

أقــرّت المحكمــة أنّ عــدم تحديــد الشــروط والمقاييــس الموضوعيــة والمؤهــات الضروريــة الواجب 
توفرهــا فــي الإطــار المشــرف علــى الوحــدة المترشّــح إليهــا بصــورة دقيقــة لايمُكّــن مــن تحقيــق 

المســاواة وتكافــؤ الفــرص بيــن المترشــحين للخطــة الوظيفيــة المعروضة25.

وأضافــت المحكمــة أنـّـه يرجــع حصــرا إلــى الهيــاكل التنظيميــة التنّصيص علــى الخطــط الوظيفية 
عنــد ضبــط وتنظيــم مختلــف الهيــاكل والمصالــح المكوّنــة لــإدارة المعنيـّـة، أو اســتحداث خطــط 
وظيفيــة جديــدة متــى اقتضــت الضــرورة طبقــا لأحــكام الأمــر عــدد 411 لســنة 2012 المــؤرّخ 

فــي 17 مــاي 2012 المتعلّــق بالمصادقــة علــى الهيــكل التنظيمــي للهيئــة العامــة للتأميــن26.

الفقرة الثانية: المناظرات 

إعتبــرت المحكمــة الإداريــة أنـّـه تخــل ّبالمبــادئ الأساســية التــي تحكــم المناظــرات، المقتضيــات 

23 الملف الاستشاري عدد 18886 مشروع أمر حكومي يتعلّق بتنقيح الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرّخ في 13 أفريل 2006 والمتعلّق 
بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني.

24 الملف الاستشاري  2019/19138  مشروع أمر حكومي يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 
المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية.

25 الاستشارة عدد 2019/19241 مشروع أمر حكومي يتعلّق بإتمام الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلّق 
بتنظيم وزارة التربية

26 الملف لاستشاري عدد 2019/18973 مشروع أمر حكومي يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 688 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 ماي 2011 
المتعلّق بالنظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة العامة للتأمين. 
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ــد  ــا عن ــر وتوزيعه ــة للتنّاظ ــاع المفتوح ــدد البق ــرة ع ــح المناظ ــرار فت ــن ق ــى تضمي ــة إل الرّامي
الاقِتضــاء حســب مجــالات تكويــن المترشّــحين واســتكمال عــدد البقــاع المفتوحــة للتناظــر، بأحــد 
مجــالات التكويــن فــي صــورة عــدم الحصــول علــى العــدد المطلــوب، عــن طريــق اللّجــوء إلــى 
مجــالات التكّويــن الأخــرى المفتوحــة للتنّاظــر، بحســب النسّــبة المخصّصــة لــكلّ مجــال تكويــن 
وحســب الترتيــب التفاضلــي للناجحيــن. وذلــك بإعتبــار أنّ مبــادئ الشــفافية والمســاواة وتكافــؤ 
الفــرص، التــي تحكــم المناظــرات، تقتضــي أن تكــون ســلطة الإدارة مقيـّـدة بالنصّــوص القانونيــة 
ــة. ومــن ذلــك احتــرام مــا يتضمّنــه قــرار فتــح المناظــرة  ــة المنظّمــة للمناظــرة المعنيّ والترتيبيّ
ــة  ــده بصف ــمّ تحدي ــذي يت ــر وال ــة للتناظ ــاع المفتوح ــدد البق ــق بع ــا يتعلّ ــات فيم ــن مقتضي م
مســبقة علــى ضــوء الاحتياجــات المتأكــدة للإدارة والشّــغورات المزمــع ســدّها. فضــا علــى أنّــه 
ــا مــن مناظــرة  بالنظــر إلــى طبيعــة الاختبــارات التــي يجريهــا المترشّــح والتــي تختلــف مبدئيّ
إلــى أخــرى، فــإنّ نجاحــه فــي أحــد مجــالات التكويــن لا يعنــي أنّــه مؤهّــل للنجّــاح فــي مجــال 

التكّويــن المــراد تســديد الشّــغور فيــه.

وترتيبــا علــى ذلــك، فــإنّ اســتكمال عــدد البقــاع المفتوحــة للتناظــر فــي مجــال تكويــن معيـّـن لم 
يتــم الحصــول فيــه علــى العــدد المطلــوب عــن طريــق اللجــوء إلــى مجــال تكويــن آخــر مفتــوح 
للتناظــر مــن شــأنه أن يمنــح الإدارة هامشــا كبيــرا فــي التقديــر قــد يفضــي إلــى التمييــز بيــن 
المترشّــحين بتفضيــل مجــال تكويــن علــى آخــر ويتنافــى بالتالــي مــع مبــدأ المســاواة وقواعــد 
العــدل والإنصــاف. كمــا يتناقــض مــع مبــادئ الحوكمــة الرشــيدة وحســن التصــرف فــي المــوارد 

البشــرية27.  

ومــن جهــة أخــرى واحترامــا لمبــدأ المســاواة الــذي يفتــرض أن يكــون جميــع المترشّــحين معنييّن 
بالأســئلة باللغــة الانقليزيــة علــى حــدّ الســواء وألاّ تكــون هــذه الأســئلة مجــرّد إمكانيــة خاضعــة 
للســلطة التقديريــة للجنــة المناظــرة، أقــرّت المحكمــة أنـّـه مــن المتجّــه مراجعــة الأحــكام المتعلّقة 
ــة  ــئلة باللغ ــى أس ــة عل ــتمل المناقش ــن أن تش ــه يمك ــى أنّ ــصّ عل ــي تن ــفاهي الت ــار الشّ بالإختب
ــة فــي المناقشــة بمــا مــن شــأنه  ــى اعتمــاد اللغــة الانقليزي ــة والتنّصيــص صراحــة عل الانقليزي
تمكيــن المترشّــحين مــن حســن الاســتعداد قبــل إجــراء الاختبــار وبالتالــي تدعيــم حظوظهــم فــي 

القبــول28.   

وإعتبــرت المحكمــة أنّ تمتيــع العــون العمومــي بالامتيــازات التــي توفّرهــا الوظيفــة العموميــة، من 

27 ملف استشاري عدد 2019/19100 مشروع أمر حكومي يتعلّق بتنقيح الأمر عدد 78 لسنة 2004 المؤرّخ في 14 جانفي 2004 المتعلّق 
بمناظرات الدخول إلى مراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة.

28 الملف الاستشاري عدد 2019/19100 مشروع أمر حكومي يتعلّق بتنقيح الأمر عدد 78 لسنة 2004 المؤرّخ في 14 جانفي 2004 المتعلّق 
بمناظرات الدخول إلى مراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة.
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ــة بمختلــف أصنافهــا فضــا عــن الضمانــات  ذلــك خاصــة الحــقّ فــي العطــل الإداريــة والصحيّ
التأديبيــة، يقتــرن بإثبــات جدارتــه للدخــول إلــى الوظيفــة العموميــة التــي يحكمهــا مبــدأ التناظر، 
ومــا يفتــرض فــي المترشّــح للإلتحــاق بالوظيــف مــن مســتوى تعليمــي أدنــى والحصــول علــى 

شــهائد أو خبــرة معينّــة فــي مجــال اختصاصــه.  

وإســتخلصت المحكمــة مــن ذلــك أنّ تحســين وضعيـّـة الإطــارات المســجدية مــن وضعيــة شــبيهة 
بالعمــل التطوّعــي مقابــل منحــة رمزيــة وتحويلهــا إلــى وضعيــة ترتيبيــة نظاميــة مــن شــأنها 
ــد مــن  ــا بالفصــل الأوّل جدي ــح للخطــط المنصــوص عليه ــم الترشّ ــى تقدي ــن عل ــز المعنييّ تحفي

مشــروع الأمــر الحكومــي المزمــع إصــداره، وهــو مــا يتجّــه معــه:

 ضمان حدّ أدنى من المساواة وتكافئ الفرص عند تعيين الإطارات الدينيةّ.

ــهائد أو  ــة أو ش ــام دينيّ ــام بمه ــوّة للقي ــارات المدع ــي الإط ــى ف ــي أدن ــتوى تعليم ــتراط مس  اش
ــك المهــام29.   ــة لهــا علاقــة بتل ــرة معينّ خب

الفقرة الثالثة: منح وتأجير  

أقــرّت المحكمــة الإداريــة أنـّـه طبقــا لأحــكام الفصــل 14 مــن قانــون الوظيفــة العموميــة لا يمكــن 
ــم  ــام إذا ل ــي الع ــام الأساس ــع للنظ ــون خاض ــا لع ــا كان نوعه ــة مهم ــة أو منح ــل أي غرام تخوي
ــن  ــل 2 م ــصّ الفص ــا ن ــة كم ــف بالمالي ــر المكلّ ــذ رأي الوزي ــد أخ ــر بع ــأنها أم ــي ش ــدر ف يص
ــمولات وزارة  ــط مش ــق بضب ــوان 1975 والمتعلّ ــي 5 ج ــؤرّخ ف ــنة 1975 الم ــدد 316 لس ــر ع الأم
الماليــة علــى أنـّـه تقــع استشــارة وزارة الماليــة بشــأن كل المســائل التــي يكــون لهــا تأثيــر علــى 

ــا30. ــع إحداثه ــة المزم ــة للمنح ــات المالي ــى الانعكاس ــر إل ــك بالنظّ الميزانية وذل

وإعتبــرت مــن جهــة أخــرى أنّ إحــداث منحــة خاصــة شــهرية لفائــدة كبيــر أحبــار يهــود تونــس، 
كمــا ورد بوثيقــة شــرح الأســباب فــي إطــار الفصــل 6 مــن الدســتور الــذي ينــصّ علــى مدنيــة 
الدولــة باعتبارهــا راعيــة للديــن وكافلــة لحريــة المعتقــد والضميــر وممارســة الشــعائر الدينيــة. 
يفتــرض وفــي نفــس هــذا الإطــار إتمــام مشــروع الأمــر المزمــع إصــداره وذلــك بإضافــة أحــكام 
ــي بعنوانهــا ســيتمّ إســناد  ــار يهــود تونــس والت ــر أحب ــع بهــا كبي ــط المهــام التــي يضطل تضب

29 الملف الاستشاري عدد  2019/19244 مشروع أمر حكومي يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 1050 لسنة 2017 المؤرّخ في 17 
أوت 2017 المتعلّق بالإطارات المسجدية.

30 الملف الاستشاري عدد 2019/19104  مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث منحة التحفيز على تنمية الكفاءات لفائدة أساتذة التعليم 
العالي الفلاحي والأساتذة المحاضرين والأساتذة المساعدين الذين يشرفون على أطروحات الدكتوراه ورسائل البحث الخاصة بالماجستير، 

والملف الأستشاري عددد 2019/19137  
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المنحــة الشــهرية إليــه بمــا يمكّــن مــن التعريــف بالقائميــن بشــؤون الديانــات غيــر الإســامية، 
وذلــك فــي غيــاب أيّ نــصّ قانونــي أو ترتيبــي يأطّــر هــذه المســألة31. 

الفرع الثالث: المبادئ المتعلقة بالمادّة العقارية والملك العمومي 

الفقرة الأولى: الإنتزاع

أكّــدت المحكمــة علــى أنـّـه يجــب أن يتضمّــن الأمــر الحكومــي التنّصيــص علــى المشــروع المزمــع 
ــون عــدد 53  ــات الفصــل 8 مــن القان ــار إحترامــا لمقتضي ــد طبيعــة العق ــك تحدي إنجــازه وكذل
لســنة 2016 المــؤرّخ فــي 11 جويليــة 2016 المتعلّــق بالإنتــزاع مــن أجــل المصلحــة العموميــة 
والــذي يقتضــي أن »يتــمّ الانتــزاع مــن أجــل المصلحــة العموميــة بأمــر حكومــي يعــرض علــى 
ــع  ــروع المزم ــار والمش ــة العق ــزاع طبيع ــر الانت ــن بأم ــرأي. ويبيّ ــداء ال ــة لإب ــة الإداري المحكم

ــازه«32.  إنج

الفقرة الثانية: الإشغال الوقتي للفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد

إعتبــرت المحكمــة لإداريــة أنـّـه يفتــرض أن تمكّــن شــروط إســناد الترّخيــص فــي الإشــغال الوقتي 
للفضــاءات التابعــة للملــك العمومــي للمســاجد مــن التثبـّـت فــي مــدى توفّــر الضّمانــات الأساســية 
ــور،  ــي المذك ــغال الوقت ــراء الإش ــن إج ــاع م ــي الإنتف ــه ف ــدى أحقيتّ ــص وم ــب الترّخي ــي طال ف
وخاصــة مــدى انصهــار النشّــاط الــذي ســيمارس داخــل الفضــاءات المشــار إليهــا فــي المهمّــة 
العامــة التــي تضطلــع بهــا وزارة الشــؤون الدينيــة والمتمثلّــة فــي »العمــل علــى تطبيــق سياســة 
الدّولــة فــي المجــال الدينــي بضبــط الخطــط والبرامــج الخاصّــة بالشــؤون الدينيــة بمــا ييسّــر 
ــظ  ــرّف ويحف ــاق والتط ــر الانغ ــدرأ خط ــة وي ــم الروحي ــون القي ــة ويص ــعائر الدينيّ ــة الشّ إقام
ــق بهــا« كيفمــا نــصّ علــى ذلــك الأمــر  مقوّمــات الشــخصيةّ الحضاريــة التونســيةّ ويزكّــي التعلّ
عــدد 597 لســنة 1994 المــؤرّخ فــي 22 مــارس 1994 المتعلّــق بضبــط مشــمولات وزارة الشــؤون 
الدينيـّـة33. وفيمــا يتعلّــق بالجمعيــات الناّشــطة فــي المجــال الدّينــي التــي يمكــن أن تنتفــع بإجراء 
الترّخيــص فــي الإشــغال الوقتــي للفضــاءات التاّبعــة للمســاجد، أشــارت المحكمــة إلــى ضــرورة 
التـّــنصيص علــى أنّ تلــك الجمعيــات يجــب أن تكــون مكوّنــة وفقــا للتشّــريع الجــاري بــه العمــل، 

31 الملف الاستشاري عدد 2019/19110  مشروع أمر حكومي يتعلّق بإحداث منحة خاصة شهرية لفائدة كبير أحبار يهود تونس.

32 الملف الاستشاري عدد 2019/18992 مشروع أمر حكومي يتعلّق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية السبيخة 
ولاية القيروان لإنجاز مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها قسط تونس-جلمة )جزء 

معتمدية السبيخة ولاية القيروان(.

33 الملف الاستشاري عدد  2019/19251 مشروع أمر حكومي يتعلّق بالإشغال الوقتي للفضاءات التابعة للملك العمومي المسجدي.
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ــة للمرســوم عــدد 88 لســنة 2011 المــؤرّخ فــي  ــر الممتثل ــات غي بمــا يضمــن اســتبعاد الجمعيّ
24 ســبتمبر 2011 المتعلّــق بتنظيــم الجمعيــات مــن الانتفــاع بإجــراء التـّــرخيص فــي الإشــغال 

الوقتــي المشــار إليــه34.

الفرع الرابع: المبادئ المقرّرة في المادة العمرانية 

ــة  ــة التهيئ ــى أمثل ــة عل ــم المصادق ــذي ينظّ ــي ال ــار القانون ــة أنّ الإط ــة الإداري ــت المحكم أوضح
الترابيــة ومراجعتهــا شــهد تغييــرا بصــدور مجلــة الجماعــات المحليــة بإعتبارهــا كانــت تخضــع 
ــي  ــا القانون ــح إطاره ــة. وأصب ــا التطبيقيّ ــر ونصوصه ــة والتعمي ــة الترابي ــة التهيئ ــكام مجلّ لأح
يشــمل فضــا عــن ذلــك أحــكام الدســتور وخاصــة الفصــل 132 منــه ومجلّــة الجماعــات المحليـّـة 
ــح  ــم إدارة المصال ــدأ يحك ــرّ كمب ــر الح ــا التدبي ــذان أضاف ــا الل ــع منه ــل الراب ــي الفص ــة ف خاص
ــة تعتمــد آليــات الديمقراطيــة التشــاركية، ومبــادئ  ــة بالتأكيــد علــى أنّ الجماعــات المحليّ المحليّ
ــن والمجتمــع المدنــي فــي إعــداد برامــج  الحوكمــة المفتوحــة، لضمــان إســهام أوســع للمواطني
التنميــة والتهيئــة الترابيــة ومتابعــة تنفيذهــا طبقــا لمــا يضبطــه القانــون. بالإضافــة إلــى أحــكام 
الفصــل 114 مــن مجلّــة الجماعــات المحليـّـة الــذي اقتضــى أنّ البلديــات تعــدّ الأمثلــة التــي ينــصّ 
ــادق  ــا وتص ــار اختصاصه ــي إط ــل ف ــي تدخ ــر والت ــة والتعمي ــق بالتهيئ ــريع المتعلّ ــا التش عليه

عليهــا مجالســها المنتخبــة. 

وعليــه، وفــي ظــلّ غيــاب أحــكام انتقاليــة صلــب مجلّــة الجماعــات المحليـّـة فــي هــذا الخصــوص، 
وعمــا بقاعــدة الأثــر الفــوري للنــصّ الجديــد، وكذلــك بمبــدأ التــدرّج الهرمــي للنصــوص القانونية 
ــى القانــون العــادي،  ــة( عل ــة الجماعــات المحليّ ــة القانــون الأساســي )مجلّ ــذي يقضــي بعلوي ال
فإنّــه يتعيّــن اســتبعاد تطبيــق أحــكام الفصــل 19 مــن مجلّــة التهيئــة الترابيــة والتعميــر، الــذي 
ــر  ــن الوزي ــراح م ــر وباقت ــة بأم ــة العمراني ــة التهيئ ــى أمثل ــة عل ــمّ المصادق ــه تت ــى أنّ ــصّ عل ين
المكلّــف بالتعميــر، لتعارضهــا مــع الأحــكام الســالف بيانهــا، والتــي بموجبهــا أصبحــت المصادقة 

علــى مثــال التهيئــة ومراجعتهــا، تتــمّ بقــرار صــادر عــن المجلــس البلــدي. 

وفــي نفــس الســياق، أشــارت المحكمــة إلــى الفصــل 239 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة الــذي 
ينــصّ علــى إعــداد المجلــس البلــدي لأمثلــة التخطيــط العمرانــي فــي إطــار الصلاحيــات الذاتيــة 
الموكولــة إليــه مــع ضــرورة احتــرام القواعــد المتعلّقــة بالتهيئــة الترابيــة وكلّ القواعــد الأخــرى 
التــي تنــصّ عليهــا التشــاريع والتراتيــب الجــاري بهــا العمــل. وإنتهــت المحكمــة إلــى أنّ مواصلــة 
تطبيــق أحــكام مجلّــة التهيئــة الترابيــة والتعميــر تكــون ممكنــة فيمــا يخــصّ إجــراءات الإعــداد 

34 الملف الاستشاري عدد 2019/19251 مشروع أمر حكومي يتعلّق بالإشغال الوقتي للفضاءات التابعة للملك العمومي المسجدي.
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والمراجعــة طالمــا لــم تتعــارض أحكامهــا مــع مجلّــة الجماعــات المحليّــة35.

الفرع الخامس: المبادئ المقرّرة في مجال الحقوق والحريات 

ــى  ــي إل ــي الرام ــر الحكوم ــروع الأم ــات مش ــن مقتضي ــن أن تتضمّ ــه يتعيّ ــة أنّ ــرت المحكم  إعتب
ــع  ــة بمن ــة المرتبط ــة المختصّ ــاكل الأممي ــن الهي ــادرة ع ــرارات الصّ ــذ الق ــراءات تنفي ــط إج ضب
تمويــل الإرهــاب ومنــع تمويــل انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل أحكامــا بخصــوص قــرار التجميــد 
إضافــة إلــى اعتمــاد إجــراء الإدراج بالقائمــة الوطنيـّـة كأســاس لتفعيــل الآثــار القانونيــة المترتبّــة 
عــن التجميــد  وذلــك طبقــا لأحــكام الفصــل 103 )جديــد( مــن القانــون الأساســي عــدد 26 لســنة 
2015 التــي تنــصّ علــى أنـّـه »علــى اللجنــة الوطنيـّـة لمكافحــة الإرهاب فــي إطــار الوفــاء بالتزامات 
ــات الذيــن  ــد أمــوال الأشــخاص أو التنظيمــات أو الكيان ــاذ قــرار فــي تجمي ــة، اتخّ تونــس الدوليّ
تبيـّـن لهــا أو للهيــاكل والجهــات الأمنيـّـة المختصــة ارتباطهــم بالجرائــم الإرهابيــة أو بتمويــل نشــر 
أســلحة الدمــار الشــامل ومنــع إتاحــة أيــة أمــوال أو أصــول أو مــوارد اقتصاديــة أو خدمــات ماليــة 

أو غيرهــا لهــؤلاء الأشــخاص أو التنظيمــات أو الكيانــات«36.

ومــن جهــة أخــرى، أقــرّت المحكمــة أنـّـه ينبغــي ضبــط شــروط التكفّــل بمصاريــف عــاج ضحايا 
الإتجّــار بالبشــر وطــرق التكفّــل، والتنصيصــات الوجوبيــة فــي بطاقــات التوجيــه المعتمــدة كآليــة 
للتكفّــل بالعــاج طبقــا لأحــكام الفصــل 59 مــن القانــون الأساســي عــدد 61 لســنة 2016 المــؤرّخ 
فــي 3 أوت 2016 المتعلّــق بمنــع الإتجّــار بالأشــخاص ومكافحتــه الــذي ينــصّ علــى أنـّـه »تعمــل 
الهيئــة الوطنيّــة لمكافحــة الإتجّــار بالأشــخاص بالتنســيق مــع المصالــح والهيــاكل المعنيّــة علــى 
ــة اللازمــة لضمــان التعّافــي الجســدي والنفســاني للضحايــا الذيــن هــم  توفيــر المســاعدة الطبيّ
ــاكل  ــداوي بالهي ــة العــاج والت ــد الاقتضــاء بمجاني ــا عن ــع الضحاي ــك. ويتمتّ فــي حاجــة إلــى ذل

الصحيةّ.وتضبــط شــروط وطــرق التكفّــل بمصاريــف عــاج الضحايــا بأمــر حكومــي«37. 

الفرع السادس: المبادئ المقرّرة في مجال التربية والتعليم العالي

إعتبــرت المحكمــة أنّ تعلّــق مشــروع الأمــر الحكومــي بإحــداث مؤسّســة عموميــة أطلقــت عليهــا 
تســمية »مدرســة الفرصــة الثانيــة بتونــس« وبضبــط تنظيمهــا الإداري والمالــي وطــرق تســييرها، 

35 الاستشارة عدد 2020/19245مشروع أمر حكومي يتعلّق بمراجعة مثال التهيئة العمرانيةّ لبلدية عين دراهم من ولاية جندوبة.

36 ملف استشاري عدد 2019/18898 أمر حكومي يتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصّة المرتبطة 
بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

37 الملف الاستشاري عدد 2019/18891 مشروع أمر حكومي يتعلّق بضبط شروط وطرق التكفّل بمصاريف علاج ضحايا الإتجّار 
بالأشخاص.
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ــن  ــمية م ــك التس ــن تل ــة إذ لا تمكّ ــمية المدرس ــتوى تس ــي مس ــوض ف ــب الغم ــتدعي تجنّ يس
ــا فقــط  فهــم مــا إذا كانــت المدرســة المزمــع إحداثهــا ســيكون مقرّهــا تونــس العاصمــة أم أنهّ
تســمية المدرســة وذلــك بإضافــة أحــكام تحــدّد مقرّهــا وضبــط أحــكام تنظّــم كيفيــة الالتحــاق 
ــة  ــة والإحاط ــل ومرافق ــه وتأهي ــتقبال وتوجي ــى باس ــا تعُن ــرض أنهّ ــن المفت ــي م ــة والت بالمدرس
ــة المنقطعيــن عــن الدراســة باختــاف الولايــات الوافديــن منهــا والذيــن تتــراوح أعمارهــم  بكافّ
بيــن 12 و18 ســنة. وعليــه، أوصــت المحكمــة بإضافــة أحــكام تخــصّ كيفيــة الإلتحــاق بالمدرســة 
ــة  ــدّد كيفي ــي يح ــام داخل ــداد نظ ــى إع ــارة إل ــة كالإش ــن الدراس ــن ع ــة المنقطعي ــبة لكافّ بالنس

ــن بالمؤسّســة المذكــورة ومتابعــة دراســتهم بهــا38.  إلتحــاق المعنييّ

وقــد أقــرّت المحكمــة، مــن جهــة أخــرى أنّ الشــهادة الوطنيــة للماجســتير المهنــي شــهادة تفضي 
إليهــا أحــد مســالك التكويــن التــي يشــتمل عليهــا التعليــم العالــي طبــق أحــكام القانــون عــدد 
19 لســنة 2008 المــؤرّخ فــي 25 فيفــري 2008 المتعلّــق بالتعليــم العالــي، ولا يمكــن أن تمنــح 
بالتالــي إلاّ مــن قبــل مؤسّســات التعليــم العالــي والبحــث المؤهلــة لذلــك كيفمــا اقتضــاه الفصــل 
3 مــن الأمــر عــدد 1227 لســنة 2012. ولا يستســاغ اعتبــار التكويــن مــن أجــل الحصــول علــى 
شــهادة الماجســتير المهنــي للعلــوم الأمنيــة كمرحلــة ثانيــة مــن مراحــل التكويــن بالمعهــد العالي 
ــي ســتتولى  ــة فــي الغــرض هــي الت ــي المؤهل ــم العال ــا أنّ مؤسّســة التعلي ــة طالم ــوم الأمني للعل
فعليــا تأميــن هــذا التكويــن ومنــح الشــهادات فــي شــأنه. وإنتهــت المحكمــة، بنــاء علــى ذلــك إلى 
ــة يقتصــر علــى التكويــن مــن أجــل الحصــول علــى  أنّ التكويــن بالمعهــد العالــي للعلــوم الأمنيّ
شــهادة الكفــاءة القياديــة وعلــى الــدورة الســنوية فــي مجــال الاستشــراف الاســتراتيجي. ويتجّــه 
عنــد الاقتضــاء إحــداث الماجســتير المذكــور بقــرار مشــترك بيــن وزيــر التعليــم العالــي والبحــث 

العلمــي ووزيــر الداخليــة طبقــا لمــا نصّــت عليــه النصــوص القانونيــة الآنــف ذكرهــا39.

الفرع السابع: المبادئ المقرّرة في مجال التصّرف الإداري والمالي 

الفقرة الأولى: وحدات التصرف حسب الأهداف 

بينّــت المحكمــة أنـّـه طبقــا لأحــكام الفصــل 2 مــن الأمــر عــدد 316 لســنة 1975 المــؤرّخ فــي 5 
ــن استشــارة وزارة الماليــة بشــأن  ــق بضبــط مشــمولات وزارة الماليــة يتعيّ جــوان 1975 والمتعلّ

38 الملف الاستشاري عدد 2019/19270 مشروع أمر حكومي يتعلّق بإحداث مؤسسة عمومية أطلقت عليها تسمية »مدرسة الفرصة الثانية 
بتونس« وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها.  

39 الملف الاستشاري عدد 2019/19102 مشروع أمر حكومي يتعلّق بإحداث المعهد العالي للعلوم الأمنية وضبط مهامه وتنظيمه الإداري 
والمالي ونظام الدراسة به. 
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كل المســائل التــي يكــون لهــا تأثيــر علــى الميزانيــة40. كمــا إعتبــرت أنّ التنصيــص علــى أنـّـه يتــمّ 
تعييــن أعضــاء لجنــة المتابعــة للتصــرّف حســب الأهــداف بقــرار مــن رئيــس الحكومــة باقتــراح 
ــق  ــنة 1996 المتعلّ ــدد 1236 لس ــر ع ــن الأم ــل 3 م ــع الفص ــارض م ــة، يتع ــر التربي ــن وزي م
ــدّ النــصّ المرجعــي فــي هــذا المجــال،  بإحــداث وحــدات التصــرّف حســب الأهــداف، والــذي يعَُ
والــذي لــم يقتــض الاقتــراح المذكــور وهــو مــا يخالــف الاجــراءات المقــرّرة. عــاوة علــى أنـّـه مــن 
شــأنه أن يحــدّ مــن نجاعــة دور المراقبــة والتقييــم الموكــول إلــى اللجنــة المعنيـّـة ومــن اســتقلالية 

أعضائهــا عــن السّــلطة الإداريــة المقترحــة41.

الفقرة الثانية: الهياكل التنظيمية

أقــرّت المحكمــة أنـّـه  يجــب أن يعكــس الهيــكل التنظيمــي الحاجيــات الفعليــة للمؤسّســة مــن حيث 
عــدد الهيــاكل الإداريــة وأن يكــون مُبَــرَّرًا بتوزيــع المهــام والمســؤوليات بمــا مــن شــأنه تحقيــق 
حســن التصــرّف فــي المــال العمومــي طبقــا لقواعــد الشــفافية والمســؤولية. وإعتبــرت أنـّـه مــن 
ــن  ــة م ــات مالي ــن انعكاس ــا م ــا له ــة لم ــط الوظيفي ــداث الخط ــيد إح ــى ترش ــل عل ــه العم المتجّ
ــة ويمــوّل فــي جــزء مــن مــوارده مــن  شــأنها التأّثيــر علــى وضعيــة المنشــأة العموميــة المعنيّ
ــداث  ــأن إح ــن ش ــه م ــا أنّ ــه  طالم ــاس، أنّ ــس الأس ــى نف ــرت عل ــا إعتب ــة42. كم ــوال العمومي الأم
ديــوان يســيرّه رئيــس ديــوان بمســاعدة ملحقيــن بالديــوان بالإضافــة للمديــر التنفيــذيّ للجهــة 
ــي  ــم ف ــى التضخّ ــؤدّي إل ــة أن ي ــات المحلّي ــة الجماع ــن مجلّ ــل 342 م ــه بالفص ــوص علي المنص
المــوارد البشــريةّ لإدارة الجهــة ويؤثّــر ســلبا علــى ميزانيتّهــا، فإنّــه يتجّــه العمــل علــى ترشــيد 
إحــداث الخطــط الوظيفيـّـة طبقــا لقواعــد الشــفافيةّ والنجّاعة والمســاءلة وذلــك بحــذف »الديــوان« 

وإلحــاق الهيــاكل المنصــوص عليهــا بالفصــل 4 مباشــرة برئيــس الجهــة43.

40  الملف الاستشاري عدد 19105 /2019  مشروع أمر حكومي بإحداث مؤسستين عموميتين وحل مؤسسة ذات صبغة إدارية.

41 الملف الاستشاري عدد 18960 /2019 مشروع أمر حكومي يتعلّق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مساندة تنمية 
القدرات التقنية والتكنولوجية المموّل عن طريق البنك الإفريقي للتنمية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.	

42 الملف الاستشاري عدد 2019/19081 مشروع أمر حكومي يتعلّق بضبط الهيكل التنظيمي للمجمع الكيميائي التونسي.

43  الملف الاستشاري عدد 18907: مشروع أمر حكوميّ يتعلّق بالتنظيم الهيكليّ النمّوذجيّ لإدارة الجهة.
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الباب الثاني: المبادئ المقرّرة صلب الاستشارات الاختيارية 

• القسم الأول : الملاحظات الشكلية المتعلقة بإجراءات الاستشارة 	

ــكام  ــة لأح ــة الإداري ــها المحكم ــد بـ ــي تتعهّ ــة الت ــر الوجوبيّ ــة غي ــارات القانوني ــعُ الإستش تخَض
ــوان  ــرّة ج ــي غ ــؤرّخ ف ــنة 1972 الم ــدد 40 لس ــون ع ــن القان ــل 4 م ــن الفص ــة م ــرة الثاني الفق
1972 المتعلّــق بالمحكمــة الإداريــة والتــي تقتضــي بــأن: »تسُتشــار المحكمــة الإداريــة بخصــوص 
ــكام  ــي الأح ــي تقتض ــع الت ــة المواضي ــول كاف ــام ح ــه ع ــرى وبوج ــوص الأخ ــاريع النصّ مش

ــا...«. ــا فيه ــداء رأيه ــة لإب ــا الحكوم ــا عليه ــي تعرضه ــورتها أو الت ــة مش ــريعية أو الترتيبي التش

وقــد اســتقرّ تأويــل هــذه الأحــكام وتطبيقهــا علــى اعتبــار أنّ المواضيــع التــي تعرضهــا الحكومــة 
علــى إستشــارة المحكمــة طبقــا للفصــل 4 ســالف الذكــر هــي تلــك التــي تكــون صــادرة أصالــة 
وحصــرا عــن رئيــس الحكومــة أو أحــد أعضائهــا، وأن تتعلّــق بمســائل قانونيــة مجــردة وعامــة وأن 

لا يتعلّــق موضوعهــا بمســائل مــن شــأنها أن تكــون محــلّ نــزاع قائــم أو محتمــل44.

كمــا بينّــت المحكمــة أنـّـه تطبيقــا للنصــوص القانونيــة النافــذة حاليــا، يتعــذّر عليهــا فــي الوقــت 
الراهــن النظــر فــي الإستشــارات الــواردة مــن الســلط العموميــة علــى غــرار رئاســة الجمهوريــة 

ومجلــس نــوّاب الشــعب بالنظــر لغيــاب الإطــار القانونــي المنظّــم لصيــغ وإجــراءات التعهّــد45.  

وإعتبــرت أنّ موضــوع الاستشــارة الصــادرة عــن الهيئــة العليــا المســتقلّة للانتخابــات بخصــوص 
تحديــد مقتضيــات مبــدأ تكافــؤ الفــرص بيــن المترشّــحين وآثــاره علــى نزاهــة العمليـّـة الانتخابيــة 
ينــدرج فــي صميــم المهــام المناطــة بعهدتهــا بموجــب القانــون الأساســي عــدد 23 لســنة 2012 
ــة  ــات ديمقراطي ــى ضمــان انتخاب ــذي أوكل إليهــا الســهر عل المــؤرّخ فــي 20 ديســمبر 2012 ال
وحــرّة وتعدّديــة ونزيهــة والقيــام بجميــع العمليــات واتخّــاذ جميــع القــرارات التــي يحُتمّها حســن 
ــت  ــي. وإنته ــريع الانتخاب ــون وللتش ــا للقان ــا طبق ــراف عليه ــا والإش ــات وإدارته ــم الانتخاب تنظي
المحكمــة، علــى ذلــك الأســاس، إلــى رفــض التعهّــد بالاستشــارة المذكــورة مضيفــة أنّ الإشــكالات 
المثــارة بهــا قــد تكــون موضــوع طعــن فــي إطــار نزاعــات الانتخابــات الرئاســية التــي ترجــع 

بالنظّــر إلــى المحكمــة الإداريــة فــي إطــار اختصاصهــا القضائــي46. 

44 استشارة خاصة عدد 2019/871 بخصوص إعادة تكوين المسار المهني لعون منتفع بالعفو العامّ.

ــع أعضــاء مجلــس نــواب الشــعب  45 الاستشــارة الخاصــة عــدد 2019/889 استشــارة خاصّــة حــول تحديــد التاريــخ المرجعــي لتمتّ
بالمنــح والامتيــازات النيابيــة.

46 استشارة خاصة عدد 2019/886 بخصوص تحديد موقف المحكمة من  مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشّحين للانتخابات الرئاسية وآثاره 
على نزاهة العمليةّ الانتخابية«
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ــرّت  ــا أق ــة له ــة المنظّم ــات المجل ــى مقتضي ــوع إل ــة، وبالرج ــات المحلّي ــق بالجماع ــا يتعلّ وفيم
ــن  ــاص بي ــع الاختص ــوص توزي ــارتها بخص ــة استش ــى إمكاني ــصّ عل ــرّع ن ــة أنّ المش المحكم
المجالــس المنتخبــة للبلديــات والجهــات والأقاليــم تطبيقــا لمقتضيــات الفصــل 23 مــن المجلّــة، 
كمــا أتــاح هــذه الاستشــارة بخصــوص الأحــكام الترتيبيــة للجماعــات المحليــة طبــق مــا اقتضــاه 
الفصــل 25 مــن نفــس المجلّــة وإقتضــى الفصــل 387 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة الصــادرة 
بالقانــون الأساســي عــدد 29 لســنة 2018 المــؤرّخ فــي 9 مــاي 2018 أنّــه »إلــى حيــن إحــداث 
محكمــة إداريــة عليــا تتــمّ استشــارة المحكمــة الإداريــة فــي المجــالات المنصــوص عليهــا بهــذا 
القانــون طبقــا لمقتضيــات القانــون عــدد 40 المــؤرّخ فــي 1 جــوان 1972 المتعلــق بالمحكمــة 
الإداريــة«. كمــا إنتهــت إلــى أنّــه لا يمكنهــا قبــول النظّــر فــي الاستشــارة التــي لا تنــدرج ضمــن 
ــا  ــأ إليه ــة الموم ــات المحلي ــة الجماع ــن مجل ــن 23 و25 م ــا بالفصلي ــوص عليه ــالات المنص الح
أعــاه أو ضمــن الوضعيــات التــي اقتضتهــا الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 4 مــن قانــون المحكمــة 

الإدارية47.

• القسم الثاني: المبادئ الأصلية المتعلقة بالاستشارات الاختيارية 	

الفرع الأول: إجراءات التصويت على مشاريع القوانين

أقــرّت المحكمــة أنّ إجــراءات التصويــت علــى مشــاريع القوانيــن تخضــع للنظّــام الداخلــي لمجلس 
نــواب الشــعب الصــادر تطبيقــا للفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 52 مــن الدســتور التــي اقتضــت أن 
»يضبــط مجلــس نــواب الشــعب نظامــه الداخلــي ويصــادق عليــه بالأغلبيــة المطلقــة لأعضائــه«. 
وبذلــك تعــدّ أحــكام هــذا النظّــام المرجــع الأساســي المنظّــم لكيفيــة ممارســة المجلــس للســلطة 
التشــريعية مــن ذلــك إجــراءات التــداول والتصويــت علــى مشــاريع القوانيــن، وهــي أحــكام آمــرة 
ــي  ــواز  القياس ف ــدم ج ــي ع ــي تقتض ــة الت ــدة الأصولي ــا بالقاع ــة عم ــا بدق ــب تطبيقه يتوج

الإجــراءات.

وبنــاء علــى مقتضيــات الفصــل 122 مــن النظــام الداخلــي لمجلــس نــواب الشــعب الــذي ينــصّ 
علــى أنــه »يعقــب مناقشــة كلّ فصــل التصويــت عليــه بالأغلبيـّـة المطلوبــة حســب مقتضيــات هــذا 
النظــام الداخلــي بعــد التصويــت علــى التعديــات الخاصــة بــه ثــمّ يعــرض كامــل المشــروع علــى 

لتصويت«. ا

ولا تجــوز إثــارة أيّ نقــاش مــن جديــد حــال الشــروع فــي التصويــت«. إســتخلصت المحكمــة أنّ 

47 استشارة خاصة عدد 2019/858 بخصوص مقترح صيغة لاستخلاص خطايا لتسوية وضعية المباني المخالفة.
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التصويــت علــى مشــاريع القوانيــن المعروضــة على الجلســة العامــة يجــب أن يتنــاول أوّلا كلّ فصل 
علــى حــده، وعنــد إنهــاء التصويــت علــى جميــع الفصــول فصــا فصــا، يتــمّ التصويــت علــى 
المشــروع برمتّــه. كمــا أوضحــت أنّ الأحــكام المذكــورة وردت ضمــن العنــوان الســادس المتعلّــق 
بالجلســة العامــة وتحديــدا القســم الثالــث منــه المتعلّــق بســير الجلســة العامــة. وهــي بذلــك مــن 
ــن ســواء  ــع مشــاريع القواني ــى جمي ــت عل ــي تخــصّ إجــراء التصّوي ــكام العامــة الت ــة الأح مرتب

تعلّــق الأمــر بمشــروع قانــون جديــد أو بمشــروع قانــون منقّــح ومتمــمّ لنــصّ قانونــي نافــذ. 

وإنتهــت بنــاء علــى ذلــك، إلــى أنّــه عمــا بالقواعــد الأساســية فــي تأويــل النصــوص القانونيــة 
المســتقّر عليهــا فقهــا وقضــاء والتــي تقضــي عــدم جــواز تأويــل الأحــكام الواضحــة أو الخــروج 
ــى  ــروض عل ــون مع ــروع قان ــول مش ــى فص ــت عل ــإنّ التصوي ــق، ف ــع أو التضيي ــا بالتوسّ عنه
الجلســة العامــة لمجلــس نــواب الشــعب فصــا فصــا بعــد أن تحظــى هــذه الفصــول بالأغلبيــة 
المطلوبــة لا يعفــي إجرائيــا مــن اللجــوء إلــى المصادقــة علــى المشــروع برمّتــه باعتبــاره إجــراءا 

مســتوجبا بصريــح النــصّ ولا يســوغ اســتبعاده بــأيّ حــال مــن الأحــوال48. 

الفرع  الثاني: حول مدى انتفاع القائم بمهام رئيس الجمهورية بالامتيازات 
المخوّلة لرؤساء الجمهورية المنتهية مهامهم

ــس  ــام رئي ــم بمه ــاع القائ ــدى انتف ــق بم ــكال المتعلّ ــة الإش ــارة المحكم ــى إستش ــرض عل ع
ــة  ــاء الجمهوري ــة لرؤس ــازات المخوّل ــة بالامتي ــية الوقتي ــدّة الرئاس ــاء الم ــد انته ــة بع الجمهوري
المنتهيــة مهامهــم طبقــا لأحــكام القانــون عــدد 38 لســنة 2015 المــؤرّخ فــي 22 ســبتمبر 2015 
المتعلّــق بالمنافــع المخوّلــة لرؤســاء الجمهوريــة بعــد انتهــاء مهامهــم، ومــا إذا كان الانتفــاع بتلــك 
الامتيــازات يتــمّ مباشــرة مــن تاريــخ انتهــاء المــدّة الرئاســية الوقتيــة أو مــن تاريــخ انتهــاء المــدّة 

النيابيــة لمجلــس نــواب الشــعب.  

وقــد إســتندت المحكمــة فــي رأيهــا علــى مقتضيــات الفصــل 84 مــن الدســتور الــذي يقتضــي 
أنـّـه يتولّــى رئيــس مجلــس نــواب الشــعب مهــام رئيــس الجمهوريــة بصفــة مؤقّتــة لأجــل أدنــاه 
خمســة وأربعــون يومــا وأقصــاه تســعون يومــا وذلــك علــى إثــر حصــول شــغور نهائــي لمنصــب 
رئيــس الجمهوريــة والفصــل 86 مــن الدســتور الــذي ينــصّ علــى أنّــه »يمــارس القائــم بمهــام 
رئيــس الجمهوريــة، خــال الشــغور الوقتــي أو النهائــي، المهــام الرئاســية. ولا يحــقّ لــه المبــادرة 
باقتــراح تعديــل الدســتور، أو اللجــوء إلــى الاســتفتاء، أو حــلّ مجلــس نــواب الشــعب. وخــال المدّة 

48 استشارة خاصة عدد 2019/846 استشارة خاصة حول ملابسات ومآل تصويت مجلس نواب الشعب على مشروع القانون المتعلّق بتنقيح 
وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرّخ في 5 مارس 1985 المتعلّق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة 

في القطاع العمومي.
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الرئاســية الوقتيــة، ينتخــب رئيــس جمهوريــة جديــد لمــدّة رئاســية كاملــة، كمــا لا يمكــن تقديــم 
ــس  ــب »رئي ــن منص ــز بي ــتور ميّ ــك أنّ الدس ــن ذل ــتخلصت م ــة«. وإس ــدّ الحكوم ــوم ض ــة ل لائح
ــة  ــس الجمهوري ــام رئي ــم بمه ــف قائ ــام الرئاســية« ضرورة أنّ تكلي ــم بالمه ــة« و«القائ الجمهوري
هــي آليــة دســتورية تهــدف إلــى تنظيــم حالــة الفــراغ فــي الســلطة إلــى حيــن انتخــاب رئيــس 
جديــد. ويســتأنف القائــم بمهــام رئيــس الجمهوريــة مهامــه الســابقة بعــد انتهــاء موجــب تكليفــه 
أي بعــد انتخــاب رئيــس جمهوريــة جديــد لولايــة رئاســية كاملــة مثلمــا نصّــت علــى ذلــك أحــكام 
الفصــل 75 مــن الدســتور الــذي نــصّ علــى أنـّـه »ينتخــب رئيــس الجمهوريــة لمــدّة خمســة أعــوام 
ــا عامــا حــرا مباشــرا ســريا نزيهــا  ــرة مــن المــدّة الرئاســية انتخاب ــام الســتين الأخي خــال الأي
ــة المطلقــة للأصــوات المصــرّح بهــا«. وأنــه فــي ظــلّ غيــاب أحــكام صريحــة  وشــفافا وبالأغلبيّ
تتعلّــق بتمتيــع القائــم بمهــام رئيــس الجمهوريــة فــي حالــة الشــغور الوقتــي أو الدائــم بالامتيازات 
المخوّلــة لرؤســاء الجمهوريــة، فــإنّ الإجابــة عــن هــذا الإشــكال تســتدعي إعمــال القواعــد العامــة 
المســتقّر عليهــا فقهــا وقضــاء التــي تحكــم تأويــل النصــوص القانونيــة وذلــك فــي حالــة صمــت 
النــصّ أو عــدم وضوحــه والتــي تقضــي بعــدم جــواز تأويــل الأحــكام الواضحــة أو الخــروج عنهــا 
بالتوسّــع أو التضييــق مــن جهــة، كالوقــوف علــى مــراد واضــع النــصّ مــن جهــة أخــرى وذلــك 
عمــا بأحــكام الفصــل 532 مــن مجلّــة الالتزامــات والعقــود الــذي ينــصّ علــى أنّ »نــصّ القانــون 
ــراد  ــتعمال وم ــرف الاس ــة وع ــع اللغ ــب وض ــه بحس ــه عبارت ــذي تقتضي ــى ال ــل إلاّ المعن لا يحتم

واضــع النــصّ«.

وإعتبــرت المحكمــة أنّ المســألة أثيــرت فــي مــداولات مجلــس نــواب الشــعب بجلســته المنعقــدة 
بتاريــخ 8 ديســمبر 2015 وورد بهــذا الخصــوص أنّ »رئيــس الحكومــة أو رئيــس مجلــس نــواب 
الشــعب، عنــد توليــه مهــام رئاســة الجمهوريــة فــي حالتــي الشــغور الوقتــي أو النهائــي طبقــا 
لأحــكام الدســتور لا يعتبــر رئيســا بــل قائمــا بمهــام الرئاســة، وبالتالــي فــإنّ المعنييــن بأحــكام 
ــاء مهامهــم، هــم  ــة بعــد انته ــة لرؤســاء الجمهوري ــع المخوّل ــق بالمناف ــون المتعلّ مشــروع القان
ــدّة  ــال الم ــم خ ــروا مهامه ــتور وباش ــات الدس ــا لمقتضي ــم وفق ــمّ انتخابه ــن ت ــاء الذي الرؤس
ــدة  ــة المنعق ــة العام ــال الجلس ــعب خ ــواب الش ــس ن ــداولات مجل ــي م ــا ورد ف ــية«، كم الرئاس
بتاريــخ 8 ســبتمبر 2015 المخصّصــة لمناقشــة فصــول القانــون المشــار إليــه ردّ الوزيــر مديــر 
ــع  الديــوان الرئاســي أنّــه »بالنســبة لمــن يقــوم بمهــام انتقاليــة فــي حالــة شــغور فإنّــه لا يتمتّ
بهــذا القانــون« وإنتهــت المحكمــة، تأسيســا علــى ذلــك، إلــى أنّ نيـّـة واضــع النــصّ اتجّهــت نحــو 

قصــر مجــال انطباقــه علــى رئيــس الجمهوريــة دون القائــم بمهــام رئيــس الجمهوريــة49.  

49 استشارة خاصة عدد 2019/899 حول مدى انتفاع القائم بمهام رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدّة الرئاسية الوقتية بالامتيازات المخوّلة 
لرؤساء الجمهورية المنتهية مهامهم طبقا لأحكام القانون عدد 38 لسنة 2015 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2015 المتعلّق بالمنافع المخوّلة لرؤساء 

الجمهورية بعد انتهاء مهامهم. 
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الفرع الثالث: الانتفاع بالامتيازات المخولة لأعضاء الحكومة 

ــة  ــح المخوّل ــن المن ــع بي ــول الجم ــا ح ــة عليه ــارة المعروض ــبة الإستش ــة بمناس ــت المحكم بينّ
ــازات عضــو الحكومــة أنّ الفصــل 90 مــن الدســتور نــصّ  لعضــو مجلــس نــوّاب الشــعب وإمتي
صراحــة علــى أنـّـه يمنــع الجمــع بيــن عضويــة الحكومــة وعضويــة مجلــس نــوّاب الشــعب، وقــد 
كــرّس نفــس المضمــون الفصــل 35 مــن القانــون الأساســي عــدد 16 لســنة 2014 المــؤرّخ فــي 
ــن  ــع بي ــى أنّ الجم ــة عل ــصّ صراح ــذي ن ــتفتاء وال ــات والاس ــق بالانتخاب ــاي 2014 المتعلّ 26 م
عضويــة مجلــس نــوّاب الشــعب وعضويــة الحكومــة غيــر جائــزة ســواء كان ذلــك بصفــة دائمــة 
ــه  ــى أنّ ــذي اقتض ــون  ال ــس القان ــن نف ــل 38 م ــك الفص ــه وكذل ــر أو دون ــل أج ــة ومقاب أو وقتي
»يعتبــر كلّ عضــو بمجلــس نــواب الشّــعب كان عنــد انتخابــه فــي حالــة مــن حــالات عــدم الجمــع 
المنصــوص عليهــا بهــذا الفــرع مــن القانــون، معفــى وجوبــا مــن وظائفــه بعــد الإعــان النهائــي 

عــن نتائــج الانتخابــات«.

ــد  ــي آن واح ــع ف ــع الجم ــى من ــس إل ــرّع أسّ ــكام أنّ المش ــذه الأح ــن ه ــة م ــتنتجت المحكم وإس
ــن الســلط  ــدأ الفصــل بي ــة الحكومــة تكريســا لمب ــوّاب الشــعب وعضوي بيــن عضويــة مجلــس ن
واحترامــا لمبــدأ الشــفافية. وأنّ مبــدأ عــدم الجمــع يقتضــي أن يكــون عضــو الحكومــة المنتخــب 
قــد قطــع كلّ صلــة بالســلطة التنفيذيــة وغادرهــا للالتحــاق بالســلطة التشــريعية بمجــرّد الإعــان 
ــل  ــن قب ــره م ــع تأجي ــوال أن يق ــن الأح ــال م ــأيّ ح ــن ب ــي لا يمك ــة وبالتال ــج النهائي ــن النتائ ع
ــر  ــن الأم ــل 17 م ــك أنّ الفص ــى ذل ــاء عل ــة بن ــت المحكم ــه. وأسّس ــا إلي ــد منتمي ــم يع ــكل ل هي
ــب الشــهري والامتيــازات المخوّلــة لأعضــاء  ــق بضبــط المرتّ المــؤرخ فــي 12 مــاي 1992 المتعلّ
ــع بأحــكام هــذا الأمــر خــال  ــه »يواصــل عضــو الحكومــة التمتّ ــى أنّ الحكومــة الــذي ينــصّ عل
ــه المهــام ولا يجــوز الجمــع مــع  الثلاثــة أشــهر المواليــة لإنهــاء مهامــه مهمــا كانــت مــدّة تولّي
ــاره  ــعب باعتب ــوّاب الش ــس ن ــاء مجل ــى أعض ــق عل ــة.« لا يطُبّ ــح عمومي ــر أو من ــب أو أج أيّ مرتّ
ــة  ــتقلالية الإداري ــه 52 بالاس ــي فصل ــتور ف ــا الدس ــتقلّة خصّه ــة ومس ــريعية منتخب ــلطة تش س
ــون الأساســي عــدد 15 لســنة 2019 المــؤرخ فــي 13  ــدأ كرّســه أيضــا القان ــة، وهــو مب والمالي
ــع  ــه »يتمتّ ــى أنّ ــه 43 إذ اقتض ــي فصل ــة ف ــي للميزاني ــون الأساس ــق بالقان ــري 2019 المتعلّ فيف
مجلــس نــوّاب الشــعب بالاســتقلالية الإداريــة والماليــة فــي إطــار ميزانيــة الدولــة...«، وبالتالــي 
فــإنّ مجلــس نــواب الشــعب هــو الوحيــد المؤهّــل قانونــا لتأجيــر أعضائــه. وإعتبــرت أنّ تخلّــي 
عضــو الحكومــة المنتخــب بمجلــس نــوّاب الشــعب عــن الانتفــاع بالمنحــة البرلمانيــة خــال الثلاثة 
أشــهر المواليــة لانتخابــه عضــوا بمجلــس نــواب الشــعب ومواصلــة الانتفــاع بالامتيــازات المخوّلــة 
لأعضــاء الحكومــة يتنافــى ونيـّـة المشــرّع فــي منــع الجمــع ولــو بصفــة وقتيــة وبــدون أجــر بيــن 

ــوّاب الشــعب.    عضويــة الحكومــة وعضويــة مجلــس ن
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ــة  ــة الحكومــة وعضوي ــن عضوي ــه فــي ظــلّ عــدم جــواز الجمــع بي ــى أنّ وخلصــت المحكمــة إل
مجلــس نــوّاب الشــعب، وتطبيقــا لمبــدأ الفصــل بيــن الســلط، فإنّــه لا يمكــن أن يواصــل عضــو 
الحكومــة الــذي انتخــب عضــوا بمجلــس نــوّاب الشــعب، التمتـّـع بالمنــح والامتيــازات التــي تخوّلهــا 

لــه وظيفتــه كعضــو بالحكومــة، وإن تخلّــى صراحــة عــن الانتفــاع بالمنحــة البرلمانيــة50. 

الفرع الرابع: الهيئات الدستورية 

إعتبــرت المحكمــة الإداريــة أنّ التجديــد الجزئــي الــدوري لثلــث أعضــاء الهيئــة العليــا المســتقلة 
للإنتخابــات المنصــوص عليــه ضمــن الفصــل 126 مــن الدســتور والمضبوطــة صيغــه وإجراءاتــه 
بالفصــل 148 مــن الدســتور والفصــل 9 مــن القانــون الأساســي عــدد 23 لســنة 2012 المــؤرخ 
ــول  ــؤالا ح ــرح س ــات يط ــتقلة للإنتخاب ــا المس ــة العلي ــق بالهيئ ــمبر 2012 والمتعل ــي 20 ديس ف
إمكانيــة إعتبــار عمليــة انتخــاب عضــو الهيئــة عــن صنــف المحاميــن قــد تمــت فــي إطــار التجديد 
ــا المســتقلة للإنتخابــات وتبعــا لذلــك تكــون ولايــة العضــو  ــة العلي الجزئــي الأوّل لمجلــس الهيئ
المذكــور ولايــة كاملــة قدرهــا ســت ســنوات أو أنهّــا تنــدرج فــي إطــار ســدّ شــغور علــى إثــر مــا 
عبـّـر عنــه العضــو عــن صنــف المحاميــن فــي 17 ســبتمبر 2015 مــن رغبتــه فــي أن يكــون ضمن 
الثلــث المعنــي بالتجديــد دون المــرور بعمليــة القرعــة وذلــك اعتبــارا الــى أن العضــو الجديــد لــم 
ــر 2017  ــخ 23 نوفمب ــراة بتاري ــة المج ــة الهيئ ــي لتركيب ــي الثان ــد الجزئ ــة التجدي ــع لقرع يخض

لكونــه رئيســا للهيئــة آنــذاك.

 وإجابــة علــى هــذا الإشــكال ذكّــرت المحكمــة بالأحــكام القانونيــة التــي تســوس هــذه المســألة، 
وخاصــة القانــون الأساســي عــدد 23 لســنة 2012 المومــأ إليــه أعــاه والــذي تضمّــن صورتيــن 
يتــمّ فيهمــا تعويــض أعضاء مجلــس الهيئــة العليــا المســتقلة للإنتخابــات. وتتمثـّـل الصــورة الأولى 
ــه بالفصــل 126  ــة المنصــوص علي ــس الهيئ ــث أعضــاء مجل ــدوري لثل ــي ال ــد الجزئ فــي التجدي
مــن الدســتور والمضبوطــة صيغــه وإجراءاتــه بالفصــل 9 مــن القانــون الأساســي عــدد 23 لســنة 
2012 ســالف الذكــر. وتتمثــل  الصــورة الثانيــة، وهــي الصــورة الإســتثنائية فــي ســدّ الشّــغور 
الطــارئ علــى تركيبــة مجلــس الهيئــة أثنــاء المــدة القانونيــة للعضويــة علــى إثــر معاينــة مجلــس 
ــا  ــه، مثلم ــض أعضائ ــد أو بع ــتقالة لأح ــي أو اس ــاء أو تخلّ ــز أو إعف ــاة أو عج ــة وف ــة لحال الهيئ
نــصّ علــى ذلــك الفصــل 16 مــن القانــون الأساســي عــدد 23 لســنة 2012 المذكــور. وقــد ورد 
فــي الفصــل 32 مــن القانــون الأساســي عــدد 23 لســنة 2012 ســالف الذكــر أنـّـه »يتــم التجديــد 
ــن يحــدد  ــن الأوليي ــات كل ســنتين، وفــي المرتي ــا المســتقلة للانتخاب ــة العلي ــس الهيئ ــث مجل لثل

50 استشارة خاصة عدد 2019/900 حول إمكانية مواصلة عضو الحكومة المنتخب عضوا بمجلس نواب الشعب الانتفاع بأحكام الفصل 17 
من الأمر المؤرخ في 12 فيفري 1992 المتعلّق بضبط المرتبّ الشهري والامتيازات المخوّلة لأعضاء الحكومة مقابل تخلّيه بصفة صريحة عن 

الانتفاع بالمنحة البرلمانية خلال الثلاثة أشهر الموالية لانتخابه عضوا بمجلس نوّاب الشعب.



155 ة  2019
ّ

ة وآرائها الإستشاري
ّ

رة في أحكام المحكمة الإداري
ّ

المبادئ المقر

مــن يشــمله التجديــد بالقرعــة مــن بيــن أعضــاء أول مجلــس للهيئــة، ولا يكــون رئيــس الهيئــة 
معنيــا بالتجديــد فــي المرتيــن الأولــى والثانيــة« كمــا إقتضــى الفصــل 16 مــن ذات القانــون أنــه 
»فــي حالــة الشــغور الطــارئ علــى تركيبــة مجلــس الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات لوفــاة 
أو اســتقالة أو إعفــاء أو عجــز أو تخــل، يعايــن مجلــس الهيئــة حالــة الشــغور ويدونهــا بمحضــر 
خــاص يحيلــه صحبــة باقــي الملــف للمجلــس التشــريعي الــذي يتولــى ســد هــذا الشــغور طبقــا 
للإجــراءات المنصــوص عليهــا بالفصــل الســادس مــن هــذا القانــون بنــاء علــى طلــب مــن رئيــس 

الهيئــة أو نصــف أعضــاء مجلســها«.

ــأ  ــي ينش ــالات الت ــن الح ــا م ــتقالة أو غيره ــي أو الإس ــة التخلّ ــى أنّ وضعي ــة إل ــت المحكم وإنته
عنهــا شــغور تعــد مــن الوقائــع والتصرفــات القانونيــة التــي لا يترتــب عنهــا آليــا وجــود شــغور 
فــي عضويــة مجلــس الهيئــة بــل يتوقــف ذلــك علــى تولــى مجلــس الهيئــة أولا معاينــة الشــغور 
المترتـّـب عــن إحــدى الحــالات المنصــوص عليهــا بالفصــل 16 ســالف الذكــر ثــم احالــة المحضــر 
المتضمــن معاينــة حالــة الشــغور علــى مجلــس نــواب الشــعب قصــد إســتيفاء الإجــراءات المتعلقة 

بســدّ الشــغور. 

ــس  ــة لمجل ــن أول تركيب ــب ضم ــو المنتخ ــر العض ــة أن تعبي ــرت المحكم ــك إعتب ــى ذل ــاء عل وبن
ــبتمبر  ــخ 15 س ــو )...( بتاري ــن المدع ــف المحامي ــن صن ــات ع ــتقلة للإنتخاب ــا المس ــة العلي الهيئ
ــروع  ــل ش ــة وقب ــس الهيئ ــي الأول لمجل ــد الجزئ ــة التجدي ــراء قرع ــخ إج ــق لتاري 2017 المواف
ــمولين  ــن المش ــن بي ــون م ــأن يك ــه ب ــن رغبت ــة ع ــة القرع ــى عملي ــرف عل ــذ المش ــدل التنفي ع
بإجــراء التجديــد الجزئــي ودون المــرور بعمليــة القرعــة ومعاينــة ذلــك مــن قبــل عــدل التنفيــذ 
ــد الجزئــي مــن  وإجــراء القرعــة فــي خصــوص العضويــن الذيــن ســيكونان مشــمولين بالتجدي
ــى مجلــس نــواب الشــعب  ــه وتولّ ــة إلــى جانب ــة الأعضــاء المكونيــن لأول مجلــس للهيئ بيــن بقي
إنتخــاب أعضــاء جــدد لكامــل المــدة النيابيــة المقــرّرة قانونــا والمقــدرة بســت ســنوات بمــا فــي 
ذلــك العضــو المترشــح عــن صنــف المحاميــن المدعــو )...( لإنصهــار إنتخــاب العضــو المذكــور 
ضمــن عمليــة التجديــد الجزئــي الأول لتركيبــة مجلــس الهيئــة، مــن جهــة، ولعــدم إنــدراج الإجــراء 
المتعلّــق بتجســيم رغبــة العضــو )...( الممثــل لصنــف المحاميــن فــي تركيبــة أول مجلــس للهيئــة 
عــن رغبتــه فــي أن يكــون مــن بيــن المشــمولين بعمليــة التجديــد ســالفة الذكــر ضمــن إحــدى 
ــر  ــالف الذك ــنة 2012 س ــدد 23 لس ــون ع ــن القان ــل 16 م ــا بالفص ــوص عليه ــالات المنص الح
لعــدم ســابقية تعهــد مجلــس الهيئــة بطلــب العضــو المذكــور ومعاينتــه لوجــود حالــة شــغور 
فــي صنــف المحاميــن وعــدم إســتيفاء إجــراءات ســدّ الشــغور المقــررة ســواء مــن قبــل مجلــس 
الهيئــة أو مــن قبــل مجلــس نــواب الشــعب علــى النحــو الــذي إقتضــاه الفصــل 16 ســالف الذكــر، 
مــن جهــة أخــرى، فــإنّ انتخــاب الســيد )...( عــن صنــف المحاميــن كان فــي اطــار التجديــد الأول 
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لثلــث تركيبــة مجلــس الهيئــة وذلــك لمــدة كاملــة لســت ســنوات وبالتالــي فــان فرضيــة إعــادة 
ــى  إثــارة هــذه المســألة مــن جديــد والحــال أن الســيد )...( قــد ترشّــح الــى مجلــس الهيئــة عل

ذلــك الأســاس يتعــارض مــع أحــكام الدســتور والقانــون51. 

الفرع الخامس: إسناد منحة بأثر رجعي

ــنة  ــوان س ــة بعن ــات البلدي ــة الانتخاب ــناد منح ــواز إس ــدى ج ــق بم ــا يتعلّ ــة فيم ــرت المحكم إعتب
ــى  ــص عل ــات والتنصي ــتقلّة للانتخاب ــا المس ــة العلي ــوان الهيئ ــدة أع ــي لفائ ــر رجع 2018 بأث
ذلــك صراحــة صلــب القــرار المتعلّــق بضبــط مقــدار وصيــغ واجــراءات وتاريــخ صــرف منحــة 
ــرة  ــة الأخي ــق أحــكام المطّ ــة المزمــع إصــداره فــي إطــار تطبي ــدة أعــوان الهيئ ــات لفائ الانتخاب
مــن الفصــل 101 مــن النظّــام الأساســي الخــاصّ بأعــوان الهيئــة العليــا المســتقلّة للانتخابــات، 
ــر  ــوري والمباش ــر الف ــدأ الأث ــا مب ــان يحكمه ــث الزّم ــن حي ــة م ــوص القانوني ــريان النصّ أنّ س
للنــصّ والــذي يقصــد بــه أن لا تســري أحكامــه إلاّ علــى الوضعيّــات الناشــئة مــن تاريــخ دخولــه 
حيـّـز النفّــاذ وأن لا ينســحب آثارهــا علــى الماضــي وذلــك عمــا بالقاعــدة الأصوليــة التــي اســتقرّ 
عليهــا الفقــه وفقــه قضــاء والمتمثلّــة فــي عــدم رجعيـّـة النصّــوص القانونيــة والتــي تقضــي بــأن 
ــه  ــدوره وصيرورت ــابقة لص ــة الس ــز القانونيّ ــات والمراك ــى الوضعي ــد عل ــصّ الجدي ــري الن لا يس
نافــذا إلاّ فــي بعــض الحــالات الاســتثنائية كأن يتضمّــن النــصّ نفســه أحكامــا رجعيــة صريحــة 
تنــصّ علــى ســريانه بأثــر رجعــي علــى وضعيـّـات محــدّدة تكــون الغايــة منهــا تســوية وضعيــات 

ــة.  ــة أو واقعي قانوني

ــى  ــوان ســنة 2018 إل ــر رجعــي بعن ــة بأث ــات البلدي ــة أنّ إســناد منحــة الانتخاب ــت المحكم وبينّ
أعــوان الهيئــة يستســاغ قانونــا طالمــا أنّ الأمــر ينــدرج فــي صــورة الحــال فــي إطــار تســوية 
الوضعيــات القانونيــة لأعــوان الهيئــة ذلــك أنّ إجــراء الانتخابــات البلديــة ســنة 2018 والــذي يمثـّـل 
الحــدث المنشــأ للحــقّ فــي المنحــة المعنيـّـة مســألة ثابتــة واقعــا وقانونــا مــن ذلــك بداهــة قــرار 
ــمبر 2017  ــي 18 ديس ــؤرّخ ف ــنة 2017 الم ــدد 22 لس ــات ع ــتقلّة للانتخاب ــا المس ــة العلي الهيئ

ــق بروزنامــة الانتخابــات البلديــة لســنة 2018.  المتعلّ

غيــر أنّ ذلــك يســتوجب بالضّــرورة تضميــن أحــكام صريحــة فــي هــذا الخصــوص صلــب القــرار 
ــراءات  ــغ وإج ــات وصي ــة الانتخاب ــدار منح ــط مق ــق بضب ــة المتعلّ ــس الهيئ ــن مجل ــادر ع الص
وتواريــخ صرفهــا وذلــك نظــرا للاعتبــارات القانونيــة السّــالف بيانهــا مــن جهــة وعمــا بمقتضيات 
ــم وتعمــل وفــق قواعــد  ــة تنظّ ــى أنّ الإدارة العمومي ــصّ عل ــذي ين الفصــل 15 مــن الدســتور وال

51 الإستشارة الخاصة عدد 2019/891 إستشارة خاصة حول بعض الإشكاليات القانونية المتعلّقة بتجديد تركيبة مجلس الهيئة العليا 
المستقلة للإنتخابات.



157 ة  2019
ّ

ة وآرائها الإستشاري
ّ

رة في أحكام المحكمة الإداري
ّ

المبادئ المقر

الشــفافية والنزّاهــة مــن جهــة أخــرى.   

وأكّــدت المحكمــة، عــاوة علــى ذلــك، علــى أنّ صــرف المنحــة المذكــورة لفائــدة الأعــوان المعنييــن 
بهــا يبقــى خاضعــا إلــى جملــة المبــادئ والقواعــد العامــة المعمــول بهــا فــي مجــال التصــرّف 
العمومــي والمســتندة بالأســاس إلــى مجلّــة المحاســبة العموميــة مــن ذلــك خاصــة قاعــدة العمــل 
المنجــز التــي أرســاها الفصــل 13 مــن النظــام الأساســي العــام للوظيفــة العموميــة والفصــل 41 
ــة المحاســبة العموميــة الــذي نــصّ علــى أن »لا تصــرف النفقــات لمســتحقيها إلا بعــد  مــن مجلّ
إثبــات اســتحقاقهم لهــا«. وهــو مــا يقتضــي أن يتــمّ صــرف المنحــة المذكــورة حصــرا لفائــدة 
الأعــوان الذيــن ثبــت تكليفهــم وقيامهــم بمهــام مرتبطــة بالانتخابــات البلديــة لســنة 2018 وفقــا 
ــد  ــرض عن ــي الغ ــدرت ف ــرى ص ــق أخ ــور أو وثائ ــات حض ــن بطاق ــك م ــة لذل ــندات المثبت للس
تحديــد الأعــوان مــع تحديــد الأعــوان المنتفعيــن بهــا، وذلــك بعــد  التأكّــد مــن توفّــر الاعتمــادات 

اللازمــة المقــرّرة بصفــة قانونيــة52.

الفرع الســادس: حول الإلحاق ومدى جواز ســحب بعض الامتيازات على 
الأعوان الملحقين

ــن ومــا تنطــوي  ــة بالنظــام الأساســي الخــاص بســلك معيّ أقــرّت المحكمــة أنّ الأحــكام المضمنّ
عليــه مــن حقــوق وامتيــازات يقتصــر مجــال انطباقهــا علــى أعــوان هــذا الســلك باعتبارهــا الفئــة 
ــة  ــك الفئ ــر تل ــى غي ــك النظــام عل ــات ذل ــة بأحكامــه ولا يمكــن ســحب مقتضي ــة المعنيّ القانوني
إلاّ بموجــب أحــكام قانونيــة صريحــة فــي هــذا الخصــوص. كمــا إعتبــرت أنّ الوضعيــة الإداريــة 
للعــون الملحــق والــذي يبقــى »خاضعــا للنظــام الأساســي الخــاص بالســلك الأصلــي الــذي ينتمــي 
إليــه« كيفمــا نــصّ علــى ذلــك الفصــل 63 مــن النظّــام الأساســي العــام للوظيفــة العموميــة، لا 
ــع الآلــي بالحقــوق والامتيــازات المســندة إلــى أعــوان الإدارة التــي ألحــق لديهــا  تخــوّل لــه التمتّ
باعتبــار أنّ إســناد تلــك الحقــوق والامتيــازات لأعــوان تلــك الإدارة تــمّ بموجــب نصــوص خاصــة 
)النظــام الأساســي الخــاص فــي وضعيــة الحــال( ولا يمكن توســيع مجــال انطبــاق تلــك النصوص 
الخاصــة بســحبها علــى غيــر الفئــة القانونيــة المعنيّــة مباشــرة بأحكامهــا مــا لــم تــورد أحــكام 

صريحــة  تقضــي بذلــك. 

وبالتالــي تنســحب أحــكام الفصــل 59 مــن النظــام الأساســي الخــاص بأعوان الســلك الدبلوماســي 
بــوزارة الشــؤون الخارجيــة حصــرا علــى أعــوان هــذا الســلك أي الأعــوان المنتميــن أصالــة إلــى 

إحــدى الرتــب التــي يشــتمل عليهــا الســلك المعنــيّ.

52 استشارة خاصة عدد 2019/870 استشارة خاصة حول إمكانية إسناد منحة الانتخابات البلدية لسنة 2018 بأثر رجعي لفائدة أعوان الهيئة 
العليا المستقلّة للانتخابات.   
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ــة أن  ــى صراح ــره اقتض ــالف ذك ــنة 2013 الس ــدد 917 لس ــر ع ــن الأم ــل 5 م ــر أنّ الفص غي
ــات  ــة والجماع ــوان الدول ــى أع ــر عل ــذا الأم ــن ه ــي م ــن الأوّل والثان ــكام الفصلي ــحب أح »تنس
ــات  ــفارات وقنصلي ــون بس ــن يعمل ــة الذي ــة الإداري ــة ذات الصبغ ــات العمومي ــة والمؤسس المحليّ
ــي  ــارج«، وه ــة بالخ ــات العمومي ــآت والمؤسس ــات المنش ــك بممثلي ــية وكذل ــة التونس الجمهوري
أحــكام صريحــة تقضــي بتوســيع مجــال المنتفعيــن بالإجــراء المذكــور بــأن أســندها، بالإضافــة 
ــة  ــات المحليّ ــة والجماع ــوان الدول ــى أع ــة، إل ــؤون الخارجي ــوان وزارة الش ــلك أع ــوان س ــى أع إل
والمؤسّســات العموميــة ذات الصبغــة الإداريــة الذيــن يعملــون بســفارات وقنصليــات الجمهوريــة 
ــى  ــرورة إل ــن بالض ــارج والمنتمي ــة بالخ ــات العمومي ــآت والمؤسّس ــات المنش ــية وبممثلي التونس
أســاك أخــرى.  ويســتوجب أن يتوفّــر فــي العــون المعنــيّ صفــة العــون العمومــي علــى معنــى 
أحــكام القانــون عــدد 112 لســنة 1983 مــن جهــة، وأن يعمــل هــذا العــون بســفارات وقنصليــات 
ــة  ــة بالخــارج والمحدث ــات المنشــآت والمؤسســات العمومي ــك بتمثيلي ــة التونســية وكذل الجمهوري
بمقتضــى الأمــر عــدد 692 لســنة 1993 المــؤرّخ فــي 5 أفريــل 1993 المتعلّــق بإحــداث ممثليــات 
دبلوماســية وقنصليــات بالخــارج كيفمــا تــمّ تنقيحــه وإتمامــه بالنصــوص اللاحقــة وآخرهــا الأمــر 

ــوان 2019 53.  ــي 27 ج ــؤرّخ ف ــنة 2019 الم ــدد 543 لس ــي ع الحكوم

الفرع السابع: تسوية وضعية الأعوان المعزولين

بينّــت المحكمــة بمناســبة الإستشــارة المعروضــة عليهــا حــول تســوية وضعيــة الأعــوان المعزولين 
الحلــول القانونيــة الممكنــة فيمــا يتعلّــق بســحب قــرارات العــزل أو الرجــوع فيهــا أو إلغائهــا مــن 

قبــل المحكمــة الإداريــة54 وذلــك بحســب كلّ وضعيــة علــى حــدة:

1. فــي صــورة تقــدّم العــون المعــزول بمطلــب مســبق لــدى الإدارة لإلغــاء قرارهــا خــال الآجــال 
ــن  ــإذا تبيّ ــة، ف ــة الإداري ــون المحكم ــن قان ــد م ــل 37 جدي ــا بالفص ــوص عليه ــة المنص القانوني
لــإدارة عــدم شــرعية قرارهــا فلهــا أن تتولّــى ســحبه ويكون لقرارهــا نفــس الآثــار التــي يولّدهــا 
حكــم الإلغــاء القضائــي بمحــو آثــاره بصفــة رجعيــة، أمّــا إذا تــمّ تقديــم المطلــب خــارج الآجــال 
فــإنّ الإدارة يمكــن لهــا إذا ارتــأت ذلــك وإعمــالا لســلطتها التقديريــة أن تنســخ قــرار العــزل علــى 
أن تســري آثــاره فقــط علــى المســتقبل بإعتبــار أنّ مراجعــة القــرار بصــورة رجعيــة مــن شــأنه 

المســاس بحقــوق قــد يكــون اكتســبها الغيــر بعــد اتخّــاذه.

2. فــي صــورة تقــدّم العــون المعــزول بمطلــب رجــوع إلــى العمــل وكانــت هنــاك قضيــة إداريــة 

53 استشارة خاصة عدد 877 استشارة خاصة حول كيفية تطبيق أحكام الفصل 59 جديد من الأمر عدد 1077 لسنة 1991 المؤرّخ في 22 
جويلية 1991 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الدبلوماسي بوزارة الشؤون الخارجية

54 استشارة خاصة عدد 2019/807 تتعلّق بتسوية وضعية الأعوان المعزولين عن الوظيف.
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ــذه، فيمكــن  ــب توقيــف تنفي ــدى المحكمــة الإداريــة قصــد إلغــاء قــرار العــزل أو طل منشــورة ل
ــة الشــكلية فقــط  ــه معيــب مــن الناحي ــوب مراجعت لــإدارة إذا مــا ثبــت لديهــا أنّ القــرار المطل
كصــدوره عــن جهــة غيــر مختصّــة، أو عــدم إحتــرام إجــراءات الإحالــة علــى مجلــس التأديــب، أن 
تقــوم بتصحيــح الإجــراءات الشــكلية وإعــادة إصــدار قــرار جديــد دون مفعــول رجعــي. أمّــا إذا 
تبيـّـن لهــا أنّ القــرار معيــب  فــي شــرعيته الداخليــة علــى غــرار صــدوره مشــوبا بخــرق القانــون 
أو عــدم صحّــة الوقائــع أو الإنحــراف بالســلطة أو عــدم التــاؤم، فلهــا إرجاعــه إلــى العمــل كمــا 

يمكــن لهــا أن تنتظــر مــآل القضيــة. 

3. فــي صــورة تقــدّم العــون المعــزول بمطلــب لتنفيــذ حكــم إداري بــاتّ يقضــي بإلغــاء قــرار 
عزلــه مــن الوظيــف، فإنّــه طبقــا لأحــكام الفصليــن 8 و9 مــن قانــون المحكمــة الإداريــة تكــون 
الإدارة ملزمــة بتنفيــذ الحكــم المذكــور القاضــي بإلغــاء قــرار العــزل وإرجــاع العــون إلــى ســالف 
عملــه بمــا فــي ذلــك إعــادة الوضعيــة القانونيــة إلــى حالتهــا الأصليــة بصفــة كليـّـة وهو مــا يوجب 
علــى الإدارة أن تبــادر إلــى إعــادة وضعيــة العــون المعــزول الإداريــة والماليــة إلــى مــا كانــت عليه 
قبــل صــدور القــرار الــذي تــمّ إلغــاؤه كأن تتولّــى إصــاح مســاره المهنــي مــن الناحيــة القانونيــة 
ــرار  ــاذ ق ــخ اتخّ ــا مــن تاري ــات إنطلاق ــدرّج والترقي ــه مــن الت ــث تمكين ــة مــن حي ــة رجعي بصف
العــزل إلــى تاريــخ تســوية وضعيتــه القانونيــة وذلــك إذا تأسّــس حكــم الإلغــاء المذكــور علــى 
أســباب موضوعيــة، أمّــا إذا تأسّــس علــى أســباب شــكلية فإنـّـه يمكــن لــإدارة تصحيــح الإخــالات 

الشــكلية دون مفعــول رجعــي.

4. بالنســبة إلــى مطالــب الرجــوع الصــادرة عــن الأعــوان المعزوليــن الذيــن لــم يتقدّمــوا بقضايــا 
ــب  ــفّ مطل ــة مل ــإنّ دراس ــاء ف ــام القض ــن أم ــال الطع ــاوزوا آج ــة وتج ــة الإداري ــدى المحكم ل
الرجــوع إلــى العمــل تبقــى موكولــة إلــى الســلطة التقديريــة لــإدارة التــي يمكــن لهــا أن تنســخ 

قــرار العــزل بــأن تضــع حــدّا لــه وتمحــو آثــاره المســتقبلية.

5. فــي حــالات اللجــوء إلــى إصــدار قــرار العــزل مــن أجــل التــورط فــي تتبّعــات عدليــة إســتنادا 
إلــى أحــكام الفصــل 54 مــن القانــون الأساســي العــامّ لقــوّات الأمــن الداخلــي وإذا كان مؤسّســا 
ــة والسياســية،  ــى قــرار المحكمــة النهائــي القاضــي بســحب حقــوق العــون المعــزول المدني عل
فــإنّ الإدارة لا يمكــن لهــا مراجعــة قــرار العــزل فــي ظــلّ عــدم توفّــر الشــروط التــي تفرضهــا 

النصــوص الجــاري بهــا العمــل.

وختامــا فإنـّـه مــن المتجّــه التأكيــد علــى أنـّـه لئــن كانــت الإدارة تتمتـّـع بســلطة تقديريــة واســعة 
ــور  ــالات المذك ــي الح ــه ف ــمّ بيان ــا ت ــا كيفم ــي اتخّذته ــزل الت ــرارات الع ــة ق ــا مراجع ــوّل له تخ
أعــاه، فــإنّ مســألة إرجــاع الأعــوان المعزوليــن يجــب أن يتــمّ وفــق الشــروط العامّــة المنصــوص 
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عليهــا بالقانــون الأساســي العــامّ الخــاص بالســلك والشــروط الخاصــة التــي تســتوجبها الأنظمــة 
الأساســية الخاصّــة وكذلــك فــي حــدود مــا يقتضيــه حســن ســير وتنظيــم المرفــق العمومــي مــع 

مراعــاة خصوصياتــه وكذلــك طبيعــة وخطــورة الخطــأ المــؤدّي للعــزل.   

الفرع الثامن: النظام القانوني المنطبق على المصائد الثابتة

إزاء الاستشــارة الراميــة إلــى توضيــح الأحــكام القانونيــة المنطبقــة علــى المصائــد الثابتــة عمومــا 
ــة  ــة بصف ــركات المعنيّ ــرف الش ــن ط ــري م ــي البح ــك العموم ــتغلال المل ــي لاس ــار القانون والإط
خاصــة ومــا إذا كان هــذا الاســتغلال يتــم فــي إطــار لزمــة أو فــي إطــار إشــغال وقتــي للملــك 
العمومــي البحــري، كبيــان أدوار الأطــراف المتدخّلــة فيمــا يتعلّــق بالجانــب العقــاري للاســتغلال 
ــد البحــري وبــوزارة  ــة والصي ــى غــرار المصالــح المختصّــة بــوزارة الفلاحــة والمــوارد المائي عل
الشــؤون المحليــة والبيئــة، عــزت المحكمــة الإشــكالات المثــارة إلــى تعــدّد النصــوص القانونيــة 
ــأت أنّ  ــا، وإرت ــا بينه ــارب فيم ــود تض ــي بوج ــد يوح ــو ق ــى نح ــة عل ــد الثابت ــة للمصائ المنظّم
ــى أحــكام القانــون عــدد  ــة عــن الإشــكالات الســالف بيانهــا يســتدعي الرجــوع أساســا إل الإجاب
13 لســنة 1994 المــؤرّخ فــي 31 جانفــي 1994 المتعلّــق بممارســة الصيــد البحــري كيفمــا تــمّ 
تنقيحــه وإتمامــه بالنصّــوص اللاحقــة وآخرهــا القانــون عــدد 34 لســنة 2013 المــؤرّخ فــي 21 
ســبتمبر 2013، وخاصــة البــاب الســابع منــه المخصّــص للمصائــد الثابتــة، كالوقــوف بدايــة علــى 
ــى أنّ  ــصّ عل ــذي ن ــون المذكــور وال ــه الفصــل 2 مــن القان ــا عرّف ــح كيفم مفهــوم هــذا المصطل
عبــارة »المصائــد الثابتــة« تطلــق علــى مســاحات مائيــة مــن الملــك العــام تقــام عليهــا منشــآت 

ومعــدّات وتجهيــزات يمكــن اســتغلالها فــي أغــراض الصيــد البحــري.  

وإســتخلصت المحكمــة مــن ذلــك أنّ النظــام القانونــي الخــاص الــذي أحدثــه القانــون عــدد 13 
لســنة 1994 الآنــف ذكــره ينطبــق حصريــا علــى المصائــد الثابتــة المتضمّنــة لإحــداث منشــآت 
ومعــدّات وتجهيــزات مقامــة علــى المســاحات المائيــة مــن الملــك العمومــي، ولا تعُنــى بأحــكام 
ــا  ــو م ــري، وه ــي البح ــك العموم ــة بالمل ــى اليابس ــة عل ــة المقام ــد الثابت ــون المصائ ــذا القان ه
يســتوجب الرجــوع إلــى أحــكام القانــون عــدد 73 لســنة 1995 المــؤرّخ فــي 24 جويليــة 1995 

ــك العمومــي البحــري. ــق بالمل المتعلّ

ــه  ــار إلي ــنة 1995 المش ــدد 73 لس ــون ع ــن القان ــل 22 م ــصّ الفص ــوص، ين ــذا الخص ــي ه وف
أعــاه المضمّــن بالبــاب الرابــع الــوارد تحــت عنــوان »الاســتعمال والإشــغال« علــى أنّــه »يســمح 
ــا  ــة طبق ــي أو لزم ــغال وقت ــار إش ــي إط ــري ف ــي البح ــك العموم ــاص للمل ــتعمال الخ بالإس
لخصوصيــة هــذا الملــك وبصفــة متماشــية معهــا، ووفــق الشــروط التــي يحدّدهــا هــذا القانــون«. 
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كمــا ينــصّ الفصــل 25 مــن نفــس القانــون علــى أنـّـه »إذا كان الإشــغال يتضمّــن إقامــة منشــآت 
ــط  ــة يضب ــد لزم ــب عق ــمّ إلاّ بموج ــك لا يت ــإنّ ذل ــه، ف ــر أو داخل ــرب البح ــة ق ــزات ثابت أو تجهي
ــه  ــى وج ــط عل ــروط يضب ــراس ش ــة ك ــد اللزم ــق بعق ــغال ويلح ــوم الإش ــدّة ومعل ــاس م بالأس
ــة  ــارة الجماع ــد استش ــتغلالها بع ــة اس ــزات وكيفيّ ــآت والتجهي ــة المنش ــروط إقام ــوص ش الخص
المحليـّـة المعنيـّـة«. علــى أنّ الفصــل 32 مــن نفــس القانــون والمضمّــن بالبــاب الســادس المتعلّــق 
بالأحــكام الخاصــة اقتضــى أن »تخضــع إقامــة المصائــد الثابتــة إلــى مقتضيــات القانــون عــدد 
13 لســنة 1994 المــؤرّخ فــي 31 جانفــي 1994 والمتعلّــق بتنظيــم وممارســة الصيــد البحــري«. 

وعليــه، إعتبــرت المحكمــة أنّ اســتقراء هــذه الأحــكام يكــون علــى ضــوء المبــدأ القانونــي العــام 
ــد النــصّ العــام مــن جهــة، وأنّ قاعــدة التأويــل الضيّــق  الــذي يقضــي بــأنّ النــصّ الخــاصّ يقيّ
للاســتثناء لا تجيــز التوسّــع فــي الاســتثناء وتأويلــه فــي حــدود مــا جــاء بــه النــصّ الصريــح مــن 

جهــة أخــرى، ويتجّــه التمييــز بيــن حــالات ثــاث كمــا يلــي:  

ــى  ــع إل ــة: وتخض ــاحات المائي ــى المس ــة عل ــة المقام ــد الثابت ــق بالمصائ ــى: تتعلّ ــة الأول  الحال
أحــكام القانــون عــدد 13 لســنة 1994، والــذي يســتبان مــن أحــكام الفصــل 23 )قديــم( منــه أنّ 
إقامــة تلــك المصائــد كانــت تســتوجب الحصــول علــى ترخيــص مســبق مــن الســلطة المختصّــة 
مقابــل دفــع معاليــم، غيــر أنـّـه وبموجــب القانــون عــدد 59 لســنة 2009 المــؤرّخ فــي 20 جويلية 
ــق بتبســيط الإجــراءات الإداريــة فــي قطــاع الفلاحــة والصيــد البحــري، تــمّ حــذف  2009 المتعلّ
ــة  ــب رخص ــة صل ــد ثابت ــة مصائ ــى إقام ــص عل ــاء بالتنصي ــور  والإكتف ــص المذك ــراء الترخي إج
ــل  ــن الفص ــدة( م ــى )جدي ــرة الأول ــكام الفق ــا بأح ــك عم ــري وذل ــد البح ــاط الصي ــة نش ممارس
ــن دفعهــا  ــم المتعيّ ــر فــي الذكــر وفــي هــذا الســياق، وبخصــوص المعالي 5 مــن القانــون الأخي
مــن طــرف المســتفيد مــن تلــك المصائــد، فقــد انتفــى الأســاس القانونــي لتلــك المعاليــم علــى 
إثــر تنقيــح الفصــل 23 المشــار إليــه وهــي بالتالــي تخضــع إلــى المعاليــم المســتوجبة بعنــوان 
ــن  ــل 5 م ــن الفص ــة م ــرة الثاني ــا بالفق ــوارد ذكره ــري ال ــد البح ــاط الصي ــة نش ــة ممارس رخص
ــم  ــة والمعالي ــح الرخص ــروط من ــط ش ــت أن »تضب ــي اقتض ــنة 1994 الت ــدد 13 لس ــون ع القان
المســتوجبة لإســنادها بأمــر«، أي الأمــر عــدد 252 لســنة 1995 المــؤرّخ فــي 13 فيفــري 1995 

ــق بضبــط شــروط منــح رخــص الصيــد البحــري والمعاليــم المســتوجبة لإســنادها.  المتعلّ

وعــاوة علــى مــا ســبق، ينــصّ الفصل 4 مــن الأمــر الحكومــي عــدد 417 لســنة 2018 المــؤرّخ في 
11 مــاي 2018 المتعلّــق بإصــدار القائمــة الحصريــة للأنشــطة الاقتصاديــة الخاضعــة لترخيــص 
وقائمــة التراخيــص الإداريــة لإنجــاز مشــروع وضبــط الأحــكام ذات الصلــة وتبســيطها، علــى أنـّـه 
ــمّ حــذف تراخيــص ممارســتها بالملحــق عــدد 2  ــي ت ــة الت ــة الأنشــطة الاقتصادي ــط قائم »تضب
مــن هــذا الأمــر الحكومــي ...« وقــد نــصّ الملحــق عــدد 2 المومــإ إليــه فــي قائمــة التراخيــص 
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المتعلّقــة بممارســة الأنشــطة الاقتصاديــة الراجعــة بالنظــر إلــى وزارة الفلاحــة والمــوارد المائيــة 
والصيــد البحــري علــى الترخيــص لاســتغلال مصائــد ثابتــة.

 الحالــة الثانيــة: تتعلّــق بالمصائــد الثابتــة المقامــة علــى اليابســة والتــي لا تتضمّن إقامة منشــآت 
وتجهيــزات ثابتــة: والتــي تخضــع إلــى نظــام الإشــغال الوقتــي للملــك العمومــي البحــري علــى 
معنــى أحــكام الفصــل 23 و 24 مــن القانــون عــدد 73 لســنة 1995. وإلــى أحــكام الفقــرة الثانية 
ــح  ــي »ويمن ــا يل ــى م ــصّ عل ــي تن ــنة 2014 والت ــدد 1847 لس ــر ع ــن الأم ــل الأوّل م ــن الفص م
الإشــغال الوقتــي للملــك العمومــي البحــري بمقتضــى ترخيــص لــكلّ شــخص طبيعــي أو معنــوي 
وذلــك لممارســة نشــاط يســتوجب التواجــد قــرب البحــر أو داخلــه شــرط أن لا يتضمّــن الإشــغال 

إقامــة منشــآت ثابتــة«.  

 الحالــة الثالثــة: تتعلّــق المصائــد الثابتــة المقامــة علــى اليابســة والتــي تتضمّــن إقامــة منشــآت 
وتجهيــزات ثابتــة فــإنّ إقامتهــا واســتغلالها يكــون بموجــب عقــد لزمــة عمــا بأحــكام الفصــل 

25 مــن القانــون عــدد 73 لســنة 1995 المشــار إليــه أعــاه. 

ــي الخــاص  ــى النظــام القانون ــد اللزمــة يخضــع فــي هــذا الإطــار إل ــة أنّ عق ــرت المحكم وإعتب
المتعلّــق بلزمــة الملــك العمومــي البحــري المنظّــم بالقانــون الآنــف ذكــره خاصــة فــي الفصليــن 
ــات  ــام للزم ــام الع ــى النظ ــح عل ــذي يرجّ ــاص ال ــي الخ ــصّ القطاع ــاره الن ــه باعتب 25 و26 من
ــام  ــق بنظ ــل 2008 المتعلّ ــي 1 أفري ــؤرّخ ف ــنة 2008 الم ــدد 23 لس ــون ع ــه القان ــاء ب ــذي ج ال
اللزمــات ضــرورة أنّ الفصــل 43 مــن القانــون المذكــور الــذي نــصّ علــى أنّــه »تنطبــق أحــكام 
هــذا القانــون علــى جميــع اللزمــات مــع مراعــاة النصــوص القطاعيــة الخاصــة بهــا الجــاري بهــا 
العمــل« يــؤول إلــى  انطبــاق النصّــوص القطاعيــة الخاصّــة علــى القطاعــات المعنيّــة بهــا ســيمّا 
ــون  ــارس 2008 أنّ »القان ــخ 4 م ــدة بتاري ــته المنعق ــواب بجلس ــس النّ ــداولات مجل ــد ورد بم وق
الإطــاري لــن يلغــي النصــوص القطاعيــة الحاليــة بــل ســيكون مكمّــا لهــا فيمــا يعتريهــا مــن 

نقــص ومفسّــرا لهــا فيمــا يكتنفهــا مــن غمــوض... لا معــدّلا للنصــوص القطاعيــة الحاليــة«55 

55 استشارة خاصة عدد 2019/861 حول إجراءات إسناد مواقع بالملك العمومي البحري لفائدة المصائد الثابتة المقامة على اليابسة بالملك 
العمومي البحري.
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